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لكل نساء ليبيا 
سيدات. . . آنسات . . . فتيات»» 
نهديكم هذا الدليل القانوني الذي من شانه أن يوضح لكن 
حقوقكن 4# ضوء التشريعات الليبية والشريعة الإسلامية. 
حتى تستطعن أن تهزمن خوفكن وتواجهن ضعفكن وتقولن كفى 
للثقافة الذكورية السائدة» كفى للتهميش» وتسعى كلا منكن إلى أن 
يكون لها وجود ودورث بناء المجتمع 


دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 





تؤكد الدول الأطراف ‏ الاتفاقيات الدولية تحقوق الإنسان باستمرار على أن التنمية 
أي بلد ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل 
فاكافة المماديق د وض عن إنماتها ودورة انرا« الصاح يفا رقا لاشرة زيف اسيينة لجع 
وبالأهمية الاجتماعية للأمومة وبدور الوالدين كليهما على صعيد الأسرة وك تنشئة 
الأطفال. وتنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أن دور المرأة ‏ الإنجاب لا يجوز 
أن يكون أساساً للتمييزء بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين 
الرجل والمرأة والمجتمع ككل؛ وأن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث 
تغيير 4 دور الرجل والمرأة # المجتمع والأسرة. 

فللمرأة الحق 2 العمل و الحق # العمل هو حق أساسي لكل إنسان؛ تكفله الاتفاقيات 
واكؤافق الدولية تحقوق الاننيان العاعبة عن بيدا الاعتراف «العقوق الأسسابية لجشميع 
الأشخاص: فكفلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 
939 )) ش# مادتها 11 حقوق المرأة العاملة. وحظرت التمييز 4 مكان العمل بسبب 
الحمل أو الزواج. وتنص الاتفاقية على واجب الدول الاعتراف بجملة من الحقوق لجميع 
انا مكنا ع كاده للتصيرف يها )3 يسن اتنياكها ان العاف بدا عقا مان 
القناواة نه البعضيون كناى تشرسن لعجا راو انناو اسه هر 15 بتار الؤظليفة أو ينه 
المساواة © الترفيه والأمن الوظيفي والمنافع: الأجر المساوي للعمل المساوي. الحق 2 
الضمان الاجتماعيء والحق ب ظروف العمل الصحية الآمنة. 

وتحظر الاتفاقية التمييز 4 مكان العمل ومعاقبة الفصل من العمل بسبب الزواج 
و التحفل: وكقوم :الدؤل'الألراف يوضع تشريمات :نظي 'إجازاخ الأمومة إيجناد فر افق 
لفقا نه مال طفالن سو لعل معنا غنة الأفيّات الكاماكك: وكر فو تهنانة اللسناء الجوا فل بك 


دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بيئات العمل التي قد تكون ضارة بصحتهن. و عام 1989 , أدرجت اللجنة المعنية 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛تشرف على تنفين الدول للاتفاقية 
( © متن الملاحظة العامة رقم 17 ) تفسٌ المادة 11 من الاتفاقية( نصاً بشأن واجب الدولة 
ل حماية المرأة من العنف. بما 4 ذلك حمايتها من التحرش الجنسى 4# مكان العمل. 
عليه؛ ٠‏ . يوفر هذا الدليل معلومات أساسية حول حق المرأة الليبية العاملة )مكان 
العمل ظروف العملء التمييزء الحملء الولادة وغيرها(: ويوضح السبل المتاحة للطعن 3 
انتهاك حقوق المرأةالعاملة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية. 
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الرابط 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 


يعنى بالتمكين القدرة على وضع الخيرات الاستراتيجية التي لم تكن متاحة مسبقا 
واتخدزاك الفيير:ز تأكيوا هلن أهمية ذون الكراة اللسة به بقاء الدولة عق هذه الوحلة 
الحاسمة من تاريخ ليبيا وتقديرا لقدراتها وحقها ب ممارسة دورها والمشاركة الكلية 
والفعالة # قطاع التعليم : لذي أنشأت وزارة التعليم مكتب دعم وتمكين المرأة حيث اعتماد 
بقرار من رئاسة الوزارة بحكومة الوفاق الوطني رقم (676) لسنة 2017م. وذلك بناء 
على مقترح معالى وزير التعليم /الدكتور عثمان عبدالجليل كخطوة رائدة لتعزيز دورها 
وإتاحة الفرصة لها لتتولى المناصب القيادية بالقطاع واستثمار إمكانياتها وقدراتها كثروة 
0 

#االرؤية: 

قراف مشاجة ب جصقة بور تسنكل القم: بقصيك القييد 

#االرسالة: 

يسعى المكتب لدعم وتمكين المرأة 4 قطاع التعليم لخلق بيئّة أمنة ومحفزة لتسخي 

#ا القيم: 

1+ الأنانة". :2 التظوير (التفليم المستيدر) 

3 الإخلاض:- :4 العمل دروح الفريق 

5.احترام 6الإدارة الرشيدة 


”“.الشفافية ‏ © المناصرة. 


دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ - 

اختصاص مكتب دعم وتمكين المرأة كالاتي - 

-1العمل على تهيئة الظروف الملائمة للموظفات بوزارةالتعليم. 

1. اقتراح الأنشطة والسياسات العامة بشأن تفعيل دور المرأة بالوزارة 

>. اقتراح الشخصيات والأنشطة النسائية لتولي وظائف إدارية بكافة المستويات 
بوزارة التعليم. 

5. العمل علي اعداد الاحصائيات و المؤشرات حول مشاركة المرأة داخل الوزارة. 

مقدمة عن حقوق المرأة 4 القانون الليبي 

عندما تطرح مسألة التفرقة بين الرجل و المرأة 2 القانون الليبي أو القوانين الداعمة 
لها دعونا نفصل الأمر حسب كل قانون - 

- قانون العقوبات :-لا يفرق بين الرجال و النساء لا ك العقوبات ولا أماكن تأدية 
العقوبة ولا 4 الإجراءات. 

- القانون التجاري : - لا توجد نصوص خاصة بال مرأة تنتقص من حقوقها بالعكس 
بعض القوانين الغربية تمنع المرأة المتزوجة من ممارسة العمل التجاري دون إذن زوجها. 

- القانون المدني : - وحد المعاملة بين الرجال و النساء إ جميع المعاملات. 

- قانون العمل:-أعطي للمرأة العاملة الحق 4 أجازه الامومة و حرم عمل النساء 2 
الأماكن الخطرة و أيضا نظم العمل الليلي للمرأة ساوى بين الرجل والمرأة 4 الأجر. 

- حق المرأة © الملكية ول الانتخابات و الترشح للوظائف العليا . 

- لا يوجد قانون يعرقل المرأة إلافيما يتعلق بمنح الآم الجنسية الليبية لأولادها من 
غير الليبي . 

نظم القانون الليبي عمل المرأة نصت مواد الدستور الليبي أنداك علي حقوق المواطنة 
كاملة دون تمييز. 

#ا قانون رقم (20) لسنة 1991م أكد علي حق المرأة 4 العمل . 

ا المساواة 4 الامتيازات المالية حسب مواد القانون رقم (10) للخدمة المدنية. 
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حقوق المرأة 4 مواد قانون العمل رقم (17 )لسنة 2010م 

المادة (7 ):تؤكد علي مبدأً المساوة بين الجنسين. 

#ا المادة(3):تنص علي أن التعيين 2 الوظائف مبني علي أساس الكفاءة و الاستحقاق 

والجدارة وعدم التمييز. 

#ا الادة( 21 ):عدم جوازالتفرقة 2# المقابل المالي بنفس الوظائف غلي أساس الجنس. 

المادة(24):لا يوز تشغيل النساء 24 الأعمال التي لا تتناسب و طبيعة المرأة »كما 

لا يجوز تمييز الرجال علي النساء 2# الاستخدام و المهنة المقابل عن العمل ذي القيمة 
المتساوية. 

#ا المادة (259):للمرأة حق 4# إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعا عند 
تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة .و تتضمن هذه الإجازة الامومة 
الي ستة عشر أسبوعا اذا أنجبت أكثر من طفل بولا يجوز انهاء عمل المرأة أثناء 
تندبها كا اجازة أهومة* اله لالساب سترزة لا تمت حصلة التى الخمل او الولادة فو 
مضاعفاتها أو الارضاع كما يكون للمرأة العاملة 4 خلال الثمانية عشر شهراً 
التالية لتاريخ الوضع الحق # التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال 
ساعات العمل لا تقل 4 مجموعها عن ساعة واحدة من أجل ارضاع طفلها علي أن 
تعتبير ساعات عمل مدفوعة المقابل . 

المادة (26):يجب علي جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص 
أماكن لحضانة اطفالهن : 

ا المادة (34): يكون للمرأة حق الاجازة عند وفاة زوجها لمدة أربعة أشهر و عشرة أيام 
بمرتب كامل . 

© المادة(43):تنتهي خدمة المرأة عند بلوغ (60)سنة شمسية . 

ا المادة (54):الشركاء ذكور وإناثا متساوون 3# الحقوق و الواجبات مع مراعاة حقوق 
المرأة الشريكة بحكم خصوصيتها أثناء فترة الحمل و الولادة و اجازة الوضع. 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية | 
الاتفاقية الدولية المصدقة من الدولة الليبية (1:104117))سيداو 
اتفاقية سيداوهي اتفاقية دولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1 19م »وهو مشروع قانون دولي لحقوق المرأة وتتألف 
مقدمة و30مادة. 

#ا تم التوقيع علي الاتفاقية 24 تموز /يوليو سنة 1950 مفي كوينهاغن من جانب 
64بلد. 

#ا دخلت الاتفاقية حيز التنفيند 4 سبتمبر سنة 1981مءبعد أن صدقت عليها 20 
دولة عضواً. 

#ا انضمت ليبيا لاتفاقية سيداوو صدقت عليها سنة 19859م. 

أهم بنود اتفاقية ))1:1041١7(‏ سيداو: 

© المادة (3):تعمل كفالة ركائز حقوق الانسان و حرياته الاساسية للمرأة وعلي أساس 
المساواة بين الرجل المرأة 4 كافة الاصهعدة السياسية و الاقتصادية و الثقافية. 

© المادة (4):يؤكد علي معاير خاصة من أجل التعجيل 2 الوصول الي المساواة الفعلية 
الحقيقية بين الرجل و المرأة بحيث لا يعتبر تمييزاً(كحماية حقوق الامومة). 

© المادة (6):أتخاد كافة الاجراءات اللازمة متضمنة تشريع القوانين للحد من جميع 
أشكال الاتجار بالمرأة و استغلالها 

© المادة (7):ضمان حقوق المرأة ل الحياة السياسية وحقها 4# التصويت المشاركة 
4 التشكيل الحكومي وحقها لي المشاركة 4 كافة المنظمات و الاتحادات المهتمة 
بالشأن العام. 

© المادة (8):تضمن للمرأة المساواة 4 الفرص لتمثيل حكوماتهم 4# المحافل الدولية و 
المشاركة 4# أعمال المنظمات الدولية. 

© المادة (11):تحديد حقوق العمل الخاصة بالمرأة. و أي فصل يتم بناء علي أساس 
الامومة أو الحمل أو حالة من الزواج يجب أن تحظر بعقوبات. 
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© المادة (1 ):تلزم الدول الاطراف باتخاذ كافة الاجراءات لتجنب أي نوع من التمييز 
فيد اكرأة ث3 سخال الرهاية الضحية: 

© المادة (13):تضمن و تكفل المساواة 4 الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. 

© المادة( 15 ):الالتزام بمبدأ مساواة المرأة بالرجل أمام القانون. 

الاتفاقية العربية رقم (0)لعام 1976م بشأن المرأة العاملة: 

مؤتمر العمل العربي المنعقد ‏ دورته الخامسة 4 مدينة الاسكندرية بجمهورية 

مصر العربية 4 (مارس/أذار6 7 19). 
وتطبيقا لنا تنص عليها المادة العاشرة من الميثاق العربي للعمل من أن الدول العربية 
توافق علي توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك. 

ومن أهم بنود الاتفاقية العربية رقم (5)لعام 1976م بشأن المرأة العاملة: 

ا المادة (1):يجب العمل علي مساواة المرأة و الرجل 4# كافة تشريعات العمل .كما 
يجب أن تشتمل هذه التشريعات علي الاحكام المنظمة لعمل المرأة » ذلك 4 كافة 
القطاعات بصفة عامة. 

# المادة (7): يجب العمل علي ضمان تكافوٌ الفرص 2# الاستخدام بين الرجل و المرأة: 
4 كافة مجالات العمل .عند تساوي المؤهلات و الصلاحية .كما يجب مراعاة عدم 
التفرقة بينهما # الترقي الوظيفي . 

# المادة(4): يجب العمل علي ضمان اتاحة الفرص للمرأة العاملة علي قدم و المساواة 
مع الرجل .بش كافة مراحل التعليم .و كذلك # التوجيه و التدريب المهني »قبل وبعد 
الالقحاف العمل 

#ا المادة (6):يحظر تشغيل النساء 4 الاعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الاخلاق 
التي يحددها التشريع # كل دولة. 

المادة (10):للمرأة العاملة الحق 2# الحصول علي اجازة بأجر كامل قبل وبعد 
الوضع لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع .ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة . 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية | 
#ا المادة (13 ):لكلا الزوجين العاملين »الحق 4 الحصول علي اجازة بدون أجر لمرافقة 
الآخرخ حالة انتقاله الي مكان آخر غير مكان غير مكان العمل الاصلي سي داخل 
الدولة أو خارجها »ويترك تحديد الحد الأقصى المصرح به لتشريع كل دولة. 
المادة (15): يجب أن يشمل التشريع التأمينات الاجتماعية الخاصة بكل دولة: 
تأميناً خاصاً للأمومة. 
المادة (19): للمرأة العاملة الحق 4 الحصول على كامل حقوقها 2 مكافأة نهاية 
الخدمة أو المعاش أو استحقاقات أخري . 2# حالة استقالتها بسبب الزواج أو 
الانجاب.علي أن تبدي رغبتها © الاستقالة م4 خلال المدة التي حددها التشريع 2 
كل دولة دستور ليبيا الصادر عام 2011 شاملا تعديلاته لغاية عام 201 
(مادة5) 
© دعم الدولة للمسنين 
© دعم الدولة لذوي الإعاقة 
© دعم الدولة للأطفال 
© الحق 2 تأسيس أسرة 
© الحق # الزواج 
الآأسرة هي الركن الأساسي للمجتم . وهي 4 حمى الدولة .و تحميل الدولة الزواج 
وتشجع عليه.وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخ , وترع النشاء والشباب و ذوي 
الاحتياجات الخاصة. 
(مادة 6) 
© ضمان عامل لمساواة*» المساواة بغض النظر عن الجنس 
© المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد 
© المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية 
© المساواة بغض النظر عن الوضع المالي 
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© المساواة بغض النظر عن القبيلة أو العشيرة 
© المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي 
© المساؤاة يفصن النظر عن التسب 
© المساواة بغض النظر عن اللغة 
© المساواة بغض النظر عن الدين 
الليبيون سواء أمام القانون .ومتساو ونفي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .و2 
تكافوٌ الفرصء وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة؛ لا تمييز بينهم بسبب الدّين 
والمذهب واللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي 
أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى . 
المادةك 
3 تتعهد الدولة طرف 4 هذا العهد: 
(أ) بأن تكف لتوفير سبل لرفع التظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياتها المعترف بها 24 
هذا العهد . حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية: 
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت # الحقوق التي يدعى انتها السلطة قضائية 
أو إدارية وتشريعية مختصة؛ وأية سلطة مختصة أخري نص عليها نظام ١‏ لدولة القانوني؛ 
وبأن تنم إمكانيات التظلم القضائي؛ بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام 
الصادرة لمصالح المتظلمين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ضم ما اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق الا بقرارالجمعيةالعامة 2200 (ألف 
(د - 21 كانون الأول/ديسمبر1966المؤرخ 4 16/ يناير1976/»طبقاً للمادة1وتاريخ 
بدءا لنفاذ 
المادة3 
ل حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعهد الدولار الأطراف 2 
هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاتفاقيات المنصوص عليها فلهذا العهد . 
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دعم وتمكين المرأة |( 


بين التشريعات الليبية والدولية 
المادة 4 
ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي يتضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود 
المقررة 4 الدول الأطراف لهذا العهد بدونء وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه 
الحقوق» وشريطه أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام مجتمع ديمقراطي 
المادة/ 
تعترف الدول الأطراف 4# هذا العهد؛ الكل شخص من حق 2# التمتع بشروط عمل 
عادل ومرضية تكفل علي الخصوص : 
أي مكافأة توفر للجميع العمال؛ كحد ادني 
1 - أجرا منصفاء ومكافأة متساوية ويقيم العمل دون أي تمييزء علي أن يضمن للمرأة 
خصوصاً تمتعها بشروط يمنت كالتي يتمتع بها الرجل؛: وتقاضيها أجراً يساوي 
أجرا الرجل لدي تساوي العمل؛ عمل لتكون آد 
2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد؛ 
ب .ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛ 
ج .تساويا لجميع ب فرص الترقية. داخل عملهم. إلى مرتبة أعلي ملائمة» دون 
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة؛ 
د .الاستراحة وأوقات الفراغء. والتحديد المعقول لساعات العا والإجازات الدورية 
المدفوعة الأجرء وكذل كالمكافأة عن أيام العطل الرسمية . ظ 
© قانون (رقم 5) لسنة 1989 بشأن حق المرأة 4 تولي الوظائف القضائية 
© قانونرقم ( 54 ) لسنة 1378 و.ر( 2010 مسيحي ) بشأن أحكام الجنسية 
الليبية 
© قانون رقم (3) لسنة 2015م شأن إنشاء إدارة التعليم الديني) 
© قانون رقم ( 15 ) لسنة 1378 و.ر بشأن التعليم 
© قانون رقم (27) لسنة 2013 م 4 شأن تقرر منحة للزوجة والأولاد 
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© قانون رقم (13) لسنة 1950م بشأن الضمان الاجتماعي 
© قانون (14) لسنة 2015 بشأن تعديل احكام القانون رقم (10) لسنة 54 بشأن 
أحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثاراهما . 

© مَحُو الأميّة القانونيّة للمرأة اللَيبيّة 

1)ماهوالحق 2# العمل؟ 

هو حق أساسي للإانسان يقضي بعدم إقصاء أي شخص عن المساهمة © الحياة 
الاقتصادية؛ وتمكينه من ممارسة الحق # المشاركة 2# إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع 
الإنساني والانتفاع بالفوائد العائدة جرّاء هذه الآنشطة المشتركة؛ بما يكفل للإنسان 
مستوى معيشيآً لائقاً. وتأتي ضرورة وأهمية الاعتراف بالحق 2# العملء نظراً لدوره ب 
تمكين الفرد من تحقيق احتياجاته الافتصادية والاجتماعية الحيوية. ولا يقتصر حق 
العمل على كسب الأشخاص لأجرهم بكرامة؛ بل هو حق التمتع بالعمل وتفادي البطالة. 

)هل حق العمل مكفول ف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ 

الحق 4# العمل هو من حقوق الإنسان الأساسية المكفولة 3 الموائثيق والمعاهدات الدولية 

لحقوق الإنسان: إذ ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )مادة 25 ( على أنه لكل 
شخص الحق # العمل و4 حرية اختيار عمله وفق شروط عمل عادلة ومرضية؛ و2 
الحماية من البطالة ». ويندرج حق العمل # مقدمة الحقوق التي يقرها العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 » والذي يعرّف الحق 2 
العمل على النحو التالي: 

حق الإنسان 4 تقاضي أجر للعيش بكرامة مقابل العمل الذي سيختاره أو سيتلقاه 
بصورة حرة؛ الحق © ظروف عمل عادلة ) © الآأجرء 4# الشروط الاجتماعية» و4 
الأمان( وذلك دون تمييز من أي نوع كان؛ حق العاملين # التنظيم وإجراء مفاوضات 
و4 الإضراب؛ واجب الدولة 4# ضمان التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقاي الدائم 
والعمل الكامل؛ تنص المادة (61) على : الحق 4# العمل الذي يشمل لكل شخص من حق 
ل4 أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


كما تنص المادة“6 ))على أن تتضمن الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه 
والتدريب التقنيين والمهنيين . 

وتنص المادة 12 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 لسنة 1964 بشأن 
سياسة العمالة» على واجب الدول الأطراف العمل على توفير فرص عمل لجميع المحتاجين 
للعمل والباحثين عنه . 

5) هل تكفل القوانين المحلية حق العمل ؟ 

يقع على عاتق الدول واجب تطبيق المعايير المنصوص عليها 2# الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان كحد أدنى. وعدم تجاوزها بحكم علوّها )أفضليتها( بمواجهة 
القوانين المحلية» وتحث اللجان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان جميع الدول على 
تطوير تشريعاتها المحلية والارتقاء بها باستمرارء وتضمينها حقوقاً وامتيازات أوسع من 
المنصوص عليها # الاتفاقيات الدولية بشأن الحق 4# العمل وتعد ليبيا واحدة من ضمن 
هذه الدول. 

ومن هذا المنطلق. تضمن قانون العمل رقم 172 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تنظيم 
حقوق العاملة والموظفة بما يتماشى مع روح الاتفاقيات والعهود الدولية. 

4) ماهوالتمييز ضد المرأة؟ 

التمييز ضد المرأة هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من 
آثاره أو أغراضه. توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
4# الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو 4 أي ميدان آخرء أو 
توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لهاء بصرف النظر عن حالتها الزوجية 
وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل )اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة لعام 1979 , المادة (1) . 

5) ما المقصود بالمساواة بين المرأة والرجل 4 ميدان العمل ؟ 

تنص اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979 والتي صادقت 
عليها ليبيا عام 19859 على أن : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء 
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على التمييز ضد المرأة 4 ميدان العمل لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل 
والمرأة. نفس الحقوق ولا سيما: الحق # العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر؛ الحق ب 
التمتع بنفس فرص العملء بما 4 ذلك تطبيق معايير اختيار موحده 2 شؤون الاستخدام؛ 
الحق 4 حرية اختيار المهنة ونوع العمل؛ والحق 2# الترقية والآمن على العمل وي جميع 
مزايا وشروط الخدمة؛ والحق 4# تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني: بما ‏ ذلك 
التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛ الحق # المساواة 4 الأجرء 
بما 4 ذلك الاستحقاقات؛ والحق 4# المساواة 4# المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة 
المساوية. وكذلك المساواة # المعاملة 4 تقييم نوعية العمل؛ الحق 4 الضمان الاجتماعي. 
ولا سيما .4 حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات 
عدم الأهلية للعمل؛. وكذلك الحق 3# إجازة مدفوعة الأجر؛ الحق 4# الوقاية الصحية 
وسلامة ظروف العملء بما 4 ذلك حماية وظيفة الإنجاب. اتفاقية منع كافة أشكال 
التمييز ضد المرأة لعام 1979 . مادة 11 . 

و بالاطلاع على قانون علاقات العمل الليبي رقم (17) لسنة 2010 نجد أن المشرع 
- من خلال الباب التمهيدي لقانون العمل - قد ضمن المبادئ الحاكمة لعلاقات العمل 2 
ليبياء ومن بين هذه المبادئّ نجد النص الصريح على حق المساواة؛ ففي المادة الثانية من 
القانون نجد النص على أن“ العمل # دولة ليبيا' حق لكل المواطنين ذكوراً وإناثاً وواجب 
عليهم يقوم على مبدأ المساواة 2 الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم...». 

والمتمعن 4 هذا النص يجد أن المشرع قد استخدم لفظين متتاليين؛: فهو قد وصف 
العمل بأنه حق لكل المواطنين ووصفه أيضاً بأنه واجب. وهو وصف - من وجهة نظرنا 
- سليم ودقيق؛ فالعمل حق مكفول للناس جميعاً سواء كان لدى الجهات العامة أم كان 
خاصاً. ولا يجوز منع أي مواطن من هذا الحق إلا لأسباب قانونية أو بحكم قضائي؛ 
والعمل لاسيما 4 مجال الوظيفة العامة واجبء فالوظيفة العامة هي كما ورد تعريفها 2 
المادة(5) من قانون علاقات العمل «مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسؤوليات 
والصلاحيات لها رقم بملاك الوحدة الإدارية»» فهي - أي الوظيفة العامة - تكليف موظفيٍ 
ما بتأدية عمل معين يسهم 4 إشباع الحاجات العامة داخل الدولة. 
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دعم وتمكين الموأة . 

بين التشريعات الليبية والدولية 

ميقي | التطلق امتقو الفقة عا لقطناط عل أن المكلفة د كعات ل مسر وه اما 

فضت به المحكمة العليا الليبية ب حكمها ك الطعن الإداري رقم 2 لآق الذي قضى 
بأن 0 الوظيفة هى تكليف لا تشريف ميداً سكله مقي 1 


كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم(593) لسنة 20101 ةذ الفصل الثاني 
منها الخاص بأحكام تشغيل النساء(المادة الثالثة) على: « العمل حق للمرأة القادرة عليه 
تجاه المجتمع؛ ولها الحق 4 مزاولة كافة الأعمال والوظائف. كما لها الحق # التمتع بكافة 
فرص التدريب التي تتطلبها مزاولة هذه الأعمال والوظائف» وهو نص يتماشى مع المواثيق 
الدولية؛ ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

6) فيما تكون المساواة بين المرأة والرجل؟ 

#ا المساواة 4 الااجراوالمرتب: 

يحق للعاملات والعاملين الحصول على أجر متساو مقايل العمل ذاته. عمل متساو 
ل 8الأساسء أو عمل متساو من حيث القيمة. وينطبق شرط المساواة © العمل على 
أية مكافئة, أو مخصصات أو منح إضافية: أو مدفوعات لتغطية مصروفات لها علاقة 
بالعمل» أو مدفوعات مقابل استخدام مركبة؛ أو استخدام لهاتف؛ أو حصة ساعات 
إضافيّة, أو اقتناء كتب مهنية؛ أو ملابسء أو استخدام السيارة: أو أي مقابل آخر - مالياً 
كان أم ذا قيمة مالية. 

فالمادة (24) من القانون رقم 17 لسنة 2010 منه قضت بأنه ” ولا يجوز تمييز 
الرجال على النساء # المعاملة والاستخدام وك المقابل من العمل ذي القيمة المتساوية ” 
والمادة (1>) التي قضت بأنه (لا يجوز التفرقة 4 المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية 
على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون)؛ ويترتب على هذا المبدأ التساوي بينهم 2 
كل الأمور المتعلقة بالمرتب من مكافآت وعلاوات ومزايا مالية أو عينية تترتب على شغل 
وظيفة معينةء فلا يجوز تمييز الرجال بمزايا محددة تختلف عن المزايا التي تتمتع بها 
النساء اللائي يشغلن ذات الوظيفة والعكس أيضاً غير جائزء بل وجب أن يتمتع الجميع 
بذات المزايا؛ إذ العبرة بالوظيفة والعمل المنوط بالموظف لا بجنسه. 
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والواقع أن المساواة # المقابل الوظيفي (المرتب) من الأمور المستقر عليها أيضاً ‏ 
المواثيق الدولية؛ غفي المادة(1 1 ) من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة نصت 
الفقرة(د) على 

المساواة 4 التمتع بال جازات: من الحقوق المقررة للموظفين الحق # الراحة والإجازة 
سواءً كانت طارئة أم مرضية أم سنوية؛ فكأصل عام من حق المرأة أن تتمتع بذات الإجازات 
المقررة للموظفين دون تمييز مع الرجلء وهو ما استقر عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية الذي نص 4# الفقرة(د) من المادة(7 ) على الحق 4# «الاستراحة وأوقات الفراغ 
والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجرء وكذلك المكافآت عن 
أيام العطل الرسمية». 

وهو ذات الأمر الذي نص عليه قانون علاقات العمل رقم 17 لسنة 2010 4# الفصل 
الرابع من الباب الأول المتضمن نظام الإجازات عدا بعض الخصوصيات التي سنتناولها 
لاحقاً. 

#المساواة 4 الرعاية الصحية: تلتزم الجهات العامة وفقاً لقانون علاقات العمل رقم 
12 لسنة 2010 بتوفير ذات الرعاية الصحية للنساء والرجال دون تمييزء وهو حق 
يتماشى مع ما هو مقرر 4# نص المادة 17 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة التي جاء فيها «1 . تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة 4 ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها على أساس تساوي 
الرجل والمرأة. الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛ بما 4 ذلك الخدمات المتعلقة 
بتخطيط الأسرة» 

#المساواة ْ حق اللجوء إلى القضاء ضد قرارات الإدارة: وهذا الحق مكفول دستوريا 
لكونه حقاً أساسياً من الحقوق التي لا يجوز حرمان أي شخص منها ولو لم يُنص عليه؛ 
فهو حق مكفول 4# كافة الشرائع؛ وعليه. فإن المرأة كفيرها من الموظفين متى ما شعرت 
بأن حيفاً قد مورس ضدها من قبل الإدارة كان لها أن تلجأ إلى القضاء لإنصافها إن كان 
لذلك مقتضىء وهو أمر استقر عليه قضاء المحكمة العليا الليبية التي قضت 4# حكمها 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 

4 الطعن الدستوري رقم 19/1ق بأن «... المساواة التي أرادها الدستور إنما تعني عدم 
التفرقة بين الأفراد جميعاً إذا ما تمائلت حقوقهم المعتدى عليها فإذا اختص القضاء 
بالفصل # القرارات النهائية للسلطات التأديبية أو © طلبات إلغاء القرارات الإدارية 
فيما يتعلق بالموظفين وجب أن يختص أيضاً بكافة المنازعات والطعون التي تتعلق بهذه 
المسائل وإن كان الأفراد تابعين لطوائف متعددة مادامت طبيعة هذه المسائل واحدة ورقابة 
القضاء +2 مثل هذه الحالات تمكن من التثبت من ضمانات التحقيق وكفاية حق الدفاع 
وصلاحية تشكيل الهيئات التأديبية وملاءمة الجزاء مع الذنئب 

7) خصوصية عمل المرأة: 

نظراً لبعض الخصوصيات المتعلقة بالمرأة التي تميزها خلقياً عن الرجل؛ فقد وضع 
المشرع الليبي 4 قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية بعض الأحكام التي تراعي هذه 
الخصوصية: والتي يجب أن لا تعد تمييزاً لصالح المرأة. وإنما هي خصوصية توجبها 
طبيعتها كونها جبلت على عدة أمور طبيعية كالحمل والولادة» إضافة إلى تكاليف دينية 
كالعدة. وأخرى فسيولوجية كضعفها البدني نجد أن المشرع الليبي © نص المادة( 24) 
قد نص صراحة على حظر تشغيل النساء # بعض الأعمال بنصه على « لا يجوز تشغيل 
النساء 4 الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة 
الشعبية العامة». 


وفقاً لقانون علاقات العمل رقم 17 لسنة 2010 فإنه يحظر - كأصل عام - تشغيل 
التشناء نيلا وذللة نتفاظا عليه وعلع امقهاتو فك طيدتيا الأبيرية وؤووها داكل الأسرة 
ولا يخرج من هذا الأصل إلا بعض الأحوالء كما هو الحال 4# الوظائف الطبية والطبية 
المساعدة؛ ويفهم ذلك من نص المادة(6) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل التي 
تنص على *ولجهة العمل التنسيق مع النساء العاملات لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت 
العمل على ألا يكون ذلك خلال الفترة الليلية إلا 4 الأحوال والأعمال الجائزة قانونا“. 

ايضا المشرع الليبي ب قانون علاقات العمل قد نص صراحة على جواز تخفيض 
ساعات العمل بالنسبة للنساء مع مراعاة احتياجات العمل(م274) وجاء المشرع اللائحي 
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اللائحة التنفيذية رقم 595 لسنة 2010 ونظم هذه الحالة؛ وأوردت اللائحة فصلاً 
خاضا تتقيل السناء: 
ويمكن بيان حقوق المرأة 4 ظل هذا النظام فيما يأتي: 
- تشغيل النساء لمدة 4 ساعات يومياً أو بما لا يزيد عن 24 ساعة 4# الأسبوع 
وأثناء الدوام الرسمي. 

ب - للمرأة الحق 4# العمل بنظام التشغيل لبعض الوقت أو نظام التشغيل كامل 
الوقت. ولكن وجب بيان أن منح المرأة هذا الحق سلطة تقديرية للإادارة وفقاً للمصلحة 
العامة وي المقابل فإن الإدارة إذا ما وَظمّت المرأة بنظام بعض الوقت فإنها لا تستطيع 
تغيير وضعها إلى نظام التشغيل كامل الوقت إلا بناء على طلبهاء وهو ما نصت عليه 
المادة(35) من اللائحة“ يجوز أن تحول المرأة العاملة من نظام التشغيل لبعض الوقت إلى 
نظام التشغيل كامل الوقتء أو العكس وذلك 4 الأحوال التي تقتضيها حاجة العمل ولما 
تحدده الجهة المختصة بناءً على 

ورد تحديد فترة العمل الليلي 4# المادة 5 من القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن 
علاقات العمل؛ وقد صدرت عدة اتفاقيات دولية تحظر عمل المرأة ليلا وتنظم حالاته: 
ومنها اتفاقية عمل النساء ليلاً التي دخلت حيز التنفين 1921/6/13, ثم عدلت عام 
4 , ثم روجعت بالاتفاقية المعدلة عام 1948 . 

#اك حالة ترقية الموظفة العاملة لبعض الوقت لوظيفة يتم شغلها بنظام التشغيل 
بنظام الوقت الكامل لا تتم ترقيتها أو نقلها إلا بعد إقرارها كتابة بقبولها التحويل إلى 
نظام التشغيل كامل الوقت. وهو ما نصت عليه صراحة المادة (9) من اللائحة ” 5206 
وإذا استحقت المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت الترقية أو تقرر نقلها إلى وظيفة 
أخرى لا يتم فيها التشغيل بنظام بعض الوقت فلا يجوز ترقيتها أو نقلها إلا إذا أقرت كتابة 
بقبولها التحويل إلى نظام التشغيل كامل الوقت”. 


المرتب الأساسي ا اللاتي يشتغلن بنظام كامل الوقتء كما نصت المادة 7 من 
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دعم وتمكين المرأة . 
بين التشريعات الليبية والدولية 
اللائحة التنفيذية لقانون العمل التي قضت بأن ” تمنح المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض 
الوقت (601) ستين بالماثة من المرتب الأساسي المقرر لنظيراتها من العاملات وفقاً لنظام 
التشغيل كامل الوقفت...“ كما تستحق تحق كل ما يترتب على عملها من حقوق مالية» فقد نصت 
المادة (5) على استحقاقها للعلاوة السنوية وبينت كيفية حسايهاء إذ ورد فيها ” تعتبر 5 بركل 
سنتي خدمة من نظام العمل لبعض الوقت بمثابة سنة خدمة كاملة 4 مقام حساب مدة 
الخدمة لأغراض العلاوة السنوية والترقية“, كذلك نجد أن المادة العاشرة قد نصت على 
بقية العلاوات الأخرى كعلاوة التدريس والسكن وعلاوة العائلة والتميين, فجاء النص 
متطلها وحافظأً لحقوفها أسوة بنظيراتها من الموظفات مع مراعاة أنها تة َ تقضي 2# العمل 
مدة زمبية 3 أقل من المدة المحددة أساها لآأداء الوظائف العامة وعليه؛ ققد ورد النص على 
” تستحق المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت نصف المبلغ المقرر لعلاوات التدريس 
والتمييز وأية علاوات أخرى, وذلك بالشروط والأوضاع المحددة لهذه العلاوات, وتستحق 
المرأة العاملة لبعض الوقت علاوتي السكن والعائلة كاملتين بالشروط والأوضاع المحددة 
4# هذه اللائحة“. 
لا حق المرأة الموظفة بنظام بعض الوقت خ الترقية؛ إذ هي #4 الواقع تؤدي وظيفة 
عامة؛ ومن ثم فلها كامل الحقوق التي يتمتع بها الموظفون بنظام التشغيل كامل الوقت, 
ولكن مع مراعاة أنها تشتغل لوقت أقل من غنيفا! إذ أفرت اللائحة التنفيذية ضرورة 
قضاء ضعف المدة المقررة للترقية لنظيراتها اللاتي يشتغلن بنظام كامل الوقت؛ وهو ما 


جاء 4 نص المادة م تستحةق 0 ا ا 5 
للعاملة نظام ان التشغيل كامل ا 200000 


للنساء بخصوص الإتجازات. كإجازة الزواج والحج وإجازة العدة وغيرها من الإجازات 
الأخرى. كما أنها تستحق التمتع بنظام الضمان الاجتماعي لكونها من الفئات المشمولة 
بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه وفقاً لما ورد 2 
نص المادة(11) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل؛ وقد جاءت المادة مفصلة 
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منظمة للآلية التي تسدد من خلالها الاشتراكات الضمانية؛. فنصت المادة على ” تطبق على 
المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته 
واللوائح الصادرة بمقتضاهء ويسدد عنها الاشتراك الضماني على أساس مرتبها الكامل 
دون تخفيض إذا كان تعيينها على وظيفة بالملاك. وتحسب لها مدة الخدمة كاملة وتعامل 
ضمانياً على أساس مرتبها الكامل دون تخفيض. أما إذا كان تعيينها مقابل مبلغ مقطوع 
فيسدد عنها الاشتراك الضماني على أساس متوسط ما تتقاضاه خلال الشهرء وتحسب 
لها مدة الخدمة كاملة وتعامل ضمانياً على أساس ما تحصلت عليه من مقابل» وتستحق 
المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت إجازة الأمومة المنصوص عليها 4# المادة (25) 


من القانون” . 
الاهذه الحقوق للمرأة أقرتها أغلب المواثيق الدولية: ومنها اتفاقية منع كل أشكال التمييز 
ضد المرأة التي ورد النص فيها وتحديداً 4 الفقرة(2) من المادة(11) على ( 1000 


توخيّا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة؛. ضمانًا لحقها الفعلي 2 العمل. 
تتخن الدول الأطراف التدابير المناسبة: 
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز 4 الفصل من 
العمل على أساس الحالة الزوجية؛ مع فرض جزاءات على المخالفين. 
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة 
دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية. 
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع 
بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة 3 الحياة العامة: ولا سيما 
عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال. 
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل ل الأعمال التي يثبت أنها مؤذية 
لها”. 
بالاطلاع على نصوص قانون علاقات العمل رقم 17 لسنة 2010 نجد أن القانون 


فد تضمن عدة نصوص تراعى خصوصية المرأة الموظفة 2 مواجهة سلطة الإدارة العامة 
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دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية 
وتضعفي الاعتبار كون الموظفة إنساناً ملتزماً بالتزامات أسرية ومجتمعية ودينية 2# المرتبة 
الأولى. وبذلك تحفظ لها حقوقها كاملة؛ ولعل أبرز النصوص التي نوردها # هذا المجال 
- قبل أن نتناول الحقوق بالتفصيل - هو ما ورد 2 الفقرة الثانية من نص ال مادة(25) من 
الفصل الثالث من الباب الأول من القانون التي نصت صراحة على أنه“ ولا يجوز إنهاء 
عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها 4 إجازة أمومة إلا لآسباب مبررة لا تمت بصلة إلى 
الحمل أو الولادة أو الإرضاءع“. 

#الحق 4# إجازة زواج لمدة أسبوعين, ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة(م34): 
وهذا الحق هو حق يتساوى مع حق الرجل # إجازة الزواج؛ 

#إجازة العدة الشرعية للمرأة المتوفى عنها زوجها(م34 الفقرة ج) والملاحظ أن المشرع 
قد حدد المدة بأربعة أشهر وعشرة أيام 

# وهذا نصت المادة (23) من قانون علاقات العمل على إجازة الأمومة. وحددت 
مدتهاء فجاء فيها صراحة بأن مدة إجازة الأمومة (14) أسبوعاً شرط ألا تقل مدة 
الإجازة عن ستة أسابيع بعد الوضع:؛ أي أن للمرأة متى ما وافت الإدارة بشهادة طبية 
تبين التاريخ المحتمل للولادة أن تطلب إجازة أو فترات إجازة قبل الوضع بحيث لا يزيد 
مجموعها عن 5 أسابيع: ولكن الملاحظة التي يمكن أن نوردها هي أن المشرع قد نص على 
أنه ب حالة إنجاب المرأة لأكثر من طفل تمتد الإجازة إلى16 أسبوعاًء ومن وجهة نظري 
أنه - مع التقنيات الحديثة - يمكن تحديد عدد المواليد قبل الولادة» وبذلك نرى أن إجازة 
ما قبل الوضع يمكن أن تصل إلى عشرة أسابيع؛ أما إذا لم تتمتع المرأة بإجازة قبل الوضع 
فإن لها أن تتمتع بإجازة بعد الوضع حتى إِنّْ بلغت 14 أسبوعا أو 16 أسبوعا؛ ذلك أن 
المشرع حدد الحد الأدنى الإلزامي وهو ستة أسابيع؛ ولم يحدد الحد الأقصى بعد الوضع؛ 
إضافة إلى ذلك فإن هذه الإجازة تعد إجازة مدفوعة المرتب لكون الموظفة تعتبر مستمرة 
4 عملها؛ كما أن هذه المدة تحسب ضمن مدة الترقية والعلاوة السنوية. 

ا إجازة الرضاعة: للمرأة بعد الوضع الحق 4# إجازة مدفوعة المقابل لمدة ثمانية عشر 
شهراً تبدأ من تاريخ الوضع: ولكن الناظر للنص بعين التمحيص يجد أنه قد حدد إجازة 
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الرضاعة بفترة أو فترات متقطعة أثناء ساعات الدوام الرسمي بحيث لا تقل عن ساعة: 
فقد نصت المادة(23) #4 فقرتها الأخيرة على « ...كما يكون للمرأة العاملة ب خلال 
الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق #4 التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل 
خلال ساعات العمل لا تقل ب مجموعها عن ساعة واحدة من أجل إرضاع طفلها على أن 
تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل» 

ايضا قد ألزم الجهات الإدارية التي تضم أمهات موظفات بتخصيص أماكن حضانة 
للأطفال بمقار العمل وهو ما نصت عليه المادة(26) من قانون علاقات العمل. وكذلك 
المادة(17) من اللائحة التنفيذية رقم (595) لسنة 2010, فجاء نص المادة (26) 
الكاكييسى امعريعي طلى ديات الفبدل الى دري وتش ميل مام زاك علفا ل :| امد كنض 
أماكن لحضانة أطفالهن؛ ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة © تخصيص أماكن 
لحضانة أطفالهن. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة 
بتنظيم تشغيل النساء»». واستناداً على هذا النص بينت المادة (17) من اللائحة التنفيذية 
آلية هذه الأماكن فجاء نصها «يجب على جهات العمل تخصيص أماكن بمقر العمل أو دور 
للرعاية النهارية لأطفال الأمهات العاملات 4 الجهات الإدارية والخدمية والإنتاجية التي 
تتوفر فيها أعداد مناسبة من الأمهات العاملات: ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل 
واحدة 4 إقامة هذه الدور. 

وتتولى جهات العمل تجهيز وإدارة هذه المقار أو الدور بالتعاون مع النساء العاملات, 
وعلى جهات العمل المختلفة تقديم العون والمشورة 4 هذا الشأن». 

والواقع أن هذين النصين هما تطبيق عملي لما ورد 4 اتفاقية مناهضة كل أشكال 
التمييز ضد المرأة © المادة(1 1 )الفقرة (ج) التي جاء فيها»...تشجيع توفير ما يلزم من 
الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم الأسرية وبين 
مسؤوليات العمل والمشاركة # الحياة العامة. ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية 
شبكة من مرافق رعاية الأطفال». 
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دعم وتمكين المرأة 5 


بين التشريعات الليبية والدولية 

8) واجبات المرأة العاملة: 

تعد عملية تهيئة المرآة العاملة بحقوفها وواجباتها هي الاساس المتين لتحقيق النجاح 
وتعدتنؤ طلاقات الفيل لاعفا :فاحراة العافلة غلنها" 9 التفس بحملة من الوانضاك 
بعضها ايجابي والاخر سلبي: 

#ا واجبات ايجابية: 

© اداء مهام الوظيفة على اكمل وجه وذلك بان تبذل الموظفة او العاملة كل جهدها 
وقدراتها # اداء واجباتها الوظيفية بكفاءة ونزاهة. 

© تنفين اوامر الرؤساء بدقة وأمانة 4 حدود النظام والتعليمات ويجب عدم تنفيد 
اوامر الرئيس التي ليس لها علاقة بالعمل او ان تكون شخصية. 

© احترام الرؤساء وتقدير خبراتهم ومراكزهم الرسمية. 

© مراعاة آداب اللباقة ب تصرفاتها مع الجمهور او رؤساؤها او زملاتها 4 العمل. 

© الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة . 

ا واجبات سلبية: يمنع على المرأة العاملة الاتي: 

هاتركية التقن:واللوه للحكومة لان الموحلف>هو التقذ لتنا ننات الجكومة 

© افشاء الاسرار الوظيفية 

- استغلال النفوذ وما يتصل بهذا من اساءة لاستعمال السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي. 

9) المحظورات: يحضر على المرأة العاملة الاتي: 

#ا القيام بعمل لدى الغير سواء بمقابل او بدون مقابل دون الحصول على اذن من جهة 
عمله الاصلية. 


اقول اتهدانا اواقيوها بان صفة ادع لقان :قيامنة بواجياقة 
# ان يرتكب أي فعل من افعال الوساطة والمحسوبية او ان يستغل وظيفيته للحصول 
على منفعة له او لغيره مباشرة او غير مياشرة 
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0) ضمانات المرأة العاملة: 

للمرأة العاملة ضمانات كفلها لها المشرع: 

ضمانات ادارية: حيث وفر قانون رقم 12 لسنة 2010 حماية للمرأة العاملة وذلك 
بان نص على كيفية متابعة ومعاقبة العامل او الموظف 2# حالة خطاته وكما اوضح كيفية 
انهاء خدمة الموظف او العامل على النحو الاتي: 

© العقويات التأديبية: 

حالة تقصير الموظف او ارتكابه أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها 2 
القانون فهناك جملة من المبادئ تحكم العقوبة التأديبية وهي : 

شرعية العقوبة 

تتصنودصيك] 'الشبرهة بف الجا «التاانبى نان يكو التغويةالقاكيية برو ف تصوضن- 
القانون بمعناه العام ومن ثم يترك للسلطة التأديبية المختصة حرية اختيار العقوية الملاءمة للذنب 
المقترف من بين قائمة العقوبات التأديبية المحددة سلفا بالنصوص وذلك تحت رقابة القضاء 
بطبيعة الحال ويحرص القضاء الإداري الليبي على كفالة احترام هذا الندا به الام 2 

مبدا شخصية العقوية: 

يقتضي هذا المبدأ أن تصيب العقوبة شخص الموظف المذنب أو المخطيٌ بحيث لا 
تتعداه إلى غيره من الأشخاص إذ أن العدالة تتأذى أيما إيذاء من إلحاق العقوبة بغير 
شخص مرتكب الجريمة ٠‏ ومن ثم فالشخص الذي ثبتت إدانته هو الذي يتعين إنزال 
العقوبة عليه وتحميله وزر خطئه دون غيره من الأشخاص باعتبار أن شخصية العقوبة 
هي الوجه المقابل لشخصية المسئولية .. 

ويرد على مبدأ شخصية العقوبة استثناء قانوني نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (151) 
من قانون رقم (172) لسنة 2010 بشان علاقات العمل الفردية ومؤداه عدم عقاب الموظف 
الذي ارتكب الخطأ إذا ثبت أنه قام بذلك تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه الإداري 
بالرغم من تنبيهه إياه كتابة إلى المخالفة حيث يتحمل وزر الخطأ 4 هذه الحالة مصدر الأمر 
وليس منفذه باعتبار أن الآول هو السبب 2# حدوثه أصلا وبالتالي تنصب العقوبة عليه وحده. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

مبدا عدم رجعية العقوية: 

المقصود بمبدأ عدم الرجعية هو عدم جواز تطبيق الآثار المترتبة على العقوبة التأديبية إلا 
اعتبارا من تاريخ توقيعها دون ارتدادها إلى تاريخ ارتكاب المخالفة أو أي تاريخ آخر سابق عن 
ذلك أي أن العقوبة لا ترتب أثرها إلا من تاريخ توقيعها تمشيا مع القاعدة الأصولية 4# تطبيق 
القانون بمعناه الواسع من أنه لا يسري على الماضي وينفن بأثر فوري ومباشر. 

عدم جوازتعدد العقوية عن الفعل الواحد: 

ومقتضى هذا المبدأ أنه لا يجوز توقيع عقوبتين أصليتين نهائيتين تابعتين لنظام 
قانوني واحد عن نفس الخطأً بالنسبة للموظف عينه. وخلال الفترة الزمنية ذاتها المرتكب 
فيها الخطأ 2) أي وحدة العقوبة عن المخالفة الواحدة ؛ ذلك أن نفس الخطأ لا يجوز أن 
يترتب عليه ازدواج 2 العقوبة التأديبية 

مبدا المساواة 4 العقوية: 

مضمون هذا المبدأ بوجه عام أنه ليس من الجائز أن تختلف العقوبة الموقعة باختلاف 
أشخاص الجناة ومراكزهم الاجتماعية ما دام قد تحققت لهم جميعا نفس الملابسات 
المتعلقة بوحدة الجريمة المرتكبة وما يقترن بها من ظروف مخففة أو مشددة 050) كذلك 
الحال # المجال التأديبي فإنه ينبغي أن يتعرض سائر الموظفين المخالفين لذات العقوبات 
التأديبية طالما توافرت بحقهم نفس الظروف العينية والشخصية للواقعة المرتكبة وذلك 
بغض النظر عن اختلاف درجاتهم أو مراكزهم الوظيفية. 

#ا تصنيف العقويات التأديبية: 

عددت المادة (160) من قانون رقم 12 لسنة 010 بشان علاقات العمل الفردية 
العقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظفون الخاضعون لأحكامه على النحو الآتي : 

(1) العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من الدرجة 
الأولى فأقل “ أي الدرجة العاشرة فما دونها “ هي : 


ات الوا 
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ب - الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما ‏ السنة » ولا يجوز أن يجاوز 
الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل 
عنه فائونا . 

ج - الحرمان من العلاوة السنوية . 

د - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب 

ه - الحرمان من الترفية. 

ه مكرر - خفض الدرجة. 

و - العزل من الوظيفة . 

(2) أما بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا ( أي أولئك الذين 
يشغلون الدرجة الحادثة عشر وما يجاوزها “ فلا توقع عليهم إلا العقوبات التالية » وبقرار 
من مجلس التأديب المختص : 

أ اللو 

ب - الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما # السنة . ولا يجوز أن يجاوز 

الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الريع الجائز الحجز عليه أو 
التنازل عنه قانونا . 

ج - الحرمان من الترفية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات . 

ج مكرر - خفض الدرجة . 

د - العزل من الوظيفة . 

ضمانات قضائية: يحق للموظفة او العاملة رفع دعوى قضائية 4# حالة الاضرار بها من 
قبل جهة العمل حيت كفل لها فانون العقوبات الليبي برفع دعوى ناتجة الاساءة استعمال 
السلطة والنفوذ طبقا للمادة 255 قانون العقوبات الليبي حيث جاء فيها: 

يعافب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسىّ استعمال سلطات وظيفته . 
لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر أ القانون. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


تعريفات 


هو إيقاع الزوج الطلاق لقاء عوض تدفعه المرأة للرجل 
بلفظ الخلع أو الطلاق 


لذ التدر مان 
ال 


بامرأة اتصالا جنسيا دون رضها. 











هو: الإاخلال عمدا وعلى نحو جسيم بحياء المجني 
ملريا عن طتروق شوق قي رسفدي لذ لبا ور ييا 
ويقع بالقوة أو التهديد 


هو سلوك عمدي يخدش بحياء كل من تلمسه حواسه 
ولو اوقعه المتهم على نفسه. ظ 





مقدمه 
تعد قضية المرأة محورا استراتيجيا # المعاملات الإنسانية بين البشرء. حيث أصبحت 
المرأة من ضمن الموازين التي يقاس بها رقي المجتمعات ونهوضهاء باعتبارها كائنا حيوي 
يستطيع أن يساهم 4 صلاح المجتمع وتربية وتهذيب سلوك أفرادهء مما لها من اثر كبير 
على نفوس بني جنسها من الرجال. 
وقد جاءت الديانات السماوية داعمة للمرأة. ومؤكدة على احترامها واحترام حقوفها., 
فقد اهتم ديننا الإسلامي بالمرأة 4 تعاليمه فرفع شأنها و أزال عنها المعاملة الجائرة 
وابعد عنها الظلم الذي كان يمارس عليها قبل الإسلام. وك المقابل قد اهتم المجتمع 
الدولي بالمرأة مند أوائل القرن العشرين: ورغم الاهتمام بها إلا أنها تواجه العديد من 
التحديات. فمن ضمن التحديات التي تواجهها المرأة الليبية الموروث الثقال والنظرة 
المجتمعية الضيقة التي اختزلت دورها رغم تطور العالم. فهي مازالت ضحية لأحكام 
بشرية ظالمة سلبتها حقوقهاء إما على يد رجل يقيم حروف الكتاب لا حدوده يحكم بالعادة 
والتقاليد لا بالكتاب والسنة2. أو على يد رجل أرد منها أن تكون سلعة تباع وتشترى؛ 
فالمرأة كيان محترم كالرجل: فهي ليست مادة مسخرة لتحقيق متع الرجل كما تصورها 
وسائل الإعلام المختلفة بل لها دور ايجابي للوصول للديمقراطية الصحيحة. 


فقضية حقوق المرأة بصفة عامة والمرأة الليبية بصفة خاصة ليست فضية إنسانية 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

فحسب بل هي فضية وطنية ذلك لارتباطها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية و 
الاجتماعية و الثقافية والقانونية والسؤال الذي يطرح نفسه هو :ما هي حقوق المرأة الليبية 
طبقا للتشريعات المحلية ؟ 

بالركون لمنظومة التشريعات الليبية نجد أنها تحتوي على جملة من الحقوق الخاصة 
بالمرأة ومن هذه التشريعات: 

#ا قانون الأحوال الشخصية قانون رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته بالقانون رقم 14 
لسنة 2015 

#ا قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2010 

ا قانون الجنسية قانون رقم 24 لسنة 2012 

#ا قانون العقوبات الليبي 

أولا حقوق المرأة 4 قانون الأحوال الشخصية قانون رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته 
بقانون رقم 14 لسنة 15 20: 

اهتم قانون الأحوال الشخصية الليبي بالمرأة بصفة عامة والمتزوجة بصفة خاصة 
وخصها بجملة من الآحكام. حيث جاءت نصوصه متفقة مع روح الشريعة الإسلامية 
السمحاء واحتوى قانون الأحوال الشخصية على حقوق للمرأة يمكن تقسيمها إلى : 

- الحقوق الغير مالية: 

للمرأة طبقا لقانون الآحوال الشخصية جملة من الحقوق الغير مالية منها حق اختيار 
الزوج - حق حسن المعاشرة - العدل بين الزوجات #4 حالة التعدد . 

#ا حق المرأة ب اختيار الزوج: 

عقد الزواج يربط بين الزوجين إلى الأبد ذلك هو الأصل 2# الإسلام. حيث أن نية 
التأقيت 4 الزواج تفسدهء وهذا العقد ينتج عنه عدة أثار قانونية واجتماعية واقتصادية 
تلقي بضلالها على المجتمع بصفة عامة؛ لذلك موافقة المرأة ورضها يعد من الآمور المهمة 
التي يقرها الشرع لقول الله تعالى: الشرع لقوله تعالى : « فلا تَعْضَلُومُنَ أن يَنكِحنَ 
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أَرْوَاجَهُنَ 4 (سورة البقرة ‏ آية 232) » وقول الرسول الكريم1 ” لا تنكح الأيم حتى تسامر 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن ” . 

(صحيح البخاري: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها رقم 41845). 

وهذا ما أكده مشرعنا الليبي 4 نص المادة 5 من الفصل الثاني من قانون 0 لسنة 
14 

بالنص : 

مأ -لا يجوز للولي أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتها . 

ب - كما لا يجوز للولي أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضها زوجا لها. 

ج - إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من 
المحكمة المختصة». 

#ا حق حسئن المعاشرة: 

استوجب الإسلام على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف. وذلك أن يصنع الزوج 
للزوجة كما يحب أن تصنع الزوجة له. و4 هذا يقول الله تعالى: « وَعَاشْرُوهنٌ بالمعَرُوف 
فْإِن كَرَهتَمُوهَنٌ فَعَسَى أن تَكْرَهُواً شَيّئَا وَيَجَعَلَ اللّه فيه خَيّراً كثيرا # ( سورة النّساء »الآية 19)» 
فقد أمر الله سبحانه ك# هذه الآية الزوج بحسن معاشرة زوجته ولو كرهها بسبب قبحها 
مثلا و4 هذا رعاية واضحة للزوجة وببيت الزوجية. 

أيضا من ذلك قول الرسول الكريمية عندما سأله معاوية القشيري يا رسول الله 
نساؤنا ما نأتي وما نذر؟ قاليَةٍ :” ائت حرثك أني شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا 
تهجر إلا 4 البيت واطعم إذا طعمت واكسي إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم البعض». 
( أخرجه أبو داود 4# سننه كتاب النكاح باب حقوق المرأة على زوجها رقم 2147). أيضا 
قول يل : ” أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم .2 ( أخرجه الترمذي 
سننه باب حق المرأة على زوجها رقم 1162 ). ونجد أن نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية 
فقرة ج ينص على:» عدم إلحاق الضرر لها ماديا ولا معنويا» قد وافق ما تنادي به الشريعة 
الإسلامية. بمعنى يجب معاشرتها معاشرة حسنة ولا يجور الإضرار بها ماديا بالضرب 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
والإيذاء و لا معنويا باللفظ الجارح مثلا أو الكلام المبتذل. 

© حق العدل والمساواة 2 حالة التعدد: 

أباح الإسلام تعدد الزوجات لقول الله تعالى : 8 فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم © (أية- 3 - سورة النساء) 
وقد وضع الإسلام ضوابط وقيود للتعدد حتى يكون خيرا للمجتمع وضمانا لمصلحة 
الآسرة وسياجا يحمي الأخلاق؛ ومن هذه القيود أن لا يتعدى بزواجه أريع زوجات؛: فلا 
يستطيع المسلم الزواج بأكثر من ذلك: ولم يترك الإسلام أمر التعدد للراغب فيه بل قيده 
أيضا بقيدين أخريين هما العدل بين الزوجات لقول الله تعالى: « لا فَإِنَ حَتَكم ألا تعَدُواً 
فَوَاحدَةٌ © فالاقتصار على واحدة مأمور به إذا خاف ألا يعدل. 

القيد الأخر القدرة على الإنفاق هو شرط فهم من تذييل الآية بقوله تعالى ‏ # ذَلِكَ 
أذكى ألا تَعُولُواً 4:. فاتجهت بعض التشريعات إلى تقييد إباحة التعدد قضائيا ولها 
منطق معقول: إلا أن بعض التشريغات الأخرى أسرفت © الموضوع كالتشريع التونسي, 
فألفت التعدد مخالفة للنص الشرعيء فهذا المنع يصادم صراحة النص وهو مفهوم غربي 
غريب عن الإسلام الصحيح: ذلك إن منع التعدد لا يوصد الباب أمام تعدد الخليلات 
وهذا اسفاف خلقي وخلل اجتماعيء فالتعدد ضرورة ولكن تقدر بقدرهاء ومحل خلاف 
الفقهاء المتآخرين جاء حول تقييد شرطي العدل والقدرة على الإنفاق قضائيا فقد أجاز 
البعض تقيدهما قضاتيا ومنع الآخر ذلك: رغم أن تقييدهما ليس فيه ما يخالف مقاصد 
الشريعة بل فيه حماية للمرأة. لاسيما وأن بعض من الرجال يلجئون للتعدد لفرض 
المتعة فقطء وأن كان مشرعنا الليبي قد جاء بتعديل نص المادة 12 من قانون الأحوال 
الشخصية فمنع تقييد الشرطين قضائيا وأطلق التعدد إلا أنه كان الأولى به أن ينص على 
ضرورة إعلام الزوجة الآولى وإعطائها حق الخيار بين البقاء أو الطلاق. 
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-الحقوق الماليكة: 
المهر هو ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة بشرط أن يكون مشروع فهو حق 
للرؤجة تتضدرف:فيه كيقمنا قشاء لقول :الله تعا 2 وعَاتوا النْساءً صَدّقَاتهنٌ نخلةٌ فإن 
د رالا 55 


ا 2 د لاقو - سََ 2 
طبن لكمَ عَنْ شَيء منة فكلوه هنينًا مريئاً © « ( سورة النساء-أية-41). 


ماذا لو طلقها قبل الدخول بها هنا وجب عليه نصف المهر لقول اللّه تعالى:8 وَإِن 


ع 32 و 


وق 
هه هو ٠‏ 52 


هُنَّ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وَقَدَ كَرَضَكّمَ لَهُنَّ هَرِيضَةٌ فَنِصَفُ مَا هَرَصْكُمَ إلا أن يَعْمُونَ 
اندها الذي بيده 0 النكاح .« . (سورة البقرة - أية- 237). 
وهذا ما أكده المشرع الليبي 2 المادة 9 من قانون 0 لسنة 19854 المتعلق بالأحوال 
الشخصية بالنص «٠:‏ أ - المهر هو ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو من منفعة مشعر 
بالرغبة 2 الزواج. 
ب - كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا. 
ج - المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء 
د - يجوز تعجيل المهر أو تأجيل بعضه حين العقد. 
ه - يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة. 
و - تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسمى لها مهر استحقت متعة 
لا تزيد على نصف مهر مثلها . 
ز - التأجيل 4 المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم يكن هناك شرط أو 
عرف يقضي بغير ذلك. 
ا حق النفقة: 
من حق المرأة النفقة لقول الله ثعالى: 8 الرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمَا فَضَلَ الله 
بَعضَهُمَ عَلَى بَعْضٍ سا من أَمُوَالهِمَ # (سورة النساء - أية- 34). 


و4 حجة الوداع أن قال بَلِِ “ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم؛ ليس تملكون 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مئهن شيئا غير ذلك» إلا إن باتين بفاحشة ؛ فإن فعلن فاهجروهن ي المضاجع؛ واضربهن ضربا غير 
مبرح» فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا » ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء 
فأما حقكم على نسائكم؛ فلا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن 4# بيوتكم من تكرهون, ألا وحقهن 
عليكم؛ أن تحسنوا إليهن 2 كسوتهن وطعامهن « (رواه الترمذي وصححه واصله البخاري) . 

ماذا تشمل النفقة ؟ 

طبقا للمادة 77 من قانون الأحوال الشخصية النفقة تشمل: (المسكن: الطعام. 
الكسوةء العلاج؛ وكل ما به مقومات الحياة.) 

كيف تحسب النفقة؟ 

أجاب القانون الليبي على هذا السؤّال © المادة 35> معدلة بقانون 14 لسنة 2015 
بالنص :« تجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وتقدر حسب حال الزوج وقت 
خروجها عسرا أو يسرا .» 

#ا الحق 4 الخلع: 

طبقا تلمادة 48 معدلة بقانون رقم 14 لسنة 2015. الخلع هو: « إيقاع الزوج 
الطلاق لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق». 

«الجاع حازل لكن غيص لا كية من شرفة لقول اللّه تعالى: « ولا يَحلَ لكُمْ أن تَأَحُدُوا 
مما اومن شيا شَيّئآً إلا أن يَحَامَا لوقيف شاوه الله َنْ حدم آلا يُِيمَا حُدُود اللّه فلا 
جِنَا حَ عَلَيّهِمَا فيمَا لاقت بف لل خلاو الله فلا تَعتدُ تعتذوها #:زسورة البقرة اي 229) 

#ا حق الزوجة 4 التطليق: 

إذا مجر الكبين :ه الإضلاع بين الروجين :كول التشكية تظليعههنا والتطليق يكون 
إما: 

#ا للضرر كما جاء ي نص المادة 0ت حيث نصت: (إذا كان سبب الضرر الزوج فعليه 
دفع مؤخر الطلاق والتعويض). 

#ا أو أن يكون لعدم الإنفاق طبيقا للمادة 40 : 
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(1 - إذا امتنع الزوج الميسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب اجبر على الإنفاق. 

ب - إذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه. 

ج - للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج. 

د -وللزوج أن يراجع زوجته # العدة إذا ثبت يسره. 

و-لا تطلق الزوجة إذا طرا الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل 

الزواج. 
لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسبا. 
ى - يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعيا فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق 
اعتبر ذلك ضررا يجبر للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائنا.) 

#ا أيضا قد يكون سببه الإيلاء والهجر فطبقا للمادة43 من قانون الأحوال الشخصية 

(إذا آلي الرجل من زوجته أو هجرها مدة أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر وطلبت 
الزوجة التطليق ضربت له المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفئ طلقتها عليه طلقة رجعية). 

والملاحظ على هذه المواد أن المشرع الليبي قد وافق الشريعة الإسلامية السمحاء وجاء 
0000000 

#ا حق الحضانة: 

الحضانة هي كما جاء ‏ نص المادة 672 هي: (حفظ الولد وتربيته ورعاية شؤونه 
وفونيل من يكين ولادقة ]إلى أن نييلع الذكن ويك الاخول بالأنقي) 

فقد روي أن امرأة جاءت للرسول يَكِةٍ وقالت: يا رسول اللّه هذا ابني كان بطني له 
وعاء وحجري له حواء وتدي له سقاء وأن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه مني ( فقال عله 
أنت أحق به ما لم تتزوجي ). أخرجه احمد وأبوداود. 

أرضشا غن حت اخراةاضاء التكضانة بف الشكن المناست لول اللةقعالن :8 وَعَلنالمولود 
هُ رِزْفُهُنَّ وَكسَوَتَهُنَّ بالمعَرُوفٍ 4) .(سورة البقرة- آي 251 ). 


وقد جاء 4 مادة 70 من قانون الاحوال الشخصية الآتي: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

( أ - يحق للمطلقة أن تسكن # مسكن مناسب مادام حقها # الحضانة قائم. 

ب - إذا انتهت الحضانة أو قام بالحضانة مانع سقط حقها © السكن.) 

- الحق ع الميراث: 

لم يكن للمرأة شيئا 2 الميراث عند العرب إلا ب بعض الأحوال؛ فعندما جاء الإسلام 
اثبت للمرأة حقها ل الميراث من أبيها وزوجها وأخيها وابنهاء لقول اللّه تعالى: ل لُلرّجَال 
نصِيبٌ مما تََكَ الْوَلِدَانِ وَالأهَرَبُونَ وَِِنّسَاءِ تَصيبٌ تا تَرَكَ الْوَالدَان وَالْأَهرَبُونَ. (سورة 
النساء - أية - 32) 

أمثلة لبعض أنصبة الميراث لبعض النساء : 

- نصيب الزوجة إذا كانت بدون عقب (أولاد: ذكور وإناث) هو الربع؛ أما إذا كان لها 
أولاد فنصيبها الثمن . 

- نصيب الأم فلها السدس 42 ثلاث حالات . 

- نصيب الجدة فلها السدس إذ لم يكن دونها أم 

- نصيب البنت فلها النصف إذا لم يكن لها أخت أخرى أو أخ 

- الثلثان إذا كن بنتين فأكثر. 

- نصيب الأخت الشقيقة فلها النصف إذا لم يكن لها أخ شقيق ولم يوجد معها بنت 
للمتو أو بنت ابن. 

- ترث الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن أخ شقيق يعصبهن أو بنت أو 
بنت ابن يصيرن عصبة معها. ظ 

وقد نظم المشرع الليبي حق المرأة 4 الميراث ش القانون رقم 6 لسنة 1959 بشأن 
حماية حق النساء # الإرث . 

مادة 1 منه تنص على أن : يكون ميراث النساء وتعيين أنصبتهم طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية). 


مادة > تنص على أن: (لا يجوز الامتناع عن أداء ما تستحقه المرأة من نصيب 3 الميراث 
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ويقصد بالامتناع عدم التسليم المرأة نصيبها أو الحيلولة دون انتفاعها أو تصرفها فيه أو 
حبس غلته أو عدم تمكينها من مباشرة ما للمالك من حقوق أخرى على ملكه كل ذلك 
بشرط أن يكون الاستحقاق المرأة ثابتا سواء بالإقرار به أو بصدور حكم نهائي من جهة 
الاختخناض): 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

ثانيا: حقوق المرأة 4 قانون العمل قانون رقم 17 لسنة 10 20: 

اهتم المشرع بالمرأة العاملة وخصها بأحكام 4# الفصل الثالث من قانون العمل تحت 
مسمى (تشغيل النساء) 3 المواد الآتية: 

مادة 54 ( لا يجوز تشغيل النساء 4 الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأة والتي يصدر 
بتحديدها فرار من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تميز الرجال على النساء © المعاملة 
والاستخدام وش المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية ويجوز تخفيض ساعات العمل 
بالنسبة لهن 2 بعض المهن والأعمال التي تحددها اللجنة الشعبية العامة (سابقا).... ). 

مادة 759 ( للمرأة الحق # إجازة الأمومة بمقابل مدتها أريعة عشر أسبوعا عند 
تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة وتتضمن الإجازة فترة إلزامية بعد 
الوضع لا تقل عن ستة أسابيع وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوع إذا أنجبت أكثر 
من طفل. 

ولا يجوز إنهاء عمل المرأة أثناء حملها أو أثناء تغيبها 4 إجازة الأمومة إلا لأسياب 
مبررة لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة أو الإرضاع. 

ويكون للمرأة العاملة 4 خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق 2 
التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا يقل 4# مجموعها عن 
ساعة عمل واحدة من اجل إرضاع طفلها على أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل.) 

مادة 76 (يجب على جهة العمل التي تقوم بتشغيل النساء ذوات الأطفال أن تخصص 
أماكن حضانة أطفالهن ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة 4 تخصيص أماكن 


لحضانة أطفالهن). 
إن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة الحق 4 العمل ولكن ضمن ضوابط شرعية معينة 
وهي: 


ا ينبغي استدان الزوج للعمل لأن الأصل أن الزوج هو من ينفق على المرأة. 
#ا ألا يكون من شأن العمل صرف المرأة عن القيام بواجباتها الزوجية أو تعطيلها. 
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#ا ألا يكون من شأن العمل منع المرأة من الإنجاب. 

ا أن يكون العمل لمعونة الزوج أو البذل 2# وجوه الخير. 

أن ألا يتعارض العمل مع طبيعة المرآة وخصائصها البدنية والنفسية. 

أن تراعي المرأة الآداب الشرعية # العمل منها الاحتشام وغض البصر واجتناب 
البخلوة لز احنة: 

ثالثا حقوق المرأة 4 قانون الجنسية الليبي رقم 74 لسنة 2010: 

أعطى هذا القانون الحق لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي 2 منح أبنائها الجنسية 
الليبية. وهذا ما أكده نص المادة 3 الفقرة ت( يعد ليبيا كل من ولد # ليبيا لام ليبية أو 
لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو كان مجهول الأبوين). 

رابعا حقوق المرأة 4 قانون العقويات الليبي: 

الحقيقة المرأة طبقا لقانون العقوبات تتحمل المسؤولية الجنائية كالرجل عن إعمالها 
المدنية والجنائية. وهذا متفق مع روح الشريعة الإسلامية لقول الله تعالى :» « وَالسَّارِقَ 
وَالسَّارفَةُ فَاقَطَعُواً أَيِدِيَهُمَا 4 أيضا قوله سبحانه وتعالى: 8 الزَّانيَةٌ وَالزَانِي فَاجَلدُواً ئًَّ 
وَاحدٍ مُنَهُمَا مأنَةَ جَلَدَةِ 4و قد راعى المشرع خصوصية المرأة أثناء تنفيذ العقوبة بحيث 
مد جك ةك خ]سة نا لتاب عون مز ية اليس ها ولا متو اتققيقوا لمن كيل ساد 

أما حقوق المرأة كمجني عليها أي المرأة المتعرضة للعنف مثلا بكل أشكاله فقد اهتم بها 
المشرع وخصها بجملة من النصوص وإن كانت غير كافية إلا أنها تمثل أساس لحمايتها. 
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دعم وتمكين المرأة | 


العنف ضد المرأة 


يتنوع العنف ضد المرأة إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي: 

العنف الجنسي أو ما يعرف بجريمة المواقعة أوالاغتصابء فإذا تعرضت له المرأة فقد 
حماها المشرع الليبي بنص المادة 407 من قانون العقوبات التي جاء فيها: ( كل من واقع 
أخرى بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن ا عن عشرة سنوات. 

#ا تطبق العقوبة ذاتها على كل من واقع ولو برضا صغيرا دون الرابعة عشرة أو شخصا 
لا يقدر على المقاومة لمرض # العقل أو الجسم فإذا كان المجني عليه قاصرا اتم الرابعة 
عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات. 

#ا وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن 
لهم سلطة عليه أو كان خادما اي ا ل و بين خمس 
سئوات وخمسة عشر سنة. 

#ا وكل من وافع إنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تريد على خمس 
سنوات.) 

وإذا هتك عرض المرأة ؟ فقد كفل لها نص المادة 408 الحماية القانونية يالنص: 

( # كل من هتك عرض إنسان بإتباع إحدى الطرق المذكورة 4 المادة السابقة يعاقب 
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 

#ا وتطبق العقوبة ذاتها إذا أرتكب الفعل ولو برضا ومن كانت سنة دون الرابعة عشرة 
أو مع شخص لا يقدر على المقاومة لمرض 2# العقل أو الجسم فإذا كانت سن المجني عليه 
بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 

#ا وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين 2# الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون 
العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. 
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#ا وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس). 

أما اذا تعرضت المرأة للخطف هنا عليها الاحتماء بنص مادة 411 التي جاء فيها: 

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة واستبقاها 
بالعثف أو التهديد آو الخداع بقضن الزواج متها : ظ 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة 
يتراوح عمرها بين الرابعة عشر والثامنة عشر. 

وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت الأنثى دون الرابعة عشر من 
عجره اد كان سريطنة العقل | و عاعوه هن القادعة ) 

ماذا لوتعرضت المرأة للتحرش والفعل الفاضح ؟ هل حماها القانون؟ 

الحماية من ذلك كفلتها المادة 420 مكرر والمادة 421 من قانون العقوبات الليبي 
كالأتي: 

المادة 420 مكررا 

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض لأنثى 
على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل أو بالإشارة 4 طريق عام أو مكان مطروق وكل 
فخ هركن انارة هلى القمق تإشارات إو اكوا 1و أكفال» 

وتكون العقوية الحبس مدة شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى ارتكاب 
جريمة من الجرائم المشار إليها # الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ولا 
يجوز 4 هذه الحالة الآمر بإيقاف تنفين العقوبة المحكوم بها.) 

مادة 421 ظ 

(كل من ارتكب فعلا فاضحا شُ محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس 
متو ل كوو هلم سمنة الككرا نه لذ تعدو بسي د ارا 

وتطبق العقوبة ذاتها على من اخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى 
فاضحة أو بعرضها على جمهور أو طرحها للبيع ولا يعد شيئًا فاضحا لنتاج العلمي أو 
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دعم وتمكين المرأة ‏ 
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الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنة عن الثامنة عشرة ببيعه أو تيسير 
حصوله عليه بآية طريقة). 

خامسا: الحقوق السياسية للمرأة: 

إن القانون الدولي يساوي بصفة مطلقة بين الرجل والمرأة 4 التمتع بمباشرة الحقوق 
السياسية حسب ما جاء 4# ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 و الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان 1948 ثم إعلان المرأة للحقوق السياسية 19572 ثم الاتفاقية الدولية للقضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 يحق للمرأة أن تمثل بلادها و ترأس 
الدول وتتولى المناصب القيادية 4 الدولة كالقضاء والوزارة الخ . 

أما الإسلام فقد نظم منح الحقوق السياسية للمرأة من خلال التفرقة بين نوعين 
من الولاية: الولاية الخاصة ويقصد بها على النفس والمال و 4 هذا النوع هناك إجماع 
فقهي حول حق المرأة 2 الولاية الخاصة على نفسهاء أما الولاية العامة التي يقصد بها 
السلطة الملزمة لفرد 4 ممارسة شأن من شؤون الجماعة كولاية الفصل 3 المنازعات 
وركاسة الدولة؛. فقد اختلفوا الفقهاء المسلمون اختلافا واضح حولها هذا وإن اجمعوا 2 
البداية على منع المرأة من تولي رئاسة الدولة إلا أنهم اختلفوا 4 توليها الوظائف القيادية 
الأخرى بين مؤيد ومعارض. 

و طبقا لمسودة الدستور الليبية فقد أعطى للمرأة الحق 3 التمثيل بنسبة 25 بالمائة 
ل المجالس النيابية ث دورتين فقط . 
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بعد العرض لأبرز حقوق المرأة 4 التشريعات الليبية فقد توصلت هذه الدراسة إلى 
رصد النتائج الآتية: 

- بك مجال الأحوال الشخصية: 

اثبت الدراسة أن حقوق المرأة المالية والغير مالية هي حقوق مؤكدة 4# الشريعة 
الإسلامية كحق اختيار الزوج وحق النفقة والحضانة والخلع والعدل بين الزوجات وحق 
اختيار الزوج + إلا أن النص عليها ليس بكاف لأنها ثابتة 4 الشريعة الإسلامية 
بل تحتاج إلى آلية لتفعيلها و لضمانها وحمايتها مثلا كحق النفقة الذي يثير العديد من 
الإشكالات القانونية فهو ثابت بالنص الشرعي والقانوني للمرأة ولكن كيف لها أن تضمن 
حصولها على النفقة؟ فهو ليس بالأمر السهل عمليا. 

مجال العمل للمرأة: للمرأة جملة من الحقوق كحق إجازة الوضع والرضاعة- 
والأجرة - توفير حضانة لأطفال ألام العاملة توفرها جهة العمل..الخ. 

ل إكساب الجنسية لأينائها: فقد أعطى قانون رقم 24 لسنة2 201 للمرأة الحق 2 
أن تمنح أبناتها جنسيتها # حالة زواجها من أجنبي طبقا للمادة.ت 

4 المجال العقابي أو الردع: فقد أعطى المشرع الليبي للمرآة حقوق 2# فانون العقوبات 
وذلك حسب وضعها إذا كانت جانية ( أي مرتكبة الجريمة) و اذا كانت مجني عليها 
(الضحية) فقد راعى المشرع طبيعة المرأة وخصوصيتها 4# تنفيذ العقوبة مثلا. 

لكن الملاحظ أن النصوص الواردة 4# قانون العقويات لا تمثل حماية كافية للمرأة ضد 
العنف الممارس على بعض من النساء بل تحتاج إلى قانون يجرم العنف ضدها مع تغليظ 
العقوبة كذلك يجب أن تعتبر الأنوثة ظرف مشدد للعقوبة حماية للمرأة من الاعتداء 
عليها . 
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المجال السياسي: أعطي للمرأة حقوق سياسية كحقها 2# الانتخاب وتولي الوظائف 
العليا ث الدولة. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل لكي أن تمارسي حقوقك وتتحدي خوفك وضعفك 
و تغيري الموروث الثقَاي السائد ضدكء؛ فأنت شطر المجتمع ولكي دور بارزومهم 4 تنمية 
المجتمع فيجب عليك الخروج من السلبية إلى الايجابية والمشاركة ب تطوير مجتمعك 
وكسر حاجز التهميش وأن يكن لكي صوت تعبري فيه عن حقوقك تحت مظلة الشريعة 
الإسلامية. 


للحت لحت ا ل ل و بز 


دليل حقوق المرأة الليبية العاملة 


#ا قانون رقم 17 لسنة 7010 لعلاقات العمل 

#ا قانون أبشان توي المرأة القضاء 

1 قانون رقم 15 لسنة 10 0>بشأن التعليم 

#ا قانون 27 بتقرير علاوة الزوجة والأولاد 

#ا قانون التامين الصحي2- 

#ا قانون رقم 95 لسنة 1975م بشأن التعليم الإلزامي 

#ا قانون 134 لسنة 1970 بشأن التربية 

#ا قانون 24 لسنة 10 70بشان احكام الجنسية 

#ا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية 
#ا الاعلان الدستوري للمجلس الانتقالي لسنة 1 201 

#ا قانون رقم (10 ) لسنة 1954 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما 
#ا قانون الضمان الاجتماعى رقم 15 لسنة 1980 

#ا قانون رقم 6 بشأن التعليم التشاركي 

#ا قانون العقوبات الليبي 

#ا اتفاقية منهضة التمييز ضد المرأة - سيداو 

8 الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
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قانون رقم (12) لسنة 1378 و.ر(2010 مسيحي) 
بإصدارقانون علاقات العمل 


مؤتمرالشعب العام:- 

- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ش دور انعقادها السنوي للعام 1377 وير 

- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. 

- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ثْ عصر الجماهير. 

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. 

- وعلى القانون رقم (1 ) لسنة 1375 و.ربشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . 

- وعلى القانون التجاري و تعديلاته. 

- وعلى القانون (65) لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية 
والاشراف عليها. 

- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (059) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته. 

- وعلى القانون رقم (93) لسئة 1976 مسيحي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية . 

- وعلى القانون رقم (15 ) لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين 2# الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته. 

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1955 مسيحي بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية. 

- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته. 

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1985 مسيحي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة و 
الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي. 

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 مسيحي بشأن التعيين المؤقت. 


- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1955 مسيحي بشأن بعض الاحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. 
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- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1979 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي. 

- وعلى القانون رقم (10 ) لسنة 1473 ميلادية بشأن التطهير. 

- وعلى القانون رقم (19 ) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها. 

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1125 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية . 

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 14130 ميلادية بشأن النظام التشاركي 4# مجال التعلم والصحة وتعديلاته. 

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ربتقرير بعض الاحكام # شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية 

المعدل بالقانون رقم (1 ) لسنة 272 1 و.ر. 

- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1369 و.ربتقريربعض الأحكام 4 شأن الخدمة العامة. 

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ربشأن شركات القطاع العام. 

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ربتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. 

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ربشأن إنشاء وتنظيم جهازالمراجعة المالية. 

صاغ القانون الآتي: 
المادة ( الأولى) 

يعمل 4 شأن علاقات العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

بأحكام القانون المرفق. 
المادة (الثانية) 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن 
الأحكام التنفيذية لهذا القانون» وعلى وجه الخصوص ما يلي - 

1 - تحديد الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها شاغلو وظائتف الإدارة العليا والإشرافية 
ل حالات الطوارئّ والكوارث والظروف الطارئة. 

0 الأحكام والضوابط المنظمة للاجازات المنصوص عليها # هذا القانون. 

5 - الأحكام والضوابط المتعلقة بالتدريب والحوافز والمكافآت التشجيعية. 

4 - الجزاء على عدم تنفين النقل. 
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5 - شغل وظائف المعارين والمنتدبين على سبيل التفرغ. 
6 - نظام تشغيل المرأه لبعض الوقت. 
7 - تحديد نسب من الوظائف بالملاك للمعاقين . 
8ح رضوابقل التقويين جه الاحتصاضنات : 
9 - ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات. 
0 - إجراءات عرض النزاع على مجالس التوفيق والتحكيم. 
11 - نظام عمل صندوق التكافل الاجتماعي. 
12 - تحديد العمل الجبري والاعمال الأخرى التي يشملها. 
والى حين صدور هذه اللائحة والقرارات المنصوص عليها بالقانون» يستمر العمل 
باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانونءوبما لا يتعارض مع أحكامه. 
المادة (الثالثة) 
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم السجلات والدفاتر والإخطارات والإنذارات 
والتبليغات والنماذج اللازمة لتنفينذ هذا القانون وتحديد أشكالها. 
المادة ( الرابعة) 
يلغى القانون رقم (55) لسنة 1970 مسيحي والقانون رقم (59) لسنة 1976 
مسيحيء والقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحيء المشار اليهاء كما يلغى كل حكم 
يخالف أحكام هذا القانون. 
المادة (الخامسة ) 


ينشر هذا القانون 4 مدونة التشريعات: ويعمل به من:تاريخ نشره. 


صدر_4:سرت 
الموافق :25 أي النار 2010 مسيحي 


مؤثمر الشعب العام 
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باب تمهيدي 
مادة (1) 
قلافاك: العمل يق اللوامانين: "ف التجناهيزتة العرسة اللسية الاشكراقية المطظلين 
علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة 3 الوحدة الاقتصادية 
التي ينشؤوهاء وتكون الشراكة بينهم ويجو أن تكون من غير الليبين . 
واستشناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل ‏ انجهات العامة أو ف الأحوال التي 
يفن قياضي السان تحدم الشكون, ل الشركة ولنها1] من تومن علب د هذا 
القانون. 
مادة (2) 
العمل 4 الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم 
على مبدأ المساوة 4 الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين 
بالجماهيرية العظمى إقامة فانونية ويحرم تحريما باتا الجبر و السخرة ومظاهر الظلم 
والاستفلال. 
مادة (3) 
يكوق :شكل الوظائف: وامويق بكافة مواقم العمل والانتاج على أنناتى :نيد «الكفاءة بر 
الجوازة والقدرة والامتتشفاة وسسدن الاعياز فيض امرشهية عل التزاهة والشفاضة 
والبدالةويظره اتكائاة او السرية مني الانقاء التقايق: أو الاضيل الاجتماعن ان انه 
روابط تمييزية أخرى. 
مادة (4) 
تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل بالجماهيرية العظمى سواء كانت 
علاقة لاكسية أو تفاقنية أو بالشاركة؛ وبنواء كان مقايل العمل نضيبا ى عافن النشاظط 
الاقتضادي آومبلغا “تقدياء بائنتقاء العاملين: الذين: تنظ اوضاعهة: قوؤانين: أو لواكه 
خاصة: وكذلك العاملين بالنشاط الأسري ( الأزواج .والاصول والفروع ) . 
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مادة (5) 

بق تطبيق اتحكام هذا العائؤن يقضد بالعيارات والالفاظ الوارذ ةنق هذا العاتون العائن 
المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك - 

الجماهيرية العظميى : - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 

الوحدة الاقتصادية: - الهيكل الذي يؤّسسه الشركاء ويمارسون فيه نشاطهم الاقتصادية 
مكواء كان تشاردكية أ وشتركة مصتع اوبخيرها: 

الوجدة الاذارية :+ الشيخدن الأمختارى العام الذي تمدكة مقن الشعب العام ار 
اللجنة الشعبية العامة. 

جهة العمل : - هي كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان خاصا أو عاما يستخدم 
عامناة آذ اكقر لغاء مقايل: | 

الشريك: - كل شخص طبيعي يساهم بجهده أو بماله وجهده 4 وحدة اقتصادية. 

الشراكة: - أي نشاط اقتصادي يشترك فيه أكثر من شخص طبيعي بالتراضي قيما 
بينهم وتكون المشاركة بالجهد أو بالجهد والمال معا. 

العدل د شوكل عود حدمت اوغصن جلقام مغايل سوا ركان ذلك يشكل داكم أو 


العمل الجبري: - كل أعمال أو خدمات يلزم أي شخص بالقيام بها تحت التهديد ولم 
يتطوع بأدائها بمحض اختياره ويستثنى من ذلك اللآتى- 


أ - أي أعمال أو خدمات تؤدي يموجب قوانين الخدمات العسكرية او الوطنية . 
ب - أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين وأفراد 
الحفنم و الكهات! الا جتتاعية البسيظة الت يؤذيها اقراذ: الشف اقيق تشع مياشى: 
- أي أعمال أو خدمات يلزم الاشخاص بالقيام بها تنفيذا لحكم قضائي صادر من 
مكبة منص يشزفل أن تقد مذد الأعفال أو 'العرمات تسد إشراف ورفابة السلملة 
الملختصة. 


54 











وجود ما يهدد بوقوع كارثة كالفياضانات أو الحرائق أو المجاعة أو انتشار وباء أو مرض. 

الوظيفة: - مجموعة من الاختصاصات والواجيات والمسؤّليات والصلاحيات لها رقم 
بملاك الوحدة الإدارية. 

الالال »حال بحاصي طلدهدى ولقزق افنال: مشرواك تله اكز فك ووويقاة. جطينةا المطل كنا 

الموظف: - كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية. 

العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة. 

ساعات العمل: - هي الوقت الذي يكون فيه العامل أو الموظف تحت تصرف جهة العمل 
بما 4 ذلك الأوقات المخصصة للراحة أو تناول الطعام. 

العمل المؤفت: - العمل الذي يتطلب بحكم طبيعته إنجازه 2 فترة محددة لا تتجاوز 
ستة أشهر. 

العمل العر ضي: - العمل الذي لا يدخل بحكم طبيعته فيما تزاوله جهة العمل من 

العمل الموسمي: - العمل الذي يتم القيام به > فصل أو موسم معين من السنة؛ ولا 
يحتاج إنجازه اكثر من ثلاثة أشهر. 

العملا لليلي: - العمل الذي يتم خلال الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها. 

العمل الإضاة: - العمل الذي ينفنذ 2# الساعات التى تزيد على ساعات العمل 
الاساسية المقررة فانونا. 

عقد العمل: - هو كل اتفاق بين جهة العمل» يتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى جهة 
العمل وتحت إدارتها وإشرافها نظير حصة 2 الانتاج أو الخدمة أو مقابل نقدي. 

المقايل: - هو ما يعطى للعامل نظير جهده وفق عقد عمل سواء كان حصة أو عائدا من 
الانتاج أو الخدمة او مبلغ نقدية. مضافا إليه العلاوات و البدل و المزايا الأخرى المستحقة 
بحكم التشريعات النافدة. 

المرتب الاساسي: - هو المقايل المالي المقرر للوظيفة النئ يشغلها الموظف بالوحدة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الادارية حسب جدول المرتبات المعمول بها بما يتناسب والجهد المبذول 4 إنجاز واجبات 
الوظيفة وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها. 

المرتب: - هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل و الحوافز والمكافات 
والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافنة والتي تدفعها جهة العمل للعاملين 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

إصابة العمل: - الإصابة التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل؛ أو 
تحدث له أثناء العمل أو بسببه بما ْ ذلك الاصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر 
ونه أو تعووتة مه يشتورظ أن تكو الذهابوىوالانات :دون تاخير اف الخرافم هن الساد 
الطبيعي وكل مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

المجموعة الوظيفية: - الإطار الذي ينظم المجموعات الوظيفية الرئيسية أو النوعية. 
وتتكون كل مجموعة وظيفية رئيسية من مجموعة وظائف نوعية تتشابه © نوع العمل 
وتختلف من حيث المسؤوليات والواجبات وتمثل المجموعة النوعية السلم الطبيعي للترقية 
من وظيفة إلى أخرى. 

اللعثة الشعنية:- اللجثة الشعبية للوحدة الإذازية العامة 

الجهة المختصة: - هي قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل أو من له صلاحياته. 

الأمين المختص: - هو أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو من له صلاحياته. 

الباب الأول 
أحكام عامة ومشتركة 
الفصل الأول 
مكاتب التشغيل 
مادة (6) 

كولى مكانت التشغيل فظيع قؤون الناحتين عن العمل وإتاخة فرص الحضول علية: 

ول كل قواظ بفاذو على لقي ووزتشي اليه | وريظالع شيو :تسوه و بوكاويةالبابفكين 
عن الغمل من خلال التسجيل الآلي أو عن طريق مكتب التشغيل الذي يقع بذ نطاقه محل 
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إفامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وجنسه وعنوانه وخدمته السابقة إن وجدت أية 
بيانات أخرى تطلب منه. 
وعلى المكتب المختص إداراج الطلبات 4 منظومة الباحثين عن العمل وتصنيفها حسب 
المؤهل والتخصص والجنسء ومنح الطالب بطاقة باحث عن العمل من تاريخ قيده. 
ولا يجوز لمكاتب التشغيل الحصول على مقابل من الباحثين عن العمل نظير الخدمات 
التي تقدمها. 
المادة (7) 
يجوز لجهة العمل التعاقد مع العامل عن طريق إحدى الجهات الاعتبارية المردخص 
لها بذلك والتي تتولى التآكد من مؤهلاتهم وخبراتهم واستبعادهم ش حالة ثبوت عدم 
كفاءتهم؛ وبشرط أن تضمن حقوق العامل وأن تكون جهة العمل هي المتعاقدة مباشرة معه. 
وتلتزم بآن تؤدي إليه المقابل الذي تمنحه لمن يعمل لديها 4 مثل هذا العمل ذي القيمة 
المتساوية وأن تسوى بينهم وبين أمثالهم من العاملين الآخرين لديها 4 جميع الحقوق. 
مادة (8) 
على كافة جهات العمل تقديم احتياجاتها من العاملين إلى مكاتب التشغيل التي تقع 2 
داكرة اختصاصها وعليها الالتزام بقبول المنسبين اليها © حدود ما طلبته. 
وتصدر الجهة المختصة قرارا ينظم الإعلان عن الوظائف والأعمال الشاغرة وشروط 
شعلها. : 
ولايجوز التوظيف أو التعاقد مع أي عامل ما لم يكن مسجلا بسجلات الباحثين عن 
العمل بآحد مكاتب التشغيل وحاصلا على بطاقة باحث عن عمل سارية المفعول. 
مادة (9) 
لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من 
الجهة المختصة, كما لا يجوز لجهات العمل استجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو 
تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة وتحدد 
بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط استخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية | 
مادة(10) 

على جهة العمل أن تحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه أسمه ومهنته وحالته 
الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية و عنوان سكنه والمقابل النقدي الذي يتقاضاه وصورة 
عقد العمل وغيرها من المسوغات الاخرى وكذلك الإجازات التي يحصل عليها و المكافآت 
والمهام التي كلف بها والجزاءات التي وقعت عليه. 

الفصل الثاني: - نظام العمل والاستخدام 
مادة(11) 

يجب على العامل أو الموظف تنفين جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة 
لقيامه بمهام عمله. وعليه بوجه خاص- 

1 - أن يقوم بالعمل المسند اليه بنفسه.؛ وأن يؤديه بدقة وأمانة. وآن يخصص وقت 
العمل الرسمي لأداء عمله؛ وأن يلتزم بالعمل 4 غير أوقات العمل الرسمية بناء على 
تكليف من جهة عمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 

2 - أن يحضر التدريب الذي توفره له جهة العمل ويتبع التعليمات المتعلقة به. 

3 - أن ينفن تعليمات جهة عمله التي تدخل 4# نطاق العمل المنوط بهء وأن يلتزم 
بأوامر العمل إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الاداب العامة أوما 

4 - أن يحافظ على ما تسلمه إليه جهة العمل من أدوات أو اجهزة أو مستندات أو 
أية أشياء تتعلق بالعمل» وأن يحرص على أستعمالها 4 العمل المكلف به؛ ويلتزم بردها 
يعد الانتهاء منه. 

5 - أن يحافظ على اسرار العمل حتى بعد انتهاء مدة عمله. 

6 - أن يحافظ على مواعيد العمل. 

7 - أن يحترم رؤساءه وزملائه 4 العمل وأن يتعاون معهم. 

8 - أن يحسن معاملة الجمهورء أن ينجز معاملاتهم 2# الوقت المحدد . 

9 - أن يراعي التسلسل الإداري # المعاملات الخاصة بالعمل. 
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0 - ن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية و المهنية ويطلع على القوانين 
واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بهاء وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة 
لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الآدء. 

11 - أن يراعي النظم الخاصة بسلامة جهة العمل وأمنها وأن ينفن التعليمات 
الموضوعة للمحافظة على صحة العاملين ووقايتهم من الاصابات . 

12 - أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها ويلتزم بأخلاقها . 

3 - أن يقدم كل عون ومساعدة # حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل 
والاشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عما يقدمه من عون أو 
مساعدة. 

4 - أن يلتحق بعمله خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الدراسة أو التدريب أو الإعارة 
أو التدد هلى سيل :التفرغ أو:هدة :احقاره شعي :أو انفكاكة من التخدمة الوظتينة إذا 
تجاوزت تلك المدد سنة كاملة وخلال أسبوع واحد إذا قلت عن ذلكء ما لم تأذن له جهة 
العمل بيمدة إضاذطية. | 

5 - أن يلم بنظم وإجراءات العمل بالجهة التي يعمل بها ويتابع المتغيرات التي تطرأ 
عليها . 

6 - أن يلتزم بإخطار جهة عمله بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه. 

مادة (12) 

يحظر على العامل أم الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال 
المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين و اللوائح أو الانظمة المعمول بهاء بوجه خاص- 

1 - القيام بالعمل لدى الغير سواء بمقابل أو بدونه. دون الحصول على إذن من جهة 
غطلة الأخيلية. 

2>فبول شنانا "او خورها خاي اهنفة كادث أقاء قنامه كوا حداقة, 

3 - أن يرتكب أي فعل من أفعال الوساطة والمحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على 
منفعة له أو لغيره مباشرة أو غير مباشر. 


59 





دعم وتمكين المرأة _ 


بين التشريعات الليبية والدولية 

4 - أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع 
إذا كانت تتصل بمهام عمله. 

قاث أن تيؤاوق أنة أغهان تحارية از أن كون له جفداجة ف متا قضنات أو هزاه اها 
مقاولات أو عقود مما يتصل بمهام عمله. 

6 - أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها ضمن نطاق الدائرة التي يؤدي 
ينا عيله: 

7 إن سقت ل وميا كن الع ل جومكواكم لاج ا لمي . 

5 - أن يدعى بالتأثير. 

9 - أن يحتفظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية او ينتزع ورقة من 
الملفات المخصصة لحفظها أو أن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل ما لم بكن مأذونا 
بلك 

0 - القيام أو التحريض على القيام بأي فعل يعد من قبيل أفعال التحرش الجنسي. 

11 - أن يخالف إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العامة داخل جهة العمل. 

2 - أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية 
مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع؛ أو أن يثير الناس 
بأمر من هذه الامور. 

مادة (1535) 

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على ثمان وأربعين ساعة #© الاسبوع كما لا يجوز أن 
تتجاوز عشر ساعات عمل # اليوم الواحد. ويجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئّات 
العاملين ب الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العبية العامة 
بناء على اقتراح من الجهة المختصة. 

مادة (14) 

يحق لكل عامل أو موظف أن يحصل على راحة اسبوعية بمقابل لا تقل عن أربع 

وعشرين ساعة كاملة ويراعى أن تكون يوم الجمعة. 
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واستثناء من ذلك يجوز 3# الأماكن البعيدة عن العمران أو 2# الأعمال التي تتطلب 
طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل أن تجمع الراحة الاسبوعية 
والعطلات الرسمية المستحقة للعامل ظروف وتمنح له دفعة واحدة بحيث لا تتجاوز المدة 
ثمانية أسابيع. 
مادة (15) 
لا تسري أحكام المادتين السابقتين على حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر 
أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلاقي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. وذلك كله بشرط إبلاغ 
مكتب التشغيل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالات الطارئة والمدة اللازمة 
لإتمام العمل. 
كما لا تسري تلك الأحكام على العاملين 2# النظافة داخل مكان العمل أو العاملين 
بالحراسة أو بنظام العمل التناوبي وكذلك العاملين القائمين على سد حاجة عامة؛ على 
أن تنظم أوضاع هؤلاء العاملين لائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على 
عرض من الجهة المختصة. 
وك جميع الأحوال يجب آلا يزيد متوسط ساعات العمل على مدى ثلاث أسابيع عن 
ثماني ساعات # اليومأو ثمان وأربعين ساعة # الأسبوع. 
مادة (16) 
إذا اشتغل العامل أو الموظف # يوم راحته الأسبوعية وجب أن يعطى يوما بديلا خلال 
الأيام الثلاثة التالية أو أن يدفع له بالإضافة إلى مقابل عمله المعتاد ما يعادل مثلي مقابلة 
العادي 4 الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته. و حالة تشغيله ساعات عمل 
إضافية لمواجهة ضغط العمل فإنه يستحق بالإضافة إلى مقابله الأصلي مقابلا إضافيا 
لا يقل عن (507) زيادة على المقابل المعتاد وعلى الأ تتجاوز ساعات العمل الإضاك ثلاث 
ساعات 2# اليوم الواحد. 
مادة (17) 
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تزيد ب 
مجموعها غن ساعة ويراعى 2 تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من ست ساعات 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ - 

وتحدد بقرار من الجهة المختصة الحالات و الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو 
لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة, كما يحدد القرار الأعمال الشاقة 
والمرهقة التي تمنح فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية. 

مادة (15) 

تشكل لجنة استشارية تكون مهمتها تقديم التوصيات والمشورات # الشؤون العمالية 
وعلى الأخص أ الموضوعات اللآتيه:- 

أ-الاقتراحات الخاصة بالتشريعات العمالية. 

ب - الاقتراحات الخاصة بتنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 

ت - تحسين ظروف العمل . 

ث - الإشراف على سياسة التدريب المهني 4 حدود المستويات العامة الموضوعة 
للضفاعة ؛ 

ج - العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وجهات العمل وتهيئة فرص 
التعاون بينهم. 

ح - ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وكيفية سير العمل بها قرار من الجهة المختصة على 
أن يراعى 4 تشكيلها تمثيل العاملين وجهات العمل 2# اللجنة المذكورة. 

مادة (19) ظ 

يشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة مجلس 
استشاري يسمى ”المجلس الاستشاري لمقابل العمل“ تكون مهمته اقتراح السياسة العامة 
لمقابل العمل وتحديد مستوياته. 

ويؤلف المجلس من مندوب عن الجهة المختصة رئيسا وأعضاء عن المنظمات النقابية 
وجهات العمل والعاملين. 


وتصدر الجهة المختصة قرارا بتنظيم سير العمل بالمجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية 
صدور توصياته ومدة العضوية فيه. 
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وعتئ المحلشى أن مدق نت نداقيا: نف توضينيانة ا عرفو العتزالة :و اتتحاقة اللاعستيا عي 
والاقتصادية العامة وان يكون هدفه دائما زيادة الإنتاج وكفالة المقابل لسد حاجات العامل 
الأساسية . 
مادة (2/0) 
للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة وتوصية المجلس الاستشاري 
التكتشن ا تصنو فرازات يدهن الحن الادنن لكقائل: العم ]از [دكال كقوياات علي 
مادة (21) 
لا يجوز التفرقة 2# المقابل المالي للعمل ذي القيمة المتساوية على أساس الجنس أو 
العرق أو الدين أو اللون. 
مادة (22) 
إذا تفكيت العامل أو الوظلف بخطكة 3 فقن أو إقلاف أو كدهيرهوان أو الآت ]و منتنات 
تملكها جهة العمل أو أية مواد 4 عهدته. وجب أن يتحمل التعويض اللازم نظير ذلك 
وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكيل بكل مكتب للتشغيل بقرار من الجهة المختصة 
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشغيل اللجنة ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها . 
مادة (23) 
تلتزم جهات العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا # المناطق البعيدة عن العمران أو المناجم 
أو مناطق التنقيب على النفط أو استخراجه أو استثماره أن تيسر لهم سبل الوصول إلى 
مواقع العملء كما توضر لهم المساكن الملائمة؛ وأن تقدم لهم الواجبات الغذائية 4# أماكن 
تعدها لهذا الغرضء وفقا لما تحدده اللائحة التنفيزية . 
وتندة قراو مخ اللجنة الشحية العامة اشحراطات ومواضقات الماك المشان اليهاة 
فقرة السابقة ومقابل الانتفاع بهاء كما تعين أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله 
المسشق كني 


وك جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات مقابل أي بدل نقدي. 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
الفصل الثالث 
تشغيل النساء والأحداث 
مادة (24) 
لا يجوز تشغيل النساء 4 الأعمال التي لا تتناسب وطبيعة المرأه؛ والتي يصدر بتحديدها 
قرار من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تمييز الرجال على النساء 4# المعاملة والاستخدام 
و المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية. ويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن 
4 بعض المهن و الأعمال التي تحددها اللجنة الشعبية العامة؛ وبمراعاة احتياجات العمل 
تتناسب وعدد العاملين من الرجال و النساءء وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. 
مادة (29) 
للمرأه الحق # إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعا عند تقديمها شهادة * 
طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة. وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل 
عن ستة اسابيع؛ وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعا إذا أنجبت أكثر من طفل. 
ولا يجوز إنهاء عمل المرأه أثناء حملها أو أثناء تغيبها 4 إجازة أمومة إلا لأسباب مبررة 
لا تمت بصلة إلى الحمل أو الولادة ومضاعفاتها أو الإرضاع. 
كما يكون للمرأه العاملة 4 خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق 2 
التمتع بفترة أو فترات توقف عن العمل خلال ساعات العمل لا تقل مجموعها عن 
إساعة عمل واحدة من أجل أرضاع طفلها على أن تعتبر ساعات عمل مدفوعة المقابل. 
مادة (26) 
يجب على جهات العمل التي تقوم بتشغيل نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن 
لحضانة أطفالهن» ويجوز أن تشترك أكثر من جهة عمل واحدة 4 تخصيص أماكن 


الكضانة أطلنا لمن . 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط و الضوابط المتعلقة بتنظيم تشغيا 
النساء. 
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مادة (27) 
لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة مزاولة أي نوع من أنواع العمل 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز السماح للحدث بالعمل متى أكمل ست عشرة 
عق مشرطة قرا عه متحت وبياة فكوا الحاففلة عل ٠‏ خاذفه و يشوف ان نكو ل يه 
أجل ان يتلقى تعليما أو تدريبا مهنيا. 
مادة (2/5) 
لا يجوز تشغيل الحدث بعمل أكثر من ست ساعات 4# اليوم تتخللها فترة أو أكثر 
للراحة وتناول الطعام لا تقل 4 مجموعها عن ساعة بحيث لا يشتغل الحدث شغلا فعليا 
أكثر من أربع ساعات متصلة. 
كما لا يجوز تشغيل الحدث أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية أو اثناء الليل. 
وتحدد اللجنة الشعبية العامة الأعمال والحالات التي يسمح فيها للحدث بالعمل 
واجراءاته وشروطه وظروفه والآعمال المحظور تشغيله فيها. ظ 
مادة (2:9) 
يجب على جهة العمل 4 حالة تشغيلها لحدث أو أكثر أن تضع 4# مكان العمل نسخة 
من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وأن تبلغ مكتب التشغيل بأسماء الأحداث وسنهم 
وتاريخ تشغيلهم والأعمال المكلفين بهاء وأن تضع 4 مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا 
موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة لهم. 
الفصل الرابع 
الإجازات 
مادة (3500) 
تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما 4 السنة وخمسة وأربعين يوما 2 السنة لمن بلغ سن 
الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشريا عاما. 
ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازته؛ كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو 
قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب 4# ذلك. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
وك جميع الأآحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر 
نوما مفضيلة: ف السنة: 
مادة (31) 
يستحق العامل أو الموظف إجازة طارئة لسبب فهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه 
مقدما للترخيص له 4 الغياب» على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه. 
ولا تكون الإجازة الطارئة أكثر من ثلاثة أيام # المرة الواحدة, ولا تتجاوز أثنى عشر 
يوما 4 كل سنة؛ ويسقط حقه فيها بمضي السنة؛ ولا تحتسب هذه الاجازة من الإجازات 
الستوفة: 
مادة (32) 
يستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه 
عن إجازاته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل. 
ولا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع لها إذا كان التأجيل 
بناء على رغبته إلا ْ حدود ستة أشهر. 
مادة (353) 
للعامل أو الموظف الحق 2# إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لاتزيد على 
خمسة وأربعين يوما متصلة أو ستن يوما متقطعة خلال السنة الواحدة. 
ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد؛ وإذا مرض العامل 
أو الموظف أثناء وجوده # الخارجء كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب 
المعتمد لدى البعثة السياسية للجماهيرية العظمى أو من يقوم مقامها. 
فإذا تجاوزت الاجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها 4 الفقرة 
السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها 
© فائون الضمان الاجتماعي. 
و4 جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل أو الموظف وفقا 
لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة. 
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مادة (34) 
يكون للعامل أو الموظف الحق 4# إجازة خاصة بمرتب كامل 4# الحالات الآتية- 
أ - أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة. 
ب - الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته. 
ت - للمرأه عئد وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. 
ث - أداء الامتحانات الدراسية» وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان. 
مادة (3559) 
يجوز بقرار من من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب 2 
الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
مادة (36) 
يحرم العامل أو الموظف من مقابل عمله أو مرتبة عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل 
بغير إجازة مرخص له بهاء مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية. 
الفصل الخامس 
الرعاية الصحية والا جتماعية 
مادة (37) 
تلتزم جهات العمل بالكشف الطبي على من تزعم التعاقد معه قبل التحاقه بالعمل للتأكد 
من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي سيزاوله وكذلك القيام بالفحوصات 
الدورية لجميع العاملين بها للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة. 
وتبين اللائحة التنفيذية الجهة التي تتولى هذه الفحوص وتحدد مستويات الليافة 
والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على اساسها هذه الفحوصات. 
مادة (355) 
على جهات العمل إجراء التأمين اللازم على العاملين أو الموظف بها ضد أمراض 
وأخطار المهنة. وأن توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد 
أسرهم. وذلك مع عدم الإخلال بأي نظام قانوني آخر. 


6" 


دعم وتمكين المرأة ‏ 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (39) 
تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لآداء عمله أو وظيفته 
وإحاطته قبل مزاولته للعمل بمخاطرها . والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لهاء 
والتي تتولى توفيرها له. ولايجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله 
أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من : 
الأضرار الصحية وأخطار العمل. ظ 
كما يلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها 
وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العملء وال يرتكب 
أي فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفين “التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة 
لحماية وسلامة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف يها. 
مادة (40) 
على جهة العمل أن تخطر مكتب التشغيل المختص كتابة بكل حادث تنتج عنه وفاة أحد 
العاملين أو إصابته إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال (45) ساعة من تاريخ وقوع الحادث. 
مادة (41) 
يجوز أن ينشأ 4 جهة العمل صندوق التكافل الإجتماعي تساهم جهة العمل بتمويله 
جزئيا بمبالغ تدرج سنويا ‏ ميزانيتهاء ويستكمل البافي من رسوم اشتراك العاملين فيها . 
الفصل السادس 
انتهاء الخدمة 
ماد 42 
تنتهي خدمة العامل أو الموظف لأحد الاسباب الآتيه:- 
1 - بلوغ السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة. 
- عدم اللياقة البدنية. 
5 - الاستقالة. 
4 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو إحدى الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة 
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أو الأمن؛ على أنه إذا كان الحكم مع وقف تنفين العقوبة فلا يترتب عليه انتهاء خدمة 
العامل أو الموظف. وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية عند الاقتضاء. 
5 - الوفاة. 
مادة (43) 
تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن (65) سنة شمسية من الرجال و(60) سنة 
شمسية من النساء وللعاملين 4# الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة والتي تحددها 
اللوائح ذات العلاقة. 
ويجوز استثناء بعض المواقع والوظائف والفئات من السن المقررة لانتهاء الخدمة: وذلك 
وفقا للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة (44) 
يحال العامل أو الموظف إلى اللجنة الطبية المختصة بناء على طلبه أو طلب جهة العمل 
فإذا ثبت للجنة الطبية أنه غير لائق صحيا لعمله أو وظيفته أو لآية وظيفة أخرى أصدرت 
حية العيل قزرا دالوا و عنمن اقفتا رفن اول القهن النالج عيدو تعرور الليضنة الطبية 
اماد لبي مع عدم الإخلال بحق العامل 4 المكافأة المنصوص عليها 4# المادة (785) من 
هذا القانون. ظ ظ 
مادة (45) 
على جهة العمل أن تعطي العامل أو الموظف مجانا 4 نهاية خدمته شهادة تبين فيها 
تاريخ مباشرته للعمل وتاريخ إنهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه وتبين فيها أيضا - 
بناء على طلبه - قيمة المقابل المالي الذي كان يتقاضاه وأية امتيازات أخرى إن وجدت. 
الفصل السابع 
أحكام مشتركة 
مادة (46) 
يجب على جهة العمل أن تتخن جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين 
والموظفين لدى قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها تحت إشرافهاء وأن تسهر على مراعاة 
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دعم وتمكين المرأة ‏ . 


بين التشريعات الليبية والدولية 
حسن السلوك والأخلاق الحميدة وعلى استتباب الأمن والآداب داخل المؤسسة . 
كما عليها إطلاع العاملين والموظفين كتابة لدى تشغيلهم على المقتضيات المتعلقة 
بالمواضيع التالية؛ وكل تغيير يطرأ عليها:- 
- النظام الداخلي للعمل 
- ساعات العمل 
-أسباليي تطنيق الرائحة الأسبوعية 
- المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة والوقاية من 
الأخطار المهنية. 
- الجهة المؤمنة ضد حوداث العمل والأمراض المهنية. 
- رقم التسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي. 
مادة (47) 
يجوز 2# الاحوال التي يكون فيها مقابل العمل حصة #4 الانتاج أو ل عائد الخدمة أن 
تمنح جهة العمل العامل مقابلا نقديا كل شهر أو جزء من الشهر يتم الاتفاق عليه لتغطية 
نفقاته ونفقات عائلته اليومية على أن يحسب من ضمن نفقات الإنتاج ويستنزل من الدخل 
الواجب توزيعه عند نهاية السنة أو إتمام العملية الانتاجية أسوة بباقي النفقات الاخرى. 
مادة (48) 
على جهة العمل أن تهييّ للعاملين أو الموظفين بها العدد المناسب من دورات المياه فإذا 
كانت تستخدم عمالا من الجنسين 4# مكان واحد وجب أن تخصص عددا من دورات المياه 
خاصة للنساء تكون مستقلة عن دورات المياه اللخصصة للرجال. 
مادة (49) 
لا يحول دون الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها 4# هذا القانون حل جهة العمل أو 
تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها 4 غيرهاء أو انتقال ملكيتها إلى الغير بأي تصرف من 
التصرفات أو تغيير جهة العمل لآأي سبب من الأسباب. 
وفيما عدا حالات التصفية و الإفلاس والإغلاق النهائي تبقى عقود العمل قائمة للمدة 
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المحددة فيها وتكون جهة العمل السابقة مسؤولة بالتضامن لمدة سنة مع الخلف عن تنفيذ 
جميع الالتزامات السابقة والناشئة عن تلك العقود. 
مادة (50) 
لا يجوز الحجز على مقابل العمل أو المرتب المستحق للعامل أو الموظف إلا حدود 
الربعء مع إعطاء الأولوية لدين النفقة. 
ولا يجوز الاقتطاع من مقابل العمل أو المرتب بما يزيد على ربع المرتب وفاء لما يكون 
قد اقترضه العامل أو الموظف من جهة العملء ولا تتقاضي جهة العمل أية فائدة عن ذلك؛ 
وتستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف وما 4 حكمها 
مادة (51) 
على كافة جهات العمل الوطنية والأجنبية بمختلف أنشطتها الالتزام باستخدام العناصر 
الوطنية وتوفير وسائل استمرارهم ش العمل وإتاحة الفرص المناسبة لهم ولإثبات جدارتهم 
للعمل عن طريق توجيههم وتدرييبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم؛ ويجب ألا تقل نسبة 
العمالة الوطنية 4 اي منها عن (75 “) من مجموع العمالة بها. 
ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض هذه النسبة مؤقتا 4 بعض جهات العمل 24 
حالة عدم توفر المؤهلات والكفاءات الفنية المطلوبة من الوطنيين وذلك بقرار يصدر عن 
الجهة المختصة. 
مادة (52) 
على كافة جهات العمل بالقطاعين العام و الخاص الوطنية و الآجنبية عند بدء العمل 
.4 أي مشروع أو نشاط أن تبلغ مكتب التشغيل المختص كتابة بالبيانات التالية:- 
أ - اسم المنشأة ونوعها ومركزها والعنوان الذي توجه إليه المراسلات وأية معلومات 
يكون من شأنها سهولة الاتصال بها. 
ب - نوع النشاط الاقتصادي المرخص لها بمزاولته مع ذكر رقم الترخيص وتاريخه 
وجهة إصداره وإرفاق صورة منه. 


ت - عدد العاملين أو الموظفين المراد تشغيلهم 2 المنشأة والتخصصات المطلوية. 
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دعم وتمكين المرأة 00 


بين التشريعات الليبية والدولية 


ث - الشخص المسؤول عن إدارة المنشاة وتمثيلها القانوني. 
ج - أية بيانات أخرى تطليها الجهة المختصة. 
مادة (53) 
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العامل أو الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ 
النيابة العامة بذلك ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو حفظ الاتهام أو تبرتة العامل 
أو الموظف دون محاكمته تأديبيا. 
وعلى النيابة العامة إخطار جهة العمل التي يتبعها العامل أو الموظف بأي إجراء يتخذ 
ضذه. 
الباب الثاني 
علاقات الشراكة 
مادة (54) 
الشركاء ذكورا وإناثا متساوون # الشوون 4# الحقوق والواجبات مع مراعاة حقوق 
المرأه الشريكة بحكم خصوصيتها أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة الأمومة وغيرها. 
مادة (55) 
يعن على الشركاء تورع الوّالحفات وا لماج اقيم متهم وقون كل مدنو ا ةل الس له 
بما يضمن تحقيق الوحدة الاقتصادية للغرض الذي أنشئت من أجله. وكل شريك مسئول 
بوجه التضامن فبل بقية الشركاء عما يلحق بهم من أضرار نتيجة إهماله أو عدم القيام 
بالواجبات المنندة إليه. 
مادة (56) 
يكون للشركاء اختيار من يدير الوحدة الاقتصادية من بينهم بمراعاة الكفاءة والخبرة 
ويجوز لهم تكليف من يتولى الإدارة من خارج الشركاء بالتراضي طبقا لنصوص العقد 
المبرم بينهم. 
مادة (57) 


يكون للوحدة الاقتصادية لوائح إدارية ومالية تحدد فيها نظام وساعات العمل والراحة 
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والكساناف وكدرها ف اباتك الحاقة بخشاطين فس مك السو لفقم 


مادة (565) 
للشركاء قبول شركاء جدد متى رأوا ذلك ويحدد النظام الأساسي شروط قبول الشركاء 
الحنف. 
مادة (59) 


يجوز للشركاء الاستعانة بالغير بمقابل مالي يحدد 4# عقد العمل لانجاز أعمال محددة 
ليست من صلب نشاط أومهام الوحدة الاقتصادية؛ كما يجوز لهم الاستعانة بالغير بمقابل 
مادي # الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول بغ المشاركة على أن يقدم 
بإرادته الحرة ودون إكراه إقرارا كتابيا يفصح فيه صراحة عن عدم رغبته بالمشاركة 
وتفضيله العمل بمقابل مادي وبعقد عمل مكتوب معتمد من الجهة المختصة. 
ويسري # شأن الأفراد الذين قبلوا العمل بالمقابل المادي أحكام الباببين الأول والثالث 
من هذا القانون. 
مادة (60) 
للشركاء أن يقرروا بالأغلبية فصل أي شريك لأسباب تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي 
يفرضها القانون أو عقد الشراكة وغيرها من الأسباب المنصوص عليها بالتشريعات ذات 
العلاقة. ولا يبحسب # هذه الأغلبية صوت الشريك المراد فصله. 
مادة( 1 6) 
للشريك الذي أنهيت شراكته أن يطعن 4# ذلك أمام القضاء. 
مادة (62) 
عه تحالة وضاة الشريك سكير الوعدة الاختضادية نف عملها :ويشق لوزفة التطالية 
بحصة مورثهم وأية مستحقات له لم يستلمها قبل وفاته ولهم حرية الاسترار كش المشاركة 
أو إنهائها ويما لا يؤثرعلى نشاطها . 
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دعم وتمكين المرأة 1 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (65) 

ل حالة إنهاء المشاركة لأي سبب تكون تصفية نصيب من أنتهت مشاركته على أساس 
أخر ميزانية للسنة المالية التي انتهت فيها علاقة المشاركة مع مراعاة التشريعات المنظمة 
لذلك. 

مادة (64) 
يظل الشريك الذي انتهت مشاركته مسؤولا عن الوفاء بما عليه من التزامات. 
مادة (69) 

يلتزم الشركاء بتوفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية لحمايتهم وحماية من يعمل معهم 

عقن فى سواذت العمل والآمزاهن المهتية:طيقا'للتشريعاتك'النافنة 3 الخصوصن. 
مادة (66) 
على الشركاء بالجهد أو بالجهد والمال معا الانضمام إلى نظام التأمين ضد المرض و 
حوادث العمل وأمراض المهنة و الشيخوخة. 
الباب الثالث 
العلاقات التعاقدية 
الفصل الأول 
عقد العمل 
مادة (67) 

يبرم عقد العمل وفقا للنموذج الذي تضعه الجهة المختصة, ولا يجوز تنفين العقد 
إلا بعد اعتماده منها وبعد التحقق من استيفائه الشكل القانوني واتفاق شروطه مع هذا 
القانون» ويجب أن يحتوي العقد على كل التفاصيل اللازمة لتحديد حقوق الأطراف 
و التزاماتهم وأن يكون تابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم يعد 
التصديق عليها نسخة لكل طرفء وتحتفظ النسخة الثالئة لدى مكتب التشغيل المختص. 


وإذا تم إغفال كتابة العقد جاز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات. 
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مادة (68) 
لا يجوز لجهة العمل أن تخرج على شروط العقد أو أن تكلف العامل بعمل غير المتفق 
عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو الإصلاح ما نشأ عنه أو ك# حالة 
القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة, ويجوز لجهة العمل أن تكلف العامل بعمل 
غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا. 
ويعتبر باطلا كل شرط يرد 4# عقود العمل بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولو كان قبل 
العمل به ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. 
مادة (69) 
مدة الاختبار ثلاثون يوم عمل فعلي تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل؛ ويعتبر 
انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بإنهاء العقد بمثابة تثبيت له 2 العمل. 
مادة (70) 
يجوز أن يبرم العقد لمدة محددة أو لعمل معين؛ كما يجوز أن يكون غير محدد المدة, 
فإذا كان العقد محدد المدة واستمر طرفاه 4# تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على 
تجديده اعتبر ذلك تجديدا للعقد لمدة غير محددة, واذا أبرم العقد لتنفيذ عمل مؤقت أو 
عرضي أو موسمي وكان قابلا بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل 
المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. 
ومع ذلك إذا كان العقد لمدة معينة سواء حددت 2# العقد أو كانت وفقا لطبيعة العمل 
فلا يجوز أن تزيد تلك المدة على سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة . يصبح العقد بعدها 
غير محدد المدة . 
مادة(71) 
ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة الى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد 
غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوماء فإذا كان الإنذار موجها إلى العامل وجب 
على صاحب العمل أن يمنحه يوميا طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات 
العمل الفعلية للبحث عن عمل أخرء وإذا ألغي العقد بغير مراعاة مدة الإنذار ألزم من 
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دعم وتمكين المرأة _ 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ - 
منبية اللدقت أن يؤدى :الى اللرت لان تعويضنا مسناونا لأخر الفناق عن هذه الاندا وان 
الجزء الباقى متها : 

مادة (22) 
جوز نتحية لفل خنع لمق قبل انقو ا رشوقه مع نذاو العافل وممراهأة اكذة الحددة 
بالمادة الشايقة وذلك يق الحالتين الآتيقيين- 
1 - وقف العمل كليا أو جزيئيا بصفة نهائية أو لمدة شهرين متتاليين. 
2 - إلغاء العمل المتعاقد عليه لأسباب إدارية أو اقتصادية. 
ويظل العقد قائما طوال مدة الإنذار ويلتزم طرفاه بتنفيذه. 
وعلع بحيلةالحمل انان مكتب القمفرل | انض كار يوالها تقر لع شفودة 
فل الأقل»:وعاك'المكنب التحفى من حدية الأنيات القى ققدت ]إليها سك ذلفا: 
ويستحق الغامل الذي فسخ عقدة.طبغا لأحكام هذه الماذة المكافاة المتصوص عليها 2 
المادة (25) وذلك دون الإخلال بالتعويض المنصوص عليه 2# المادة (76) إن كان له محل. 
مادة (73) 
يجوز لجهة العمل إنهاء العقد دون سبق إنذار ودون مكافأة أو تعويض 2# الحالات الآتيه:- 
أ إذا تنيقم الجامل تكادية القزام :من التزاماته المتصومن علدها دف العقن: 
ب - إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم شهادات أو إقرارات أو بيانات 

ت - إذا كان العامل تحت الاختبار. 

عن إذا ازفكي العاهل خط تقاف ده اخسارة مادية تحشيعة تكنية العمل وقدرط أن 
فلا بعوة لفل ينتقي المفرل عاق إشعة حول أفادقة الجا سرع وفات علدها دوه وعها: 

عت إذا كرو هله مه مجر ان التدليمانم الاوز :لداعي قبداوقة] لنامايق رتدوة الا 
وبشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة 4 مكان ظاهر. 

ح - إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متفرقة خلال السنة 
الواسه 5و اكت هرو قشقرة ناد رستعاليةه عل از فينيقالعصيل نذاو كتابية عامل مله 
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غيابه عشرة ايام 4# الحاة الأولى وانقطاعه خمسة أيام 2# الحالة الثانية» وأن يخطر 
مكتب التشغيل المختص بصورة من الإنذار. 
خ - إذا أفشى الأسرار الخاصة بعمله. 
د - إذا وجد أثناء ساعات العمل 4 حالة سكر ظاهر أو تعاطي المؤثرات العقلية. 
ذ - إذا اعتدى على أحد رؤسائه أو أحد زملائه أثناء العمل أو بسييه. 
ر - إذا حكم على العامل نهائيا 4 جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو الأمن. 
ز - وعلى جهة العمل إخطار مكتب التشغيل المختص بإجراءات إنهاء العقد مع صورة 
من إجراءات التحقيق. 
مادة (74 ) 
يجوز للعامل بعد إنذار جهة العمل طبقا لأحكام المادة (71) ان يستقيل من العملء 
ويستحق العامل 2 هذه الحالة المكافأة المنصوص عليها 4# المادة (78). 
مادة (79) 
يجوز للعامل إنهاء العقد وبدون إنذار 4 الحالات الآتية: | 
1 - إذا أخلت جهة العمل بالتزاماتها الأساسية طبقا لأحكام هذا القانون. 


:]| اتتخومة هيه الفمل 'وتئلة سن.. وناك القشن. كنن الكفاقن: فيه يتلق 


بشروط العمل. 
6 - إذا مورست ضده أفعال مخلة بالآداب أو الشرف من قبل المسؤولين عنه أو 


4 - إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته بشرط أن تكون جهة العمل 
قد علمت بوجود هذا الخطر ولم تقم باتخاذ تدابيير السلامة المقررة أو التي تفرضها 
الجهات ذات الاختصاص 4# الموعد المحدد. 

فإذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب السابقة ألزمت جهة العمل بأن تؤدي له المكافأة 
عن مدة خدمته على الوجه المبيين بالادة (75) وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد 
حك المحكمة. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (76) 
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71) و(78) إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف 
الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق 4# تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل 
ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ. 
مادة (77) 
لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتماته النقابي أو المشاركة 4 نشاط 
النقابة خارج ساعات العملء أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء 
الإجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل. 
وي جميع الأحوال لا يجوز لجهة العمل إنهاء العقد إلا لسبب يرجع إلى عدم مقدرة 
العامل علق العمل أو قدكي :مستوى آداثة او ستو سلوكه "أو الى :معتضيات العمليما 2 
ذلك إعادة الهيكلة أو لأسباب اقتصادية؛ و4 هذه الأحوال يجب إخطار كل من النقابة 
التي ينتمي إليها العامل ومكتب التشغيل المختص بالإنهاء وسببه قبل شهر واحد على 
الأقل من تاريخ الشروع 4# إنهاء العقد للتحقق من سلامة وجدية أسباب الإنهاء. 
مادة (75) 
بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها يستحق 
حش زهاية السنة الخامسة ومغايل شهز عن كل سئة تزيد عن ذلك يشرط آلا يكون العامل 
من ضمن المنتفعين بأنظمة الضمان الأجتماعي المقررة بموجب التشريعات النافذة. 
ويعتبر المقابل الأخير للعامل أساسا لتقدير المكافأة ولا تستحق المكافأة إذا فسخ العقد 
من قبل العامل دون مراعاة مدة الإنذار المنصوص عليها 4# هذا القانون. 
مادة (79) 
إذا أنهى العامل العقد دون توفر أحد الأآسباب المنصوص عليها 4 هذا القانون ودون 
مراعاة فترة الإنذار» وتعاقد مع جهة عمل أخرى بالمخالفة لحكم المادة (17) أصبحت 
جهة العمل هذه متضامنة معه # تحمل المسؤولية عن الضرر الذي لحق بجهة العمل 
السابقة,. وذلك 4# الأحوال التالية:- 
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- إذا ثبت أنها تدخلت من أجل إخراج العامل من عمله السابق. 
- إذا مكنت العامل من العمل مع علمها بأنه مرتبط بعقد عمل لدى الغير. 
- إذا استمرت 4# تشغيل العامل بعد أن علمت أنه ما زال مرتبطا مع الغير بموجب 
فقن مم 
مادة (850) 
ينتهي عقد العمل يوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بيمرضه مرضا استوجب 
انقطاعه عن العمل مدة تزيد على ماتة وعشرين يوما متصلة أو متفرقة تزيد ل مجموعها 
على ماتة وثمانين يوما خلال السنة الواحدة. 
ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص معتمد؛ ولا يجوز 
لجهة العمل استعمال حقها 4# فسخ العقد طبقا لأحكام المادة (73) اثناء مدة العجز أو 
المرض المشار إليهما 4 هذه المادة. كما لا يجوز لها فسخ العقد لأحد الأسباب المشار إليها 
.4 الفقرة الأولى بأن تصرف للعامل أو للمستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص 
عليها ث المادة (785). كما تصرف للمستحقين عنه 2# حالة الوفاة مقابل شهر إضافة إلى 
مقابل الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. 
الفصل الثاني 
التدريب لغرض العمل 
مادة (81) 
تلتزم جهات العمل بقبول عدد من الباحثين عن العمل بنسبة (207) من إجمالي عدد 
العاملين الأجانب لديها لغرض تدريبهم على تعلم مهنة أو حرفة أو عمل معين خلال مدة 
محددة أو تحمل تكاليف تدريبتهم بمؤسسات متخصصة وذلك طبقا للأوضاع والشروط 
التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. 
مادة (852) 
يجب أن يكون عقد التدريب لغرض العمل مكتوبا باللغة العريية وتحدد فيه مدة 
التدريب ومرحلة والمقابل 4 كل مرحلة على ألا يقل # المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى 
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دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية 
لمقابل العمل المحددة للمهنة أو الحرفة التي يتدرب عليها. 
مادة (835) 
لجهة العمل فسخ عقد التدريب لغرض العمل إذا ثبت لديها عدم أهلية المتدرب وعدم 
استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة جيدة: وذلك بعد موافقة مكتب التشغيل المختص. 
كما يجوز للعامل المتدرب إنهاء عقد التدريب بشرط إخطار جهة العمل بذلك. 
مادة (84) 
تسري على عقود التدريب لغرض العمل النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض عن 
إصابات العمل و الأمراض المهنية وتلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وبساعات العمل 
والراحة الأسبوعية والإجازات والعطلات الرسمية. 
الفصل الثالث 
الخدمةالمنزلية 
مادة (85) 
البيت يخدمه أهلهء ولا يجوز الإذن بممارسة تقديم الخدمة المنزلية اللأسرة إلا 
للضرورة القصوى و الحالات التالية:- 
1 - عجز الأم أو الأب على القيام بالرعاية المطلوبة نتيجة المرض أو كبر السن ولا 
يوجد من يقوم برعايتهما من أفراد الأسرة. 
> - إذا كان بالأسرة طفل به إعاقة جسدية أو تخلف عقلي وعجزت ألام عن تربيته. 
5- إذا كان عدد أفراد الأسرة لا يقل عن سبعة أفراد . 
4 - إذا كانت الأم عاملة وغير قادرة على إعالة أسرتها . 
ويثبت توفر الحالات المشار اليها # البنود السابقة بناء على بحث اجتماعي وصحي. 
مادة (856) 
تشمل أعمال الخدمة المنزلية ما يلي:- 
1 - أعمال الطعام والشراب وتقديمه. 
2 - الأعمال المنزلية العادية التي تلزم لإعداد المسكن و تنظيفه. 
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3 -الأعمال الشخصية للمعاقين وكبار السن والمرضى والأطفال. 
4 أعيال البواسق والسائقين والتسبالين: 
مادة (827) 
لكل راغب 2# مزاولة العمل 2# الخدمة المنزلية أو ما ْ حكمها من أعمال أن يطلب 
قيد أسمه 4 مكتب الاستخدام الذي يقيم # دائرته أو الذي يرغب لي العمل 4# دائرة 
اختصاصه ويكون طلب القيد على النموذج المعد لذلك ويقوم مكتب الاستخدام بإعطاء 
الطالب دون مقابل 4# يوم تقديم الطلب شهادة بحصول القيد. 
مادة (855) 
تقوم مكاتب التشغيل بتلقي طلبات الأشخاص الذين يرغبون 4 تشغيل آخرين لديهم 2 
أعمال الخدمة المنزلية أو ما 4 حكمها من أعمال وتقيد هذه الطلبات ب سجل خاص بهم. 
وعلى هذه المكاتب معاونة الأشخاص المقيدة أسماؤهم لديها وفقا لأأحكام المادة 
السابقة للالتحاق بالإعمال الشاغرة التي تم إبلاغهم عنها. 
ويكون تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومن # حكمهم 2# الأعمال الشاغرة وفقا لما يثبت لديها 
من توافق بين حالة طالب العمل وصاحب العمل من ناحية المقابل و السن و الجنس والظروف 
العائلية والصحية وذلك بعد التحقق من الضمانات الكافية التي تقتضيها ظروف الحال. 
مادة (859) 
تصرف مكاتب التشغيل عند تشغيلها لعمال الخدمة المنزلية ومن 2 حكمهم الذين 
يعملون فعلا لدى آخرين بطاقة خدمة يبين فيها أسم العامل وعمله وسنه وجنسه وجنسيته 
والمقابل المحدد له واسم صاحب العمل الذي يشتغل لديه ويوقع صاحب العمل على هذا 
البيان ويصدق عليه من مكتب الاستخدام المختص. 
وتسلنا و هذه البظافة وققا لتئوةج خامن :ركفل إكباتها لخالة العامئل وتطون هذه التحالة 
من ناحية المقابل والأعمال التي عمل فيها والأشخاص الذين يعمل لديهم. 
مادة (90) 


يجب أن يكون تقديم الخدمة المنزلية بموجب عقد عمل ملزم مبرم بين طرك العلافة 
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يعتمد من الجهة المختصة يحدد واجبات وحقوق العامل بصورة صريحة وشروط وظروف 
العمل الأخرى وتوفير الإقامة والوجبات الغذاتية إذا كان أداء الخدمة لكل الوقت. 
مادة (91) 
يجب على صاحب العمل أن يتثبت من هوية عامل الخدمة المنزلية قبل أن يلحقه 
بالعمل لديه وأن يبلغ مكتب الاستخدام الواقع 4 نطاق داترته بكافة البيانات و المعلومات 
عنه خلال 5 أيام من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ نفاذ هذا القانون. 
مادة (92) 
يلتزم عامل الخدمة المدنية بإجراء الكشف الطبي قبل مباشرته للعمل؛ كما يلتزم بأن 
يقدم نفسه للكشف الطبي متى طلب منه صاحب العمل ذلك؛ على أن يكون 4# الحالة 
الأخيرة على حساب صاحب العمل. 
مادة (93) 
يجب على صاحب العمل أن يعامل عامل الخدمة المنزلية معاملة تتفق و المعاملة 
الانسانية ولا يجوز له إهانته أو إذلاله سواء كان ذلك بالقول أو الفعل؛ ولا يجوز لصاحب 
العمل أن يشغل عامل الخدمة المنزلية 4 الاعمال الشاقة أو الخطرة وبطريقة مخالفة لما 
هو محدد بالعقد المبرم بين الطرفين. 
مادة (94) 
لا يجوز لعامل الخدمة المنزلية أن يقوم بأعمال الخدمة المنزلية لدى شخص آخر إلا 
بإذن وموافقة صاحب العمل الكتابية. 
مادة (95) 
لا يكون صاحب العمل مسؤلا عن عامل الخدمة المنزلية عند خروجه من مقر عمله 
لأغراض لا تتعلق بعمله وبغير إذن من صاحب العمل. 
مادة (96) 
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار مسبق إذا ارتكب فعلا مخلا بالشرف 
والأمانة أو عرض ممتلكات صاحب العمل للتلف أو الضياع. 


52 








مادة (97) 
يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويظل هذا 
الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمته. 
مادة (98) 
يلتزم صاحب العمل 4 حالة اشتراك العامل 4 نظام الضمان الاجتماعي بتوريد 
أقساط الاشتراك المستحقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة وعليه إثبات كل ما يتعلق 
بهذا الشأن ك بطاقة الخدمة الخاصة بمن يشتغل لديه. 
مادة (99) 
يجب على صاحب العمل المسشاوة بين من يعملون لديه © الخدمة المدنية والفئات 
الأخرى من العمال وتسري عليهم جميع النصوص الواردة بهذا القانون ويوجه خاص قيما 
يتعلق بما يلي:- 
1 - حق الانضمام إلى نقابات العمال المختصة. 
2 - التمتع بالحماية # مجال الضمان الاجتماعي. 
5< :الح :الاق امسن العمل 
4 - الراحة الاسبوعية أو الإجازة. 
5 - حماية الأمومة. 
6 - الحد الادنى لمقابل العمل. 
مادة (100) 
يلتزم صاحب العمل بالسماح لمفتش العمل بالإطلاع على ظروف عامل الخدمة المنزلية 
وأحواله المعيشية لضمان تقيده بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل. 
الفصل الرابع 
منازعات العمل والتوفيق والتحكيم 
مادة(101) 


كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحدة أو أكثر من جهات العمل وبين العامل 
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أو جميع العاملين أو فريق منهم ممن يعملون 2# جهة العمل يتم الفصل فيه وفقا لأحكام 
هذا القانون ويعتبر النزاع جماعيا إذا وقع بين جهة العمل وعدد من العمال لا يقل عن 
(0/:29)امن مستوعيه :يشر الاترقل عدرى العمال اللقاذ عن عو شغشيرة عمال : 

مادة (102) 

إذا وفع نزاع بين عامل وجهة عمله يتولى موظف التوفيق التابع لمكتب التشغيل تسوية 
النزاع وديا عن طريق المفاوضة؛ فإذا لم يتمكن من الوصول إلى تسوية خلال عشرة أيام 
من إحالة النزاع إليه وجب عليه إحالة تقرير كتابي مفصل عن الأسباب التي أدت إلى 
عدم إمكانية التسوية إلى مدير مكتب التشغيل المختصء ويجوز لكل من طر النزاع 2 
هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة. 

مادة (105) 

تسوي منازعات العمل عن طريق التحكيم الاختياري بناء على طلب طرخ النزاع؛ فإذا 
لم يتم الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التحكيم عرض موضوع النزاع على مجلس 
التوفيق وهيئة التحكيم المنصوص غليهما # هذا القانون. 

مادة (104) 

أ - يشكل دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية مجلس للتوفيق برئاسة قاض تختاره 
الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية مندوب عن مكتب التشغيل ومندوب عن جهة العمل 
ومندوب عن النقابة المختصة وللمجلس أن يستعين برأي من يختاره من ذوي الخبرة و 

ب - يتولى مجلس التوفيق البحث 4# أسباب النزاع للوصول إلى تسويته؛ وعليه أن 
ينتهي من نظره خلال خمس عشر يوما من إحالته إليه» فإذا تمكن من تسوية جميع 
المطالب أو بعضها حرر محضرا بما تم الاتفاق عليه ويوقع على الملحضر مجلس التوفيق؛ 
ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية. 

إذا تعذر على المجلس تسوية النزاع كله أو بعضه أحال النقاط التي يتم الاتفاق عليها 
إلى هيئة التحكيم المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر مصحوبة بتقرير واف عن مراحل 
النزاع وملاباساته, ويخطر دوي الشأن بهده الإحالة. 
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ويحظر على العاملين الامتتاع عن العمل ولو جزئيا قبل استيفاء جميع إجراءات التوفيق 

والتحكيم المنصوص عليها # هذا القانون. 
مادة (105) 

أ - تشكل 4 دائرة اختصاص كل محكمة استتثنافية هيئّة تحكيم تتكون من ثلاثة 
مستشارين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة؛ ومندوب عن الجهة المختصة ومندوب 
عن جهة العمل ومندوب عن النقابة ذات العلاقة ويرأس الهيئة أقدم المستشارين. 

- تختص هيئة التحكيم بالفصل # منازعات العمل التي تحال إليها من مجلسن 
التوفيق وبدون مصروفات أو رسوم. ويجوز حضور محام أمام هيئة التحكيم مع أي من 
طرة النزاع. 

ويكون قرار هيئة التحكيم ملزما وله قوة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف. 

وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة المنازعات والإجراءات التفصيلية الخاصة بعرض النزاع 
على مجلس التوفيق وهيئة التحكيم. 

مادة (106) 

يكون للعاملين حق التظلم أو الطعن ب الاجراءآت المتخذة ضدهم أمام الجهات الرقابية 
والقضائية: وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات | الخاصة ايضل 
هذ الحق. 

مادة(107) 

للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب إيقاف هذا الفصل بموجب طلب 
يفوحة إن تكقي: لتقن خلال مده لا نجاو أسيؤعن من قارية الخطارمصية العمل له 
بكتاب مسجل. 

ويتخذ مكتب التشغيل الإجراءات اللازمة لتسوية التزاع ودياء فإذا لم يتمكن من ذلك 
تعديق علي إاعالة الأهو كاذل مده ل تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور 
المستعجلة بالمحكمة المختصة التي يقع 4# دائرتها محل العمل مشفوعا بمذكرة تتضمن 
ملخصا للنزاع وملاحظات المكتب. 
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وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة 
بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ # ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة: 
ويخطر كل من جهة العمل والعامل ومكتب التشغيل بكتاب مسجلء ويرفق بالإخطار صورة 
من مذكرة مكتب التشغيل. 

وعلى القاضي أن يفصل 2# طلب وقف التنفيذ 4 مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ 
أول جلسة ويكون حكمه نهائياء فإذا أمر بوقف التنفيذ التزمت جهة العمل بأداء المقابل 
من تاريخ فصل العامل وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع ف 
دائرتها محل العمل وعلى هذه المحكمة أن تفصل 2# الموضوع بالتعويض وإن كان له محل 
وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة؛ ويجوز للمحكمة 
أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله بناء على طلبه 4 الحالات التي ينص عليها 
القانوق :علن ذلك: 

مادة (108) 

تعتبر دعوى المسؤولية عن الفصل الناشىّ عن عقد العمل مع ما يترتب على ذلك من 
أثار بالنسبة إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع والتقادم وتطبيق القواعد المنصوص 
عليها # قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة 4 هذا 
الموضوع؛ على أنه بالنسبة لميعاد الاستثناف فيكون عشرة أيام: وعلى المحكمة أن تفصل 
فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة. 

ولا'يكل تطبيق احكام هذا القانون عق الفامل عق الالتحاء مباشترة إلن القضاء ظيقا 
للقواعد والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها 4 قانون المرافعات المدنية و التجارية. 

مادة (109 ) 

تعفى من الرسوم القضائية ب جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العامل ولو 
كان ب مرحلة التدريب والمستحقون عنه. ويكون النظر فيها بصفة مستعجلة. 

وللمحكمة 4 جميع الأحوال أن تحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 
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الفصل الخامس 
تفتيش العمل 
مادة (110) 
يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من 
الجهة المختصة حق التنفتيش على جهات العمل التي تسري عليها أحكام هذا القانون. 
ويكون للموظفين المخولين بالتفتيش صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام 
هذا القانون و االوائح و القرارات المنفذة له. وعليهم أن يحملوا بطاقات تثبيت هذه الصفة. 
مادة (111) 
يتولى مفتشو العمل الاختصاصات التالية- 
1 - مراقبة تنفين أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
2 - تقديم المعلومات والإرشادات الفنية والمشورات لجهة العمل والعاملين التي 
يقتضيها تنفين القانون تنفيذا دفيقا. 
3 - تعريف الجهة المختصة بأوجه القصور 2# الأحكام القائمة وتقديم الاقتراحات 
اللازمة لتلافيها . 
4 - ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له واتخاذ الإجراءات 
اللازمة حيالها. 
5- ضبط تقارير دورية عن الجولات التفتيشية وفقا للنماذج المعدة لذلك. 
مادة (112) 
لمفتش العمل حق الدخول إلى أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة أثناء ساعات العمل 
ليلا ونهارا دون إخطار مسبق والقيام بأي تفتيش أو تحقيق والإطلاع على السجلات 
والدفاتر أو أية وثاتق أخرى لها صلة بالعمل أو العاملين وأخذ صور أو نسخ منها وله أن 
يطلب البيانات والمعلومات التي تتعلق بأداء واجباته. 
ويجب على جهات العمل تقديم كافة التسهيلات للمفتشين للقيام بواجباتهم والتعاون 
معهم فيما يطلبونه من معلومات و بيانات. 
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مادة (1153) 
يقوم مفتش العمل قبل مباشرة عمله بأداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصة 
وتلخدى اتلاكمة القفيوره صويفة النس 
مادة (114) 
يحدد بقرار من الجهة المختصة نظام التفتيش وشروط اختيار المفتشين وتدريبيهم 
ورفع كفاءتهم ومهامهم وتحديد مكافآتهم والنماذج الخاصة بعملهم. 
الفصل السادس 
الجزاءات 
مادة (113) 
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة لائحة تبين المخالفات و الجزاءات المترتبة 
عليها . 
ولجهات العمل أن تضع لوائح جزاءات خاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة 
العامة المشار إليهاء ولا تعتبر هذه اللوائح نافنة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة 
وي جميع الأحوال يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل وأن يكون منصوص عليها 2 
اللائحة. 
ويجب على جهة العمل التي يعمل بها عشرة عاملين فأكثر أن تضع 4 مكان ظاهر 
لائحة تنظم العمل؛ ولائحة الجزاءات التأديبية مصدقا عليهما من الجهة المختصة. 
مادة (116) 
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما أو توقيع الجزاء 
عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ستين يوما. 
مادة (117) 
لا يجوز لجهة العمل أن توقع على العامل أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة 
كما لايجوز لها الجمع بين اقتطاع جزء من المقابل المالي تطبيقا لأحكام هذا القانون وبين 
أي جزاء مالي آخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على خمسة أيام 4 الشهر الواحد ولايجوز 
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تشديد الجزاء إلا إذا كانت المخالفة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها 
وبشرط أن تقع المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء 
السابق. 
مادة (115) 
لا يجوز توقيع اي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفة المنسوبة إليه كتابة وسماع 
أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك 2 محضر يوقع عليه؛ على أن يبدأ التحقيق خلال 
سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة: ويجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم 
من المقابل الذي لا يزيد مقداره على مقابل ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة وأن يثبت 
مضمونه بالقرار الصادر بالجزاء. و4 جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر 
بتوفيع العقوية مسببا. 
مادة (119) 
لجهة العمل أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه 
ذلك ويصرف للموقوف نصف المقابل طوال مدة إيقافه؛ فإذا وقع عليه جزاء الفصل انتهت 
خدمته من تاريخ إيقافه مع احتفاظه بما تقاضاه من مقايل. 
وك جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على شهر إلا بقرار من مجلس التأديب. 
مادة (120 ) 
يجوز لجهة العمل وقف العامل عن عمله من تاريخ إبلاغه النيابة العامة بالواقعة, 
على أن يعاد إلى سابق عمله إذا قضي بعد إدانته؛ وال اعتبر عدم إعادته إلى سابق عمله 


الفصل السابع 
4 العقوبات 0 
امادة(121) 


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب 
الخاضعون لأحكام هذا الباب بالعقويات التالية 
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دعم وتمكين المرأة 5 


بين التشريعات الليبية والدولية 

1 - يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف 

أحكام المواد (6,: 7, 55) من هذا القانون. 
' “ - يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من 
يخالف أحكام المواد (13, 24, 27, 28, 38, 39) من هذا القانون. 

5 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماتة دينار كل من يرتكب 
مخالفة للأحكام الأخرى من البابين الأول والثالث من هذا القانون واللوائح والقرارات 
الصادرة تنفيذا له. و4 جميع الأحوال تتعد الغرامة بتعدد من وقعت المخالفة 4 شأنهم: 
وعلى مفتشي العمل فضلا عن ذلك منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية. وتحصل 
المبالغ المترتبة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها # هذه المادة بمعرفة مفتشي العمل. 

الباب الرابع 
العلاقات اللائحية” الوظيفة العامة” 
مادة (122 ) 

الوظيفة العامة تكليف للقائمين بهاء وواجباهم أن يؤدوا أعمالهم بكل جد واتقان؛» وأن 
يسلكوا 4 تصرفاتهم مسلك يتفق مع الدين و الخلق و الكرامة. وأن يكون رائدهم 2 
القيام بأعمالهم خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة . 

يكون كل موظف مسؤولا عن تحقيق أهداف الوظيفة التي تسند إليه تحت إشراف 


رئيسه المباشر. 


الفصل الأول 
التنظيم الإداري والوظائف 
مادة ( 123) 


تنش الوحدات الإدارية العامة وتحدد اختصاصاتها بقرارت من اللجنة الشعبية العامة وذلك 
باستثناء القطاعات العامة التي تنشأ بقرارات من مؤتمر الشعب العام وتحدد التقسيمات التنظيمية 
الرئيسية بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتحدد التقسيمات التنظيمية الفرغية للوحدات الإذارية 
العامة بقرار من اللجنة الشعبية المختصة وذلك كله بعد أخذ رأي الجهة المختصة. 
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مادة (124) 
تنقسم الوظائف إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية التالية- 
أ- المجموعات الوظيفية الرئيسة للملاك العام. 
ب - المجموعات الوظيفية الرئيسة للملاك الفني. 
ت - المجموعات الوظيفية الرئيسية للملاك الوظائف المدنية النظامية. 
يكذ :ب التحموهات الوظيقية" الركيسِية للفاذك' الوظاكت الوتمة: العامية والشتدريمن و 
الفنويت: 
ج - المجموعات الوظيفية الرئيسية # ملاك وظائف الطب البشري و التمريض. 
ح - المجموعات الوظيفية الرئيسية لملاك البحرية و الطيران التجاري. 
خ - وتحدد مجموعات الوظائف النوعية بكل مجموعة رئيسية بقرار من اللجنة 
الشكفة العامة نماء عا رشن فن الجهة المخخصة: 
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة 4 مجالات الشؤون الوظيفية من تعيين 
وترقية و نقلء ويكون لها فائمة مستقلة باقدمية موظفيها ‏ كل الوظائف التي تنظمها . 
تحدد وظائف الإدارة العليا وشروط تقلدها ونظام تقييم أداء شاغليها بقرار يصدر عن 
اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجهة المختصة. 
مادة (125) 
تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة للائحة لتنظيم الملكات 
وفقا لطبيعة العمل وحجمه ومعدلات الأداء 4 الوحدة الإدارية تتضمن على وجه الخصوص 
نوع الملاك. وأسس وكيفية إعداده وإعتماده وتعديله وتمديد العمل به 
الفصل الثاني 
شغل الوظائف 
مادة (126 ) 
يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو 
الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل. 
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دعم وتمكين المرأة ' 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
مادة (127) 

يجوز أن يتم شغل بعض المجموعات الوظيفية النوعية المحددة بالمادة (1724) من 
هذا القانون بما 4 ذلك وظائف الإدارة العليا بطرق التعاقد طبقا للائحة تصدر 4# هذا 
الشأن عن اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجهة المختصة تحدد فيها مرتباتهم 
وشروط استخدامهم والمجموعات الوظيفية التي تطبق بشأنها . 

على ألا يتعارض مع أحكام هذا الباب. 

ويجوز أن تقوم الوحدات الإدارية بالتعاقد مع مكاتب أو شركات متخصصة بالقيام 
بتقديم الخدمات العامة كأعمال الطباعة وأمانة السر وتشغيل الحاسوب والأعمال الفنية 
وأعمال النظافة وغيرهاء وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة. 

مادة (128) [ 

يشترط 4# المرشح لشغل إحدى وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:- 

1 - أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
وبحقوقه المدنية. | 

2 - ألا يكون متزوجا بأجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة. 

5 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 

4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو © جنحة مخلة بالشرف أو الأمن 
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

:5 - ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض المدة المقررة لمحو 
العقوبة. ظ ١‏ 

6 - ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة. ‏ . 

7 - أن يكون لديه المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفية: واستثناء من هذا الشرط 
يجوز تعيين الفنيين المهرة من ذوي الخيرة الذين تتطلبهم حاجة العملء: وفقا للشروط 
والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. 

5ك اوويجنا ١‏ الانفطان العرى لشفل الوظيمة: 
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8 - أن يكون لائقا صحيا للعملء. وتحدد بلاكحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة 
شروط اللياقة الصحية. 

0 - أن تتوفر الوظيفة الشاغرة بالملاك والتغطية المالية اللازمة: و جميع الأحوال 
يجب الإعلان عن الوظيفة الشاغرة . 

مادة (129) 

لأغراض شغل الوظيفة بالوحدات الإدارية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة 
المؤهلات العلمية والتدريبية الوطنية والمؤهلات الأجنبية المعادلة لها وتقييمها وتحديد ‏ 
مشيكواها:والشيزة العلمية اللاؤمة لشغلها : 

مادة (130) 

مع مراعاة حكم المادة (125) من هذا القانون يراعى عند شغل الوظائف لأول مرة 
القواعد التالية:- 

1 - لا يجوز لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي إلا اذا تعذر شغلها عن 
طريق نقل أو ندب موظف من ذات الجهة, أو ترفية موظف تتوفر فيه شروط الترفية. 

2 - يكون شغل وظائف الإدارة العليا بمراعاة الأقدمية؛ ثم المفاضلة بين المؤهلات 
العلمية والتدريبية والخبرات والصلاحية لشغل الوظيفة. ومن ذات المجموعة الوظيفية؛ 
وإذا كان مراد شغله لإحدى وظائف الإدارة العليا من غير الموظفين يالوحدة الإدارية فيجب 
أن يكون من بين الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله. ولديه خبرة عملية لمدة عشر 
سنوات على الأقل تالية للحصول على المؤهل. ‏ - 

3 - لا يكون شغل الوظيفة بأثر رجعيء ويعتبر شغل الوظيفة من تاريخ إخطار الموظف 
كتابيا بذلك من قبل الجهة المختصة؛ ومباشرته العملء ويعتبر شغله للوظيفة لاغيا إذا لم 
يباشر عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه كتابيا و هذه الحالة يعين من يليه 2 
الترتيب إذا كان الترشيح بناء على مسابقه . ظ 

4 - أن تكون الشهادات العلمية التي يجري شغل الوظيفة على أساسها أصيلة صادرة 
عن إحدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية المعترف بها مع معادلة الشهادات الأجنبية. 
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دعم وتمكين المرأة 4 


بين التشريعات الليبية والدولية ١‏ 
مادة (1351) 
5- الجهات المختصة بإصدار قرار شغل الوظائف- 
6 - أمانة مؤتمر الشعب العام بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لها. 
7 - اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها والجهات التايعة لها. 
6 - اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالنسبة للعاملين بها والجهات التابعة لهاء وذلك 
وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة. 
مادة (132) 
يتم شغل الوظائف من قوائم الناجحين وذلك وفقا للقواعد التالية:- 
يرتب الناجحون 2# الامتحان حسب الأسبقية #4 درجات النجاح؛ وعند التساوي يقدم 
الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فالأكبر سناء ويسقط حق من لم يدركه الدور بمذضسي سنة 
من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. 
ويجوز شغل الوظائف من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة ما لم توجد قوائم 
أخرى صالحة لذلك. 
ويحظر على الوحدات الإدارية شغل الوظائف المعلن عنها من غير قوائم الناجحين 
المعتمدة. ٠‏ 
وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالإعلان عن الوظائف وطرق شغلها ونظام 
الامتحانات واعتماد نتائجها وحساب مدد الخبرة السابقة. 
مادة (133) 

ظ مع مراعاة حكم المادة (150) من هذا القانون يجوز إعادة الموظف إلى سابق عمله 
لشغل وظيفة بملاك الوحدة الإدارية تتناسب مع خبرته ومؤهلاته إذا توفرت فيه شروط 
شغلهاء ولا يخضع الموظف 4# هذه الحالة لشرط الامتحان ما لم تتجاوز مدة انقطاعه عن 
العمل خمس سئوات. 

مادة (1340) 


على كل من يشغل وظيفة بملاك إحدى الوحدات الإدارية أن يؤدي قبل مباشرته العمل 
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اليمين القانونية التالية: - (( أقسم باللّه العظيم أن ألتزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح 
العظيمة: وأن أحافظ على سلطة الشعبء وأن آراعي مصالح الوطنء وأن أحترم القانون؛ 
وأن أؤدي عملي بالذمة و الصدق والإتقان )). 

ويكون أداء اليمين أمام الأمين المختص أو من يخوله بذلك. 

وتوقع صيغة اليمين من الموظف وممن أديت أمامه وتحفظ بملف خدمة الموظفين؛ ولا 
يجوز تسليمه أعمال وظيفته قبل أداء اليمين. 

مادة (1359) 

يخضع الموظفون عند شغلهم للوظيفة لأول مرة غير وظائف الإدارة العليا لفترة اختبار 
مدتها 365 يوما من تاريخ مباشرتهم للعمل؛ فإذا رأت صلاحية الموظف للوظيفة خلال 
فترة الاختبار يحال إلى لجنة شؤون الموظفين المختصة:؛ فإذا رأت صلاحيته لوظيفة أخرى 
أوصت بنقله إليها وإلا اقترحت إنهاء خدمته بشرط إبلاغ الموظف بذلك قبل أسبوعين 
من تاريخ الإنهاء. 

ويعتبر انقضاء فترة الاختبار دون صدور قرار بنقل الموظف أو فصله بمثابة تثبيت له 
4# الوظيفة. 

وك جميع ألاحوال يتم إشعار الجهة المختصة بالاجراءات التي اتخذت بشأن الموظف 
تحت التجربة. 

مادة (136) 

تبدأ الأقدمية 4# الوظيفة من تاريخ شغلها فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من 
موظف حددت الأقدمية وفقا للآتي:- 

أ - إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة نتيجة اجتياز الامتحان المقرر لشغلهاء تحدد 
الأقدمية على أساس نتيجة الأمتحان. 

ب - أما إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة دون إجراء امتحان فتحدد الأقدمية على 
أساس الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالآكبر سنا. 


ت - وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية بناء على نجاح 2 الامتحان المقرر للترقية 
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دعم وتمكين المرأة ‏ 


بين التشريعات الليبية والدولية 

حدت الأقدمية على أساس البند ”أ“ أما إذا كان بدون امتحان حددت الأقدمية على 
أساس الأقدمية # الوظيفة: وك حالة التساوي يطبق حكم البند ”ب“ من هذه المادة. 

وإذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة حسبت له أقدمية اعتبارية 4 الوظيفة؛ ويستحق 
الموظف مرتبه من تاريخ مباشرته العمل؛ ويحدد بأول مريبوط الوظيفة التي شغلهاء على 
أنه إذا حسبت له أقدمية اعتبارية يزاد مرتبه بما يعادل علاوة عن كل سنة. 

وك حالة الترقية يمنح الموظف عند ترقيته أول مريوط الوظيفة المرقى إليها وآخر 
مرتب تقاضاه 2# وظيفته السابقة مضافا إليه علاوة من علاوات الوظيفة المرقى إليها 
أيهما أكبر. 

ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالي لصدور القرار بالترقية؛ فإذا وقعت 
الترقية 2 اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور. 

مادة (137) 

لا تجوز ترقية موظف الآ إلى وظيفة شاغرة تلي الوظيفة التي كان يشغلها مباشرة 2 
ملاك الوحدة الإدارية التابع لها ف ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته. 

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بالترقية والحد الأدنى المقرر لها. 

مادة (1385) 

مع مراعاة أحكام المواد (1357, 139. 140: ) يشترط لترقية الموظف:- 

1 - أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء الحد 
الأدنى أي التزام بالترقية. ش 

“> - أن يكون مستوفيا للشروط اللازمة توافرها لشغل الوظيفة المراد ترقيته إليها. 

5 - أن تتم الترقية ممن له صلاحية إصدار قرار شغل الوظيفة المرقى إليها. 

4 - أن يجتاز الامتحان المقرر للترقية بنجاح. 

5 - أن يحصل الموظف على تقدير كفاءة (جيد جدا) فما فوق لآخر ثلاث سنوات. 

6 - وتتم ترقية الموظف إذا وصل مرتبه إلى نهاية مربوط مرتب وظيفته الحالية متى 
توافرت فيه شروط الترقية وذلك عند أول حركة ترقية. 
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مادة (139) 
لا يجوز ترقية الموظف من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى داخل المجموعة 
الوظلتفية الركيمبية الواحية إلا إذا تواقرت افيه الشروظ القررة لذلك يما فييا التاميل 
العلمي أو الفني المطلوب: وتصدر عن الجهة المختصة لائحة تنظم شروط شغل الوظائف 
بكل مجموعة وظيفية نوعية والانتقال من مجموعة نوعية إلى أخرى وامتحانات الترقية 
وتشكيل لجانها وتحديد مواعيدها واعتماد نتائجها . 
مادة (140) 
تجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية إذا أمضى نصف الحد الأدنى المقرر للترقية 2 
الوظيفة التي يشغلها وذلك 4# إحدى الحالات التالية- 
أ - إذا قدم بحوثا موضوعية لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون أعباء مالية أو 
حقق وفرا ب المصروفات. 
با- ]ذا قاغ باختراغ أو ابتكار أو:تطوين وساكل لزيادة الانتاج. 
ت - إذا قام بأعمال ترتب عليها المحافظة على حماية البيئة والمواطن من التلوث و 
الأمواكن: ش 
ث - إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتاز 4 الثلاث سنوات الأخيرة. 
ج - وك جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل الموظف على أكثر من ترقيتين تشجيعيتين 
طوال مدة خدمته الوظيفية كما لا يجوز أن يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على 
(5 *) من مجموع عدد الموظفين المرقين 4 الوحدة الإدارية. 


مادة (141) 
إذا زاد عدد المرشحين للترقية 4 الوحدة. الإدارية عن الوظائف الشاغرة 4 ملاكها 
المعتمد حددت الأسبقية وفق الأخئية: 
- إذا كانت الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المقرر للترقية فتكون الأولوية على أساس 
نتيجة الامتحان فإن تساوت تكون على أساس تقارير الكفاية فإن تساوت تكون على 
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دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية 

أساس الأقدمية شك الوظيفة السابقة وفقا للقواعد التى نصت عليها المادة (136) من 
هذا القانون. 

-]5| “كانه القرقية يدون انكجان :فكوة الأرلوية على اسان تقاوين الكفانة حان 
تساوت تكون على أساس الأقدمية 4 الوظيفة السابقة وفقا لحكم الفقرة السابقة مع 
ألأخن © الاعتبار ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة (140) 

- ويستحق الموظف من تاريخ استحقاق الترقية أول مربوط الوظيفة المرقى إليها أو 
علاوة من علاوات هذه الوظيفة مضافة إلى مرتبه الأصلي. أيهما أكبر. 


الفصل الثالث 
الحقوق والمزايا الوظيفية 
مادة 142 ( 


شن الوكلق مكافة التحقوق 'العورة لوخت احكاد هد | الغانون اللوانت الضادرة 
بمقتضاه ولا يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمان منها إلا وفقا للقانون؛. وعلى الوحدة 
الإدارية مراعاة ما يلي:- 
1 - تمكين الموظف من حضور التدريب المناسب وإتاحة الفرصة له بنجاح مكافآت أو 
علاوات أو حوافز على النحو الذي تحدده اللوائح. 
2 - تقديم الخدمات والمعاملات الخاصة للموظف أتثناء أدائه لوظيفته وتكليف من 
يقوم بها وإنهاؤها. 
مادة (143) 
يمنح الموظف علاوة سنوية من علاوات الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من أول الشهر 
التالي لإنقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة لأول مرة أو منح العلاوة السنوية السابقة. 
مادة (144) 
تشع اللجنة الشعبية العامة نتاء على غركن من الحية الحتطنة نظام للعوافز المادية 
و المعنوية للموظفين بما يكفل تحقيق الأهداف و تحسين الآداء وترشيد الإنفاق على أن 
يتضمن ذلك فنئّات الحوافز المادية وشروط منحها. 
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مادة (145) 

تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا الوظيفية: وتبين 
قواعد وشروط منحها وتتضمن على وجه الخصوص - 

أ - علاوة العائلة وتشمل الزوج والأطفال على النحو التي تبينه اللوائح التنفيدية. 

ب - علاوة السكن إذا لم يتوفر سكن وظيفي 

ت - مقابل الإضاك. 

ث - بدلات وعلاوات تقتضيها طبيعة العمل أو ظروفه. 

ج - حق شاغلي وظائف الإدارة العليا ب الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة 


على عانقهم أثناء شغلهم لهذه الوظاتت: 
الفصل الرابع 
النقل والندب والإعارة 
مادة (146) 


1 - يجوز لمقتضيات المصلحة العامة نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة داخل الوحدة 
الإدارية أو 4 أي وحدة إدارية آخرى وذلك بالشروط التالية- 

أ - أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول اليها. 

ب - أن يكون النقل داخل المجموعة الوظيفية النوعية الواحدة وأن تكون درجة الوظيفة 
المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها. 

ت - آلا يفوت النقل عليه فرصة الترقية خلال سنة من تاريخ النقلء ما لم يكن النقل 
بناء على طلبه أو بسبب إلغاء وظيفته. 

3 - يكون النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى بقرار من الجهة المنقول إليها 
بعد موافقة الجهة المنقول منها. 

4 - يجوز نقل الموظفين بالوحدات الإدارية إلى الشركات العامة. 

مادة (147) 


يجوز عند الاقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى 4# ذات الوحدة 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الإدارية أو أية وحدة إدارية أخرى, على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي.وذلك 
بالشروط الآتية:- 

أ - أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة لا تقل على سنة. 

وحاآن تسم خالة لمن بل الوظيفة الأضبلية بهذا التندب: 

ت - آلا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة. 

ث - آلا تزيد مدة الندب على سنة تجدد بناء على طلب الجهة المنتدبة إليها وموافقة 
الحية النتدت هنها: 

ج - آلا تزيد درجة الندب إلى الوظيفة المنتدب إليها على درجتين. 

ح - ويصدر فرار الندب من الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المنتدب منهاء ولا 
يجوز 3 كل الأحوال أن تزيد مدة الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي عن ستة أشهر وألا 
تزيد على سبيل التفرغ على أربع سنوات. 

مادة (1458) 

يمنح الموظف المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول 
مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليهاء أو عشرة 2# المائة من مرتبه أيهما أكبرء كما يمنح 
المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها. 

أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندل تساوي ربع 
مرتبهرالشهري. 

وتتحمل الوحدة المنتدب إليها الموظف على سبيل التفرغ مرتبه وسائر العلاوات والمزايا 
الأخرى؛ أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل الوحدة الإدارية 
المتقنيت: للها اله خلؤوة التدت: 

مادة (149) 

يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية:- 

ا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تسري على العاملين بها قوانين خاصة. 

#ا الأشخاص الاعتبارية الخاصة 


100 





ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 
أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازاته السنوية أو منحه مقابلا نقديا عنها 
يحسب على أساس أخر مرتب يتقاضاه عند انتهاء إعارته وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب 
الموظف المعارء ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل الجماهيرية العظمى مرتبات ومزايا 
الوظيفة المعار إليها أو مرتبه الأصلى مضافا إليه نسبة مئوية تحددها الجهة المستعيرة 
أيهما أكبر, وذلك فيما عدا الحالات التي تقرر فيها اللجنة الشعبية العامة غير ما تقدم: 
على أن لا يضار المعار ماليا بأي حال من الآحوال. 
مادة (150) 
يجوز إيفاد الموظف 4# بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان 
ذلك 4 الداخل أو الخارج وتحفظ وظائف أعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية أو 
التدريبية وذلك كله وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
الفصل الخامس 
المسؤولية الوظيفية 
مادة(151) 
يكون كل رئيس مسؤولا عن أعماله وعن أعمال مرؤوسيه وهم جميعا مسؤلون مسؤولية 
تضامنية عن تحقيق معدلات الآداء وعن سلوكهم الوظيفي. 
كما يكون للمديرين و روؤساء الاقسام ومن 4 حكمهم سلطات الإقرار والتعديل 
والحلول والسحب والإلغاء على كافة أعمال مرؤوسيهم وفقا للقانون. 


مادة (152) 
تشمل الاختصاصات الرئاسية دائما ولو لم ينص على ذلك # وصف الوظائف أو 
التنظيم؛ تطوير طرق العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير وتنمية الموارد البشرية والعلافات 
الإنسانية داخل الوحدة الإدارية والعلاقات العامة للجهة وتطبيق التشريعات ولوائح العمل, 
ومسؤليات التخطيط والتنظيم طويل الأجل والتوجيه والمتابعة والتوثيق على مستوى 
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دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ - 
الوحدة الإدارية. 
مادة (153) 
1 - يقوم نظام المتابعة الإدارية الداخلية على أساس نظام التقارير الدورية لكافة 
المستويات ووفقا للمعايير وطرق الإشراف وتقييم الأداء وتصحيح الانحرافات. 
> - يكون كل رئيس مسؤلا عن تقديم التقارير والبيانات والاحصائيات الدورية بذ 
المواعيد المحددة وبالطرق المقررة. 
3 - يراعى أن تشمل المتابعة الداخلية تقييم الآداء الكلى لجوانب النشاط 4# الوحدة الإدارية. 
4 - يكون المشرفون مسؤلين عن سلامة أعمالهم وعن وقاية العاملين والممتلكات ومنع 
الخسائر كما يكونون مسؤولين كذلك عن اتخاذ التدابير التصحيحية والوقاتية اللازمة. 
مادة (134) 
يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغاتيين أو المساعدة 
القضائية إذا كان الغائب أو المستفيد من المساعدة القضائية أو المشمولة بالوصاية أو 
القوامة أو الفائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة 
لغاية الدرجة الرابعة؛ كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا 
أو صاحب مصلحة فيهاء أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة 
الرابعة» وكذلك إذا كان حارسا بناء على تكليف رسمي من جهة مختصة؛ على أن يخطر 
الوحدة الإدارية التابعة لها بذلك فور مباشرته للعمل. 
الفصل السادس 
التأديب 
مادة (155) 
كل موظف يخالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها 4 هذا 
القانون أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها 24 هذا 
القانون» وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الإقتضاء . 


ولا يعفى الموظف من العقوبة ارتكابه الفعل استتادا إلى أمر رئيسه إلا إذا كان تنفيذا 
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لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه. وي هذه الحالة كون المسؤولية على من أصدر الأمر. 
ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي. 
مادة (156) 
لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق 
دفاعه ومع ذلك يجوز للأمين المختص أو للكاتب العام أو لرئيس المصلحة أو مدير الإدارة 
عند توقيع عقوية الإنذار أو الخصم من المرتب أن يجري التحقيق مع الموظف شفاهة؛ على 
أن يثبت مضمونه 4# القرار الصادر بتوقيع العقوبة, كما يجوز دون اللجوء إلى التحقيق 
أن يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهماء إذا كان قد شاهد وفوع المخالفة بنفسه أو كانت 
ثابتة من واقع الأآوراق والمستندات. 
ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة» كما لا يجوز توقيع أكثر من 
فوونة:واحزة المفالفة الواتحدة: 
و4 جميع الأحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوية مسيبا. 
مادة (1957) 
مع مراعاة اختصاصات الأجهزة الرقابية تكون الإحالة إلى مجلس التاديب بقرار من الأمين 
المختص أو الكاتب العام وله أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق 
ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. 
وإذا صدر قرار الإيقاف أو الإحالة من غير الآمين المختص فيجب إخطاره به خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 
وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة 
الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف. 
مادة (158) 
كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة 
حبسه؛ فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه #إ مرتبه طوال مدة الحبسء ولا 
تحسب هذه المدة 4 أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أوالإجازة. 


103 





دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية 

أما إذا كان الحبس احتياطيا فيوقف صرف نصف مرتب الموظف مدة الحبس على أن 
يصرف له النصف الأخر إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته. 

و4 جميع الأحوال لا يسترد من الموظف ما يكون قد صرف له من مرتبات وعلاوات 
وبدلات ومزايا مالية أخرى. 

مادة (159) 

لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا للتحقيق إداريا معهم؛ إلا بعد 

إخطان«الأسية لمعتسن كتادنا. 
مادة (160) 

1 - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة 
العليا هي - 

لد اللو 

ب - الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما 4 السنة؛ ولا يجوز أن يجاوز الخصم 
تنفيدا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياء بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه 
قانونا. 

ت - الحرمان من العلاوة السنوية . 

ث - الحرمان من الترفية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. 

ج - خفض الدرجة. 

ح - العزل من الخدمة. 

> - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف من 
الدرجة العاشرة فأقل- 

أ - الإنذار. 

ب - اللوم 

ت - الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوما # السنة؛ ولا يجوز أن يجاوز الخصم 
تنفيدا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا . 
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ث - الحرمان من العلاوة السنوية. 

ج - الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة: ولا تزيد عن ثلاث سنوات. 

ح - خفض الدرجة. 

خ - العزل من الخدمة. 

وتحدد أقدمية من يتقرر تخفيض درجته وفقا لحكم هذه المادة بذات مربوط الوظيفة 
التي كان يشغلها قيل الخفض. 

مادة (161) 

توقع العقوبة التأديبية على النحو التالي:- 

1 - للأمين المختص توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 
ثلاثين يوما ث السنة وبما لا تزيد على عشرة أيام 2# المرة الواحدة. 

2 - للكاتب العام أو رئيس المصلحة أو مدير الإدارة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم 
من المرتب على الموظفين من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز خمسة عشر 
يوما 4 السنة؛ وبما لا تزيد على خمسة أيام 4# المرة الواحدة. 

3 - توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب المختص. 

4 - يكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته 2 
الوحدة الإدارية المنقول منها من ختصاص تلك الوحدة. 

5 - يكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه 
أو إعارته من اختصاص الجهة التي انتدب للعمل بها أو أعير إليهاء وتخطر بالقرار الجهة 
المنتدب أو المعار منهاء وذلك كله ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام 
تأديبي خاص. 

وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها # القانون إلى الأجهزة 
الرقابية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لبحث مدى مطابقتها للقانون. 

مادة 1629 ) 


لذبحوة فرزقية مكلف متعال إلى التحاكمة الناذيبية إو العناكية ا وهوقوف بن العفل 


105 


دعم وتمكين المرأة ,. | 
بين التشريعات الليبية والدولية 
خلال مدة الإحالة او الإيقاف على أن تحتجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية 
اليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أوالإيقاف أو الى أن يبت 4 الدعوى 
أيهما أسبقء فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة 
وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالوحدة الإدارية من ذات 
درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها وث4 ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج 
تحتها وظيفته؛ وال رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن يسوى وضعه على 
أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية. 
وك جميع الأحوال تحسب أقدمية الموظف 4# الوظيفة المرقى إليها ومرتبه عنها من 
التاريخ الذي تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها. 
مادة (165) 
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتشكيل مجالس التأديب 4# التشريعات النافذة 
يكون ب كل وحدة إدارية مجلي تأديب تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله ونظام عمله 
وقواعد وإجراءات الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة التأديبية وكيفية دفاع الموظف عن نفسه 
وضوابط وإجراءات التظلم من العقوبات التي توقع على الموظف والجهة المختصة بالبت 
مادة (164) 
تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاثة سنوات من يوم وقوع المخالفة. وتكون المدة 
خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة. 
وتنقطع المدة بالحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق و الاتهام أو المحاكمة إذا 
اتخذت يش مواجهة المتهم» وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء. 
وإذا تعد المتهمون فإن انقطاع الندة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة 
إلى الباقين: ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة المدة. 
مادة (1659) 
ليمع انتهاء الخدمة الموظف :تن الاسسمرا زه اللحاكية النادييية آن:الاجالة إلن 
المحاكمة إذا كان قد بدئ معه التحقيق قيل انتهاء مدة خدمته. 
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ويجوز ‏ المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية 
ولو لم يكن قد بدئْ 2# التحقيق قبل انتهاء الخدمة. 

وتكون العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة غرامة مالية لا 
تتجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخير. 

ويستوك مبلغ الغرامة من المحكوم عليه بالخصم 2 حدود الربع من معاشه التقاعدي 
أو من مكافأة نهاية خدمته أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى. 

مادة (166) 

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة 
من تاريخ تنفين العقوبة:- 

1 - سنة 4 حالة عقوبة الإنذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام. 

2 - سنتان ب حالة الخصم من المرتب لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تجاوز خمسة 
عشر يوما. 

3 - ثلاث سنوات 2# حالة اللوم أو الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما 
أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية أو خفض الدرجة. 

4 - ويتم محو العقوبة بقرار من الأمين المختص بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة 
العلياء وبقرار من لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لغيرهم إذا تبين لهما أن سلوك الموظف 
منذ توقيع العقوبة مرض وذلك من واقع ملف خدمته. 

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبلء ولا يؤثر المحو على 
ما تم تنفيذه من العقوبة أو على الحقوق و التعويضات التي ترتبت نتيجة لهاء وترفع أوراق 
العقوبة وكل إشارة لها وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف. 

الفصل السابع 
الإحالة تحت تصرف الخدمة 
مادة (167) 


يجوز للجنة الشعبية العامة إحالة الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة 


107 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
العامة عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوجدات الإدارية أو إعادة النظر 4 ملاكاتها 
الوظيفية إحالة الموظفين المصنفين الذين ألغيت وظائفهم تحت تصرف الخدمة. 
مادة (168) 
تكون الإحالة تحت التصرف لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الإحالة: ويجوز 
تمديدها لمدة سنة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 
ويستحق الموظف مرتبه طوال مدة الإحالة تحت تصرف وذلك باستثناء العلاوات 
المرتبطة بمزاولة العمل فعلا . 
مادة (169) 
يجوز أثناء فترة الإحالة تحت التصرف إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية أو أية 
وظيفة أخرى مماثلة بنفس الوحدة الإدارية التي كان يتبعها بقرار من الجهة المختصة 
بالإحالة . 
كما يجوز إعادته إلى وظيفة أخرى 4# وحدة إدارية أخرى أو 4 إحدى الشركات 
الوطنية يقرار من اللجنة الشعبية العامة. 
وذلك كله بناء على اقتراح من الجهة المختصة. 
مادة (170) 
يلزم الموظفون المحالون تحت التصرف بالانخراط 2# برنامح التدريب والتأهيل التي 
تعدها الجهات المختصة بغرض المساهمة 4# إعادة تأهيلهم للعمل # وظائف ومهن أخرى 
تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهارتهم الوظيفية. 
مادة (171) 
تحدد أقدمية ومرتب الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بافتراض استمراره # عمله مع 
عدم صرف فروق مالية ترتبت على الإحالة. 
وتحسب مدة الإحالة ضمن المدة المحسوبة 4 الضمان الاجتماعي وتؤدى عنها 
الاشتراكات الشيعانية المقررة 


ولا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف إجازة. 
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الفصل الثامن 
. أحكام ختامية 
مادة (172) 
بالاضافة إلى الأسباب الواردة بالمادة (47) من هذا القانون تنتهي خدمة الموظف لأحد 
الأسباب الآتية:- 
1 - العزل بقرار تأديبي. 
2 - فقد الجنسية الليبية. 
3 - الزواخ من أجنبية ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة قانونا. 
4 - الحصول على تقرير كفاية بدرجة ضعيف مرتين أو بدرجة متوسط ثلاث مرات 
خلال مدة خدمته. 
5 - انتهاء مدة الإحالة تحت التصرف دون العودة إلى العمل. 
6 - طلب التقاعد الاختياري متى بلغت خدمته عشرين سنة. 
مادة (173) 
للموظف أن يقدم إستقالته من وظيفته, وتكون الإستقالة مكتوبة؛ ويجب البت فيها من 
الوحدة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهماء وال اعتبرت مقبولة. 
فإذا كانت الاستقالة معلقة على شرط أو مقرونة بقيد»؛ فلا تنتهي خدمة الموظف ما 
لم يتضمن قرار قبولالاستقالة إجابته إلى طلبه. 
ويجوز خلال المدة المذكورة أن تصدر الوحدة الإدارية قرارا بقبول الاستقالة مع إرجاء 
تنفيذه لمدة لا تجاوز ستة أشهر لآسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك. 
وعلى الموظف أن يستمر 4# عمله إلى أن تنتهي خدمته وفقا لأحكام هذه المادة. 
وك جميع الأحوال إذا أحيل الموظف الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية عن وقائع تتعلق 
بالخدمة فلا تقبل استقالته إلا بعد الفصل © الدعوى. 
مادة (174) 
أ - استثتاء من حكم المادة السابقة يعتبر الموظف مستقيلا # الحالات الآتية:- 
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بين التشريعات الليبية والدولية 

1 - إذا تغفيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة ب 
السنة شرط أن يتم انذاره خطيا بعد تغيبه خمسة عشر يوما. 

- إذا لم يتسلم أعمال وظيفته الجديدة بغير سبب مقبول خلال شهر من تاريخ 
إبلاغه بقرار شغلها. 

5 إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب 
إجازة مرخص له فيها. 

ب - ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا قدم خلال عشرة أيام من تاريخ إنتهاء المدة 
المحددة ‏ البنود المشار إليها عذرا عن تغيبه وتم قبوله؛ و4 هذه الحالة يستحق الموظف 
مرتبه عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الاجازات السنوية تخصم منه هذه المدة وإلا 
سقط حقه # مرتبه. 

مادة (17353) 

مع مراعاة المادتين (135, 24) من هذا القانون تحدد اللجنة الشعبية العامة مواعيد 
وعدد ساعات العمل الرسمي. 

ويكون للجنة الشعبية المختصة تحديد مواعيد عمل أخرى إذا كانت طبيعة العمل 2 
الوحدة الإدارية تنقضي اتباع نظام خاص وبما لا يجاوز الحد المنصوص عليه بالمادتين 
المشار اليهما. 

ويجوز تكليف الموظفين بالعمل ب غير أوقات العمل الرسميء إذا لقتضت مصلحة 
العمل ذلك وفقنا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

مادة (176) 

تنشأ 4 كل وحدة إدارية لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من اللجنة الشعبية 
المختصة. 

وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص لجان شؤون الموظفين وتحديد اختصاصاتهاء ونظام 
عملها وكيفية اعتماد محاضرها. 
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مادة (177) 
يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا الباب لنظام تقييم الأداءء وتبين 
اللائحة التنفيذية الإجراءات و الأسس المنظمة لذلك. 
مادة (178) 
يعتد ب حساب مدة الخبرة والأقدمية والاجازات وغيرها من الشؤون الوظيفية بالسنة 
الشمسية؛ ويعتبر أي جزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما شهرا كاملا. 


مادة (179) 
تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة يخ 


الأحوال الآتية:- 
1 - إذا كان الاختراع نتيجة تجارب 4# موقع عمل الموظف. 
2 - إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة. 
3 - إذا كان للاختراع صلة بالشؤون الأمنية للدولة. 
و جميع الأحوال يكون للموظف الحق # مكافأة يراعى # تقديرها تشجيع البحث و الاختراع. 
مادة (1850) 
على الوحدة الإدارية أن تعلن القرارات النهائية التي تصدر 4 شؤون موظفيهاء وأن 
تعرض سجل الأقدمية الذي يعد سنويا بالوحدة على موظفيها فبل افتراحهم للترفية 
خلال السنة المالية. 
مادة (1851) 
تعتبر باطلة القرارات الصادرة بشغل الوظائف العامة وغيرها من القرارات المتعلقة 
بالشؤون الوظيفية # الحالات اللتية- 
1 - إذا كان الموظف فاقدا لأي شرط من الشروط المقررة لشغل الوظيفةة والترفية 
وفقا للقوانين و اللوائح السارية. 
2 - إذا صدر القرار نتيجة استعمال وسيلة من وسائل الفش و التدليس أو غيرها من 
وسائل الخداع. 
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5 - إذا صدر القرار من جهة غير مختصة بإصداره. 

4 إذا كان القرا مسقنا عان معلومات ورياناتك غيو صبعيحة: 

ويكون سحب القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرتهاء ولا تتحصن هذه القرارات 
بمرور المدة, أو استيفائها للشروط المطلوبة بعد صدورها مع عدم الإخلال بمسائلة 
المسؤّول عن إصدارها تأديبيا وفقا لأحكام هذا القانون. 

مادة (152) 

يقوم مبدأ شغل الوظائف العام على أساس الأهلية و الاستحقاق و الجدارة. وتستحق 
المرتبات أو العلاوات أو المكافآت أو المزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدا مرتب 
الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة وعلى 
أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء. ولا يجوز التمييز 4 شغل الوظائف أو 
استحقاق المرتب والمزايا الملحقة به على أساس الجنس أو السن أو الجنسية أو الدين أو 
اللون أو العرق. 

ويراعى أن يكون التفاوت 4# المرتيات على أساس ما يقدمه كل موظف من خدمة عامة. 

وتحدد المعاملة المالية للمختارين من مؤتمر الشعب العام وموظفي أمانة الشعب العام 
والجهات التابعة لها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. 

مادة (18553) 

يتولى موظفو الجهة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة 
بناء على عرض من الأمين المختص أعمال التفتيش الوظيفي على كافة الوحدات الإدارية, 
ويكون لهم © أداء مهمتهم صفة مأموري الضبط القضائي. 

ويحدد بقرار عن الجهة المختصة نظام التفتيش الوظيفي وشروط اختيار المفتشين 
وتحديد مهامهم ومكافآتهم 


رم با ل سس 2غ 


بشأن حق المرأة ب تولي الوظائف القضائية 

بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . 

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان 2 عصر الجماهير . 

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1954 ف 4# شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية . 

وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 ف . 

وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا . 

وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية 4 دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 وير الموافق 
8 ف,التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر ا لشعب العام ) ب دور 
انعقاده العادي الخامس عشر ك الفترة من 25/رجب/ 1398 و.رالموافق 2/المريخ/ 1989 ف إلى 2/ 
شعبان/ 1398 و.رالموافق 9/المريخ/ 1989 ف 


صيغ القانون الآتي 
المادة الأولى 
يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة 
بالنسية للرجل . 
المادة الثانية 


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 
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دعم وتمكين المرأة .. .. 
بين التشريعات الليبية والدولية 
قانون رقم (27) لسئة 2013م 
ب شأن تقريرمنحة للزوجة والأولاد 
المؤتمرالوطني العام: 
بعد الإطلاع: 
© على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 2# 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
© وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (67) لسنة 2015م 4 شأن اعتماد تعديل 
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. 
© وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسبابات والمخازن وتعديلاتهما. 
© وعلى القانون رقم (/) لسنة 2015م 4 شأن الميزانية العامة للدولة للعام 2015م وتعديلاته. 
© وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013م 4# شأن تقرير علاوة العائلة. 
© وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام 4 اجتماعه العادي التاسع والعشرين بعد 
الماثة المنعقد بتاريخ 4-م---م-. 
صدر القانون الآتي: 
مادة (1) 
يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة 
دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية. 
مادة (2) 
تصرف المنحة المنصوص عليها # المادة السابقة لرب الأسرة 4# حالة استمرار العلاقة 
الزوجية وللحاضنة ب حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال. 
مادة (3) 
استثناء مما ورد 4# المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير 
متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما 4 حكمها. 
كما تستحق وتصرف هده المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الاولاد 
الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي. 
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قانون رقم :1858 ) لسنة 1378 و.رر 2010 مسيخي) 
بشأن التعليم 


موتمر الشعب العام : 


- 


تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام1377 و.ر. 
وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . 

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . 

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية . 

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر» بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . 
وعلى القانون رقم (134) لسنة 1970 مسيحي » بشان التربية وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1378 و.ر » بشأن إصدار قانون علاقات العمل . 

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي , بشأن الضمان الاجتماعي » وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992 مسيحي » بشأن تنظيم التعليم العالي . 

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية » بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة . 


صاغ القانون الآتي 
الباب الأول : الأحكام العامة 
مادة (1) 


التعليم حق للجميع » وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين» برعاية المؤسسات التعليمية:» العامة 





مادة (2) 
يهدف التعليم إلى تحقيق الأغراض التالية :- 
إعداد مواطنين متعلمين قادرين على التعامل مع معطيات العصر , وتحديات المستقبل» مخلصين 
للوطن والقضايا القومية والإنسانية» مؤمنين بالقيم الإسلامية ومثل المجتمع الجماهيري الحر. 
تزويد البلاد بالكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع 
وخدمة توجهاته. 
تطوير العلوم والرقي بالآداب والفنون وتهيئة المناخ للبحث العلمي والإبداع بتشجيع مبادرات 
الطلاب والباحثين وحثهم على التفكير والابتكار وصولاً إلى مجتمع المعرفة والتقدم. 
الاهتمام باللغة العربية وتعميق الإيمان بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف والاعتزاز بها 
باعتبارها رمز أساسيآ للهوية. 
الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه لسد الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية العلم والتقنية وتقديم 
الخبرة والاستشارات العلمية للمؤوسسات والهيئات الوطنية والدولية. 
نشر الوعي بالقضايا الأساسية كالاستخدام الأمثل للموارد وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة 
وحمايتها وغير ذلك من القضايا. 
توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع المؤفسسات والهيئات العلمية والثقافية في البلدان 
الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والاستفادة من التطورات العلمية العالمية. 

مادة (3) 


1 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الإشراف على شؤون التعليم والبحث العلمي 


بكل أنواعه ومستوياته. ولها على الأخص ما يلي:- 


. 


لجاى 


العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي. 
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي 
وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد للأطر العلمية والمهنية القادرة على تحقيق أهداف 
التنمية. 
وضع المناهج واعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطلاب. 
إعداد خطط التحول والميزانيات العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها 
واعتماد حساباتها الختامية. 
إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتقنية والتدريسية . 
التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي. 
وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها. 
اقتراح مشروعات لوائح ونظم التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. 
تنظيم شؤون الوافدين والمنح الدراسية. 
اقتراح النظم الخاصة بالرسوم التعليمية والجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها وذلك وفقاً 
لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه . 
مراقبة وضمان جودة التعليم بجميع مستوياته وأنماطه. 
ما يسند إليها بمقتضى التشريعات. 
مادة (4) 
يجوز للجنة الشعبية العامة؛ بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي» إنشاء 


هيئات أو مؤوسسات أو مصالح أو أجهزة أو شركات أو لجان وطنية أو مراكز أو غير ذلك من الأدوات 
التنفيذية أو الإشرافية أو التنسيقية لتنفيذ هذا القانون. 


مادة (5) 
اللغة العربية هي لغة التعليم والتدريب» ويجوز تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم 


والمعارف التي تستدعي الحاجة أو المصلحة استخدامها . 


.1 


. 


مادة (6) 
يتكون النظام التعليمي من المراحل التالية:- 
مرحلة التعليم الأساسي وهى إلزامية لجميع المواطنين و تقع مسئولية ذلك على أولياء الأمور. 
. مرحلة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني المتوسط. 1 


ج. مرحلة التعليم العالي والتعليم المهني والتقني العالي التخصصي. 
كُ 


.2 


مرحلة الدراسات العليا. 
وتقدم الخدمة التعليمية بهذه المراحل وفقاً للأنماط التالية: 
أ. التعليم العام. 
. التعليم التشاركي. 
. التعليم المنزلي. 
التعليم المفتوح والحر. 


د. ما يستحدث من أنماط جديدة 


إل لف 059 
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وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي » 
اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسة في هذه المراحل على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات 
وقواعد التأديب» ومدد الدراسة ء والوعاء الدراسي والحوافز والمزاياء ومنح الشهادات العلمية» وسائر 
المسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية ونظم الدراسة. 

مادة (7) 

ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى (المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤفسسات 
التعليمية والتدريبية) ويشار إليه فيما بعد.ء بمركز ضمان الجودة » وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية 
العامة اختصاصاته وتبعيته الإدارية. 

مادة (8) 

يهدف المركز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقويم وضمان الجودة واعتماد كافة المؤسسات 
التعليمية والتدريبية» العامة والأهلية» من أجل تطوير العملية التعليمية والتدريبية للوصول إلى أعلى 
مستويات الجودة والكفاءة والتميز استرشادا بالمعايير الدولية. 

وتحدد اللائحة المنظمة لأوضاع المركز السبل اللازمة لتحقيق أهدافه. 

الباب الثاني : التعليم الأساسي والثانوي 


مادة (9) 
تتولى المدارس العامة والأهلية» وما في حكمها ممارسة النشاط التعليمي في هذه المرحلة. 
مادة (10) 


تنشأ المدارس العامة وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي» وفق الأسس العلمية التي تضعهاء آخذة في الاعتبار العوامل 
السكانية» والجغرافية, والاقتصادية. وبما يضمن تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين ويوظف الإمكانيات 
بطريقة صحيحة؛ ويحدد قرار الإنشاء مستوى المدارس والمسار التعليمي لها والمؤهل المأذون لها 
بمنحه؛ ولا يجوز لها استحداث مستوى أو مسار آخر دون قرار من جهة الإنشاء. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المبنى التعليمي . 
مادة (11) 
يجوز للعاملين المؤهلين تربويا في المؤسسات التعليمية العامة القائمة» وقت صدور هذا 
القانون الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة. 
وتسرى عليها عند ذلك أحكام هذا القانون المنظمة لشؤون التعليم الأهلي. 
مادة (12) 
يجوز الترخيص للمؤهلين تربوياً بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات 
مساهمة. وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات النافذة » كما يجوز لهم القيام بالتعليم المنزلي والتعليم 
الحر. 
ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضه بذلك؛ 
بناءً على تقرير مركز ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط . 
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
والبحث العلمي إجراءات الحصول على هذه التراخيص ويجب أن يتضمن الترخيص مستوى النشاط 
التعليمي ومساره وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم. 
مادة (13) 
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دعم وتمكين المرأة اجن ع وو مي ع لدت موي ب يح عمسيو ع اجعويسع صر عقي ع عو جواء ا سس سس رماي ابلا يا تعد تامس سو سوير لصي بسنا ا 


بين التشريعات الليبية والدولية 


يشترط للترخيص للمؤسسات التعليمية الأهلية ما يلي :- 

أ. توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به. وتحدد وفقاً للتشريعات النافذة 
قيمة رأس المال المكتتب به» والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو 
الاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة. 

ب. قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم. 

. الملاك التعليمي والإداري للمؤسسة التعليمية. 

د. مناهجها التعليمية. 


6 


مادة (14) 
تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية الأهلية مما يلي:- 
أ. الرسوم الدراسية. 
ب. ريع استثمار أموالها في المجالات التي لا تتعارض مع أغراضها . 
ج. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة. 
ولا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية 
إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 
مادة (15) 
تكون لكل مؤسسة تعليمية أهلية» شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة» ويكون لها ميزانية 
سنوية تشمل مواردها ومصروفاتهاء وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها ويجب أن 
يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني. 
وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم الأهلي للتأكد من قدرتها 
المالية على الاستمرار في النشاط التعليمي. 
مادة (16) 
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية 
والضرائب ذات الأثر المماثل . المقررة على المستلزمات التعليمية». كالمعامل والمختبرات والكتب 
وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية. 
مادة (17) 
تؤول الأصول العقارية والمنقولة المملوكة للمؤسسات التعليمية العامة القائمة وقت العمل بهذا 
القانون إلى التربويين العاملين بهاء إذا اختاروا النظام التشاركيء وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على 
سبيل الانتفاع » طوال عملهم بهذا النشاط ١‏ وذلك كله وفقاً للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة 
للتعليم والبحث العلمي  .‏ 
مادة (18) 
تتولى المؤسسة التعليمية الأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية ولأغراض هذا 
النشاطء ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفقاً لهذا القانون » إجراء أي تصرف 
يؤدى إلى نقل الملكية على الأموال العقارية, أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن 
اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكهاء أو لم تعد صالحة للاستعمالء أو لغير ذلك 
من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها. 1 


2 


مادة (19) 
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اناب يعي دو عورا بم عم بيو سس مو سو متسيديه سي حجن عرس مد ووم جرعدي حستح اسم ايد يل يدج يج عو وجيت حو #مابو اب عدا لاسا ا ده 


على المؤسسات التعليمية الأهلية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ولا يحسب في هذا الملاك المعلمون المتعاونون أو غيرهم من 
الإداريين والعاملين بها. 
مادة (20) 
لا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشركاء بهاء تقل عن الحد الأدنى 
للأجور أو المرتبات المقررة لنظرائهم في المؤسسات التعليمية العامة وفقاً للتشريعات النافذة. 
مادة (21) 
يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليمية أهلية 
في الأحوال التالية:- 
أ. إذا حادت عن رسالتها التربوية. 
إذا انخفض مستواها العلمي. 
إذا نقص رأس مالها ولم يعد كافياً لمواجهة متطلبات نشاطها. 
إذا خالفت النظم التعليمية المتعلقة بالمناهج والدراسة والامتحانات. 
ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي 
للمؤسسة المخالفة تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء 
التصحيح. 
ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤفسسة أو 
أي إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطلاب والعاملين بها. 
مادة (22) 
يتولى إدارة المؤسسات التعليمية العامة والأهلية» إداريون أكفاء من المعلمين المؤهلين» وتضع 
اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي نظاماً لإدارة المؤسسات التعليمية العامة يقوم على الخبرة 
والكفاءة والتكوين العلمي والتراتبية العلمية » أما مؤسسات التعليم الأهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق 
التشريعات النافذة دون إخلال بالشروط التربوية. 
مادة (23) 
تتولى المؤسسات التعليمية العامة والأهلية التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية 
المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ولا يجوز لهذه المؤفسسات الانتقاص من 
المناهج أو المواد الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة, كما لا يجوز لها الإضافة إليها إلآ 
بإذنها. 


١٠. جم‎ >: 


مادة (24) 
تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد القرار 
العطلات السنوية ومواعيد الامتحانات. 
مادة (25) 
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مدد الدراسة ونظامها وتجرى 
الامتحانات في نهاية العام الدراسي وتكون من دؤرين » وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات كيفية إجراء 
الامتحانات وقواعد حساب النتائج. 
مادة (26) 
يتولى التدريس بالمؤسسات التعليمية العامة والأهلية» معلمون مؤهلون تأهيلاً علميا وتربوياً » من 
المؤسسات الوطنية » أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية . 
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مادة (27) 
تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين: وذلك بناء على عرض اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي » على أن تتناول هذه اللائحة أوضاعهم الوظيفية مشتملة على 
مرتباتهم ومزاياهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم 
وواجباتهم. 
ش مادة (28) 
تحدد رسوم الدراسة في المدارس الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي . وتكون هذه الرسوم موحدة في المدارس المتساوية المستوى 
ولا تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي أمره. 
وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية» ما لم يتفق على خلاف ذلك. 
مادة (29) 
تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة؛ بناء على عرض اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي» ويجب أن تتضمن هذه اللائحة مدة الدراسة.» ومسارات التعليم 
المعتمدة.» وشروط القبول والتسجيل. ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وإنذارهم 
وفصلهم وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. 


الباب الثالث : نظام التعليم التقني 
مادة (30) 
يهدف التعليم التقني إلى تزويد البلاد بالكفاءات المهنية الفنية والمتخصصة وإعدادها للمساهمة في 
النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته التنموية والاقتصادية. 
مادة (31) 
يتكون نظام التعليم التقني من مرحلتين هما:- 
أ. مرحلة التعليم التقني المتوسط وتتولاها معاهد التعليم التقني المتوسطة. وتستهدف تزويد البلاد 
بالكفاءات المهنية الفنية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. 
ب. مرحلة التعليم التقني العالي وتتولاها المعاهد التقنية العلياء وتستهدف تزويد البلاد بالكفاءات 
المهنية المتخصصة والقادرة على قيادة العمل في مختلف المجالات الإنتاجية و الخدمية. 


مادة (32) 
تتولى معاهد التعليم التقني المتوسطة والعليا ممارسة النشاط التعليمي عن طريق برامج تعليمية. 
مادة (33) 


تنشأ معاهد التعليم التقني العليا والمتوسطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض 
اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي آخذة في الاعتبار العوامل السكانية والجغرافية 
والاقتصادية» بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين وتوظيف إمكانياتها بصورة صحيحة. 

وتنشأ معاهد التعليم التقني العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة باقتراح من اللجنة الشعبية العامة 
للتعليم والبحث العلمي وفق الأسس العلمية التي تضعها. 

ويحدد قرار الإنشاء المجالات التي يشملها ولا يجوز للمعهد استحداث مستويات أو مجالات أخرى 
إلا بقرار من جهة الإنشاء. 

مادة (34) 
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يجوز للأطر التدريسية والتدريبية في مؤفسسات التعليم التقني وقت صدور هذا القانون, الانتفاع 
بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة . وتسرى عليها عند ذلكء أحكام هذا القانون؛ المنظمة 

لشؤون التعليم الأهلي. 

مادة (35) 
يجوز الترخيص للمؤهلين بمباشرة نشاط التعليم التقني في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة. 
وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات النافذة. 
ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي 
أو من تفوضانه بذلك. بحسب الأحوالء بناء على تقرير مركز ضمان الجودة: بعد التأكد من استيفاء 
طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط» وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة» بناء على عرض 

اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. إجراءات الحصول على هذه التراخيص. 
ويجب أن يصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط التعليمي المرخص به و مستواه وأعداد الطلاب 

المسموح بقبولهم. ش 

مادة (36) 
يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم التقني الأهلية ما يلي:- 

أ. إعداد المكان المناسب للقيام بالنشاط التعليمي . وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
والبحث العلمي المواصفات العامة لأماكن التعليم التقني الأهلي ومستلزماتها من الورش والمعامل 
والتجهيزات وما تتطلبه الاعتبارات التعليمية والتربوية والصحية. 

ب. توفر رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط المرخص به؛ وتحدد وفقاً للتشريعات المنظمة للنشاط 
التجاري قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص 
الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة. 

ج. قائمة بالمشاركين في المؤسسة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم. 

د. الملاك التعليمي والإداري للمؤسسة. 

ه. البرنامج التعليمي. 

مادة (37) 
تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية التقنية الأهلية مما يلي:- 
أ. الرسوم الدراسية. 
ب. ريع استثمار أموالها وعائداتها المتأتية مما تقدمه من خدمات أو إنتاج في مجال نشاطها . 
ج. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة. ' 
ولا يجوز للمؤسسات الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلآ 
بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 
0 0 مادة (38): : 

تكون لكل مؤسسة تعليم تقني أهلية ٠‏ شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة» وتكون لها ميزانية 
سنوية تشمل مواردها ومصروفاتهاء وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بهاء ويجب 
أن يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني. 

وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم التقني الأهلي للتأكد من 
قدرتها المالية على القيام بالنشاط المرخص له. 

مآدة (39) 
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يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم التقني الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية 
أو الضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والتدريبية كالمعامل والمختبرات 
والكتب ومستلزمات التشغيل وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في الأغراض التعليمية. 
مادة (40) 
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسات التدريبية العامة القائمة وقت العمل بهذا 
القانون» إلى المدربين العاملين بهاء إذا اختاروا النظام التشاركيء. وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على 
سبيل الانتفاع» طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
والبحث العلمي . 
مادة (41) 
تتولى مؤسسات التعليم التقني الأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التدريبية ولأغراض 
هذا النشاطء ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية أو المنقولة وفق هذا القانون إجراء أي تصرف 
يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية؛ أما الأموال المنقولة فيجوز لهم التصرف فيها بعد إذن 
اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستعمال أو لغير ذلك 
من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها. 
مادة (42) 
على مؤسسة التعليم التقني الأهلية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي» ولا يحسب في هذا الملاك المتعاونون أو غيرهم من الإداريين 
والعاملين بها,. 
مادة (43) 
لا يجوز لمؤسسة التعليم التقني الأهلية دفع مرتبات أو أجورء لغير الشركاء بهاء تقل عن الحد 
الأدنى للأجور أو المرتبات المقررة لنظرائهم بمؤسسات التعليم التقني العامة وفق القوانين المعمول 
بها. 
مادة (44) 
يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليم تقني 
أهلية في الأحوال التالية:- 
أ. إذا انحرفت عن نشاطها. 
ب. إذا انحدر مستواها. 
ج. إذا انخفض رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها. 
د. إذا خالفت النظم المعمول بها. 
ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي 
للمؤسسة المخالفة» تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء هذا 
التصحيح ؛ كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى تحفظ 
مصالح الطلاب والعاملين بها. 
مادة (45) 
يتولى إدارة مؤسسات التعليم التقني العامة والأهلية؛ إداريون أكفاء من المؤهلين» وتضع اللجنة 
الشعبية العامة نظام لإدارة المؤسسات العامة منها يستند إلى الخبرة والكفاءة: أما المؤسسات الأهلية 
فتحدد طرق إدارتها وفق للتشريعات النافذة دون الإخلال بالشروط التربوية. 1 
مادة (46) 
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تلتزم مؤسسات التعليم التقني بالمناهج والمقررات والخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية 
العامة للتعليم والبحث العلمي . ولا يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو البرامج التعليمية 
المعتمدة. 
مادة (47) 
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي 
ومواعيد العطلات السنوية والامتحانات بمؤسسات التعليم التقني. 
مادة (48) 
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة » بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث 
العلميء. لائحة خاصة بالتعليم التقني تتضمن مدد الدراسة وشروط القبول والتسجيل ونظم التدريس 
والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وإنذارهم وفصلهم. وغير ذلك من شؤون التعليم التقني. 
مادة (49) 
يتولى التدريس بمؤسسات التعليم التقني ؛ العامة والأهلية؛. معلمون وأعضاء هيئنة تدريس 
مؤهلون تأهيلاً عاليا» من المؤسسات الوطنية المخولة بإعدادهم, أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها 
من جهة الاعتراف الوطنية؛ ويجوز لها الاستعانة بغيرهم من ذوي الكفاءة المهنية العالية في البرامج 
العملية والتطبيقية. 
مادة (50) 
تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس التقني. وذلك 
بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي» على أن تتناول أوضاعهم الوظيفية 
ومرتباتهم ومزاياهم وطرق التعاقد معهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم 
وواجباتهم » وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل الواجبات الوظيفية المكلفين بها والمزايا الممنوحة لهم 
عن تلك المقررة لنظرائهم بالمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا. 
مادة (51) 
التعليم التقني في المعاهد العامة بمختلف مستوياتها مجانيء ويجوز للجنة الشعبية العامة» بناء 
على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي . منح مزايا مالية لطلابه في كل التخصصات 
أو بعضهاء وذلك وفق شروط تضعهاء للتمتع بهذه المزايا. 
مادة (52) 
تحدد رسوم التعليم التقني في المؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءٌ على عرض 
من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وتكون هذه الرسوم موحدة في المعاهد المتساوية 
المستوى والتخصص. ولا تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المعاهد ويقبل بها 
الطالب أو ولي أمره. وتدفع الرسوم مع بداية السنة الدراسية» ما لم يتفق على خلاف ذلك. 
الباب الرابع : التعليم العالي 
مادة (53) 
تنشأ الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات والمراكز البحثية العامة . بقرار من اللجنة الشعبية 
العامة» بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي » على أن يتضمن قرار الإنشاء, 
فروع الجامعات ومكوناتها والكليات التقنية والمراكز البحثية المكونة لها ومقر كل منهاء ولا يجوز 
استحداث فروع.ء أو كليات؛ أو مراكز جديدة إلآ بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 
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وتحدد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الأقسام العلمية المكونة للكليات والكليات 
التقنية بما يضمن تغطية كافة التخصصات وتكاملها بين الجامعات الليبية» وبما يتناسب مع الموارد 
البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني. 
مادة (54) 
تتولى الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات, العامة والأهلية , القائمة وقت العمل بهذا القانون 
ممارسة النشاط التعليمي والبحث العلمي , ويكون القبول بها وفقاً لإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية . 
وينظم البحث العلمي بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي: على أن تتضمن هذه اللائحة الحوافز والمزايا الممنوحة للباحثين 
العلميين» ونظم إدارة مراكز البحوث ومصادر تمويلهاء وبما يضمن منحها المرونة الكافية لتحقيق 
أغراضهاء والدفع بالبحث العلمي قدماً وتطويره. 
مادة (55) 
الجامعات. والكليات التقنية» والأكاديميات» ومراكز البحث العلمي؛ هيئات علمية مستقلة» تختص 
بتنفيذ سياسات التعليم العالي التي يضعها المجتمع » والمساهمة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها 
في هذا القانون, وعلى الأخصء تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني 
والإنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري. 
وتعمل هذه المؤسسات تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 
مادة (56) 
1. يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:- 
أ مرحلة الدراسة الجامعية. 
ب. مرحلة الدراسات العليا. 
2. تمنح مؤسسات التعليم العالي المؤهلات العلمية التالية:- 
أ. الإجازة الجامعية المتخصصة . 
ب. الإجازة العالية . 
ج. الإجازة الدقيقة . 
وتصدر اللجنة الشعبية العامة» بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي 
اللوائح اللازنمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعلياء على أن تتضمن شروط القبول والدراسة 
والامتحانات وقواعد التأديب» وشروط الحصول على الشهادات الجامعية ومتطلباتها وقواعد منح 
الشهادات الفخرية» وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الجامعية. 
مادة (57) 
يجوز للمؤهلين تربوياً » العاملين في مؤسسات التعليم العالي العامة » القائمة وقت صدور هذا 
القانون؛ الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة. 
وتسرى عليها عند ذلك أحكام هذا القانون: المنظمة لشؤون التعليم العالي الأهلي. 
مادة (58) 
يجوز الترخيص للمؤهلين تربوياً بمباشرة نشاط التعليم العالي الأهلي بإنشاء جامعات أو كليات أو 
أكاديميات أو كليات تقنية في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة. وفقاً للتشريعات النافذة. 
ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلميء بناء على تقرير مركز. 
ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. 
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وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة» بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث 
العلمي؛ إجراءات الحصول على هذه التراخيص؛ ويصدر الترخيص متضمناً نوع النشاط المأذون 
بممارسته ومستوى الشهادات المرخص بها والحد الأقصى للطلاب المسموح بقبولهم. 
مادق (59) 
تكون مؤسسات التعليم العالي الأهلي في شكل جامعات متعددة الاختصاصات أو أكاديميات أو كليات 
أو كليات تقنية محددة التخصص في مجال من مجالات العلوم؛ ولا يجوز لها توسيع تخصصاتها إلا 
بترخيص مستقلء تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة وعلى الجامعات 
والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية اتخاذ أسماء تدل على طبيعتها الأهلية. 
مادة (60) 
يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأهلية ما يلي:- 

أ. إعداد المكان المناسب للقيام بهذا النوع من النشاط التعليمي » وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية 
العامة للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة للمبنى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل 
وتجهيزات ومكتبات وما تتطلبه الاعتبارات التربوية والصحية. 

ب. توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به » وتحدد وفقاً للتشريعات 
المنظمة للنشاط الاقتصادي قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة 
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأسمال المؤسسة. ويشترط أن 
يكون رأس المال من مصدر وطني وذلك باستثناء فروع الجامعات الأجنبية. 

ج. قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم. 

د. الملاك التعليمي والإداري للمؤسسة. 

ه. برامجها التعليمية ونوعية مخرجاتها. 

مادة (61) ْ 

تكون لكل جامعة أو أكاديمية» عامة أو أهلية» شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وميزانية تعد 
وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بهاء وتتكون الميزانية من الموارد التالية:- 
أ. الرسوم الدراسية. 
إيراد أموالها الثابتة والمنقولة. 
عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الاستشارية والخبرة . 
ماقد يخصصه المجتمع لها من دعم. 
ه. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات . 

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي قبول الدعم الوارد من مصادر أجنبية إلا 
بموافقة اللجنة الشعبية العامة. 

وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم العالي الأهلي للتأكد من 
قدرتها المالية على الاستمرار في نشاطها. 


١1 جم‎ >] 


مادة (62) 
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم العالي من الضرائب والرسوم الجمركية 
والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية؛ كالمعامل والمختبرات 
والورش والكتب وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية. 
مادة (63) ش 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمؤسسات التعليم العالي العامة القائمة وقت العمل بهذا 
القانون» إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين بهاء إذا اختاروا النظام التشاركي. وتكون ملكيتهم لهذه 
الأصول على سبيل الانتفاع» طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقاً للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية 
العامة للتعليم والبحث العلمي . 
مادة (64) 
تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية 
ولأغراض هذا النشاطء ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفق هذا القانون» إجراء 
أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية» أما الأموال المنقولة» فيجوز لها التصرف فيها 
بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلميء إذا تم استهلاكهاء أو لم تعد صالحة للاستعمال؛ أو 
لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها. 
مادة (65) 
على مؤسسات التعليم العالي الأهلية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي» ولا يحسب في هذا الملاك أعضاء هيئة التدريس المتعاونون: أو 
المعيدونء. أو غيرهم من الفنيين أو الإداريين العاملين بالمؤسسة. 
مادة (66) 
لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلية دفع مرتبات أو أجور ,ء لغير الشركاء بهاء تقل عن الحد 
الأدنى للمرتبات أو الأجور المقررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق القوانين المعمول بها. 
مادة (67) 
يجوز سحب ترخيص مؤسسة التعليم العالي الأهلي؛ بقرار من اللجنة الشعبية العامة؛ بناء على 
اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلميء في الحالات التالية:- 
أ. إذا حادت عن أهداف المجتمع أو أخلت بقوانين التعليم ونظمه أو خالفت شروط الترخيص. 
ب. إذا انخفضت كفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم التي يقدمها مركز ضمان الجودة. 
ج. إذا فقدت قدرتها المالية. 
كما يجوز للجنة الشعبية العامة» قفل بعض الكليات أو الأقسام أو الكليات التقنية أو المراكز 
البحثية» إذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها العلمية أو البحثية: وذلك بناء على تقارير مركز ضمان 
الجودة. 
ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن توقف بصورة مؤقتة نشاط مؤفسسات 
التعليم العالي الأهلي أو بعض مكوناتها إذا وجدت موجباً لذلك لمدة لا تزيد على سنة. وعلى المؤفسسة 
تسوية أوضاعها خلال هذه المدة » ولا يمس سحب الترخيص أو الوقف المؤقت بالشهادات العلمية 
الصادرة قبل الإجراء. 
مادة (68) 
لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي أن توقف نشاطها إلآ بعد إبلاغ اللجنة الشعبية العامة 
للتعليم والبحث العلمي قبل عام من التوقف وذلك للحفاظ على مصالح الطلاب الدارسين فيها. 
مادة (69) 
على جميع الجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية» الاحتفاظ بسجلات منظمة عن 
أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بها وسجلات لشؤونها العلمية والمالية والإدارية. 
ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أنواع هذه السجلات والمعلومات 
المدونة فيها وكيفية حفظها وما يتوجب إحالة نسخ منه إليها أو إلى غيرها من جهات المراقبة» وتخضع 
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هذه السجلات للتفتيش الدوري من قبل مركز ضمان الجودة ولا يجوز لهذه المؤسسات الامتناع عن 
إجراءات التفتيش. 
مادة (70) 
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي تنظيم برامج الدراسات العليا وفق الشروط والضوابط 
المعمول بها في لوائح الدراسات العليا بالداخل. 
ماآدة (71) 
تضع اللجنة الشعبية العامة نظام إدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا ومراكز 
الأبحاث العامة وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها وذلك على أسس الكفاءة والخبرة 
والتقاليد الجامعية المستقرة. أما مؤسسات التعليم العالي الأهلي. فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات 
النافذة مأخوذا في الاعتبار طبيعة نشاطها العلمي » ويوضع هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة الشعبية 
العامة للتعليم والبحث العلمي. 
مادة (72) 
يكون بكل جامعة مجلس أمناء » كما يكون بكل كلية أو أكاديمية أو كلية تقنية أو مركز أبحاث ٠‏ 
مجلس علمي . ويصدر بكيفية تكوين هذه المجالس واختصاصاتها وطرق عملها قرار من اللجنة 
الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي . 
مادة (73) 
تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية» التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية 
المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, ولا يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من 
المناهج أو المقررات الدراسية أو مفرداتها أو وعائها الزمني في كل سنة أو فصل دراسي » كما لا 
يجوز لها إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلآ بإذنها. 
مادة (74) 
يجوز لمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية؛ العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي. وتحدد 
اللوائح الحد الأدنى لمدد الدراسة . 
مادة (75) 
يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها 
من الجهة المختصة. ويكون القبول بصفة نظامي أو منتسب على النحو الذي تبينه لائحة الدراسة 
والامتحانات. 
مادة (76) 
تبدأ السئة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد القرار 
مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات. 
مادة (77) 
تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة؛ بناء على عرض اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, ويجب أن تتضمن هذه اللالحة شروط قبول الطلاب وطرق 
تسجيلهم ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. 
مادة (78) 
يتولى التدريس بمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية» أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهلات 
عليا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية أو العلوم الإنسانية. 
ماد (79) 
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دعم وتمكين المرأة 0 
بين التشريعات الليبية والدولية 
يشترط في من يعين عضو هيئة تدريس وفقاً لهذا القانون ما يلي:- 
أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى. ‏ 7 
ب. أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته. 
ج. أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلهما من الشهادات التي تعترف 
بها الجهة المختصة بالاعتراف . 
د. أن يكون ملم بأصول التربية. 
ه. أن يكون لائقاً صحياً لأداء عمل التدريس. 
و. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن أو سبق فصله بقرار تأديبي. 
ويجوز لمؤسسات التعليم العالي استخدام أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى استدعت 
الحاجة. ويكون ذلك بعقود خاصة تحدد أحكامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 
ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى 
وتسرى عليهم أحكام اللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الترقية وقواعد 
التأديب. 
مادة (80) 
يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو الأكاديمية » ويكون التعيين عن 
طريق التعاقد, وتحدد النظم بنود العقد وشروطه , وتكون سن | لتقاعد لأعضاء هيئة التدريس (68) 
سنة شمسية , ويجوز تمديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من 
تخوله اللجنة الشعبية بذلك . 
مادة (81) 
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف 
بها أو التي يجوز له القيام بها وفقاً للتشريعات النافذة » وعليه الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية 
على أحسن وجه.ء والحفاظ على كرامة وظيفته. وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين 
وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة. 
مادة (82) 
تنظم شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناءٌ 
على عرض اللجنة. الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي؛ تتناول سائر حقوقهم وواجباتهم وعلى 
الأخص طرق تعيينهم وكيفية وشروط ترقياتهم ودرجاتهم العلمية ورواتبهم وعلاواتهم وحوافزهم 
وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم وإيفادهم وطرق وإجراءات تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم العلمية 
والوظيفية. 
مادة (83) 
تنظم بلوائح خاصة؛. تصدر عن اللجنة الشعبية العامة؛ بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة 
اللتعليم والبحث العلمي. مسائل الدراسات العليا بالداخل» والإيفاد للدراسة بالخارجء والبحث العلمي. 
مادة (84) 
تنظم اللجنة الشعبية العامة . بناء على .عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, 
أوضاع العاملين بمؤسسات التعليم العالي الذين تستلزم وجودهم العملية التعليمية» من غير أعضاء 
هيئة التدريسء من الأطر العلمية والفنية والإدارية» كالباحثين ومساعديهم وفني المختبرات والمعامل 
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والورش وغيرهم وذلك من حيث قواعد تعيينهم وكيفية تأهيلهم وأوضاعهم المالية وترقياتهم ونقلهم 
وإعارتهم وإجازاتهم ونظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. 
مادة (85) 
تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة» بناء على 
عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 
ويبين القرار قواعد الإعفاء من هذه الرسوم كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد دفعها واستردادها . 
مادة (86) 
تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة» بناء على 
عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وتكون هذه الرسوم موحدة في المؤفسسات 
متساوية التخصص والمستوىء. ولا تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤوسسة 


ويقبل بها الطالب. 
وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي بحسب الأحوال ما لم يتفة 
شع رسوم ىف : يتفق 
خلاف ذلك. 


الباب الخامس : التدريب المهني 
مادة (87) 
يهدف نظام التدريب إلى تزويد البلاد بالكفاءات المهنية والفنية المتخصصة للمساهمة في النبهوض 
بالمجتمع وخدمة توجهاته التنموية والاقتصادية. 
مادة (88) 
يمارس النشاط التدريبي عن طريق مراكز عامة وأهلية؛ وتنشأ المراكز العامة عن طريق 
القطاعات الخدمية أو الإنتاجية وفق حاجتهاء ويجوز للجهة المشرفة على شئون التدريب إنشاء مراكز 
عامة تستوجبها حاجة المجتمعء كما تتولى هذه الجهة إصدار تراخيص للمؤسسات التدريبية الأهلية. 
مادة (89) 
يجوز الترخيص للمؤهلين للتدريب بمباشرة نشاط التدريب في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة 
وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات النافذة. 
ويصدر الترخيص بقرار من الجهة المشرفة على شنون التدريبء بناء على تقرير مركز ضمان 
الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. وتحدد لائحة التدريب 
إجراءات الحصول على هذه التراخيص . 
مادة (90) 
يكون التدريب في شكل دورات متخصصة قصيرة. قصد تأهيل أطر لإتقان المهن أو الحرف أو 
الارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية. 
مادة (91) 
يقوم نظام التدريب على برامج عملية يؤديها المتدرب بالوحدات الإنتاجية والخدمية العامة أو 
الخاصة؛ ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب إلزام 
الجهات العامة بقبول المتدربين لديهاء كما يجوز للجهة المشرفة على شؤون التدريب إبرام عقود 
تدريب مع المؤسسات الأهلية. وتحدد لائحة التدريب نظام هذه العقود. 
ويجوز للمراكز التدريبية تضمين برامجها مناهج نظرية لإعداد المتدرب لمرحلة التدريب العملي 
بحيث لا تتجاوز هذه البرامج نسبة 9020 من الوعاء التدريبي. 
مادة (92) 
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دعم وتمكين المرأة , 
بين التشريعات الليبية والدولية 
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التدريب الأهلي من الرسوم والضرائب على وارداتها 
من السلع المستخدمة بشكل مباشر في العملية التدريبية. 
مادة (93) 
تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة 
المشرفة على شؤون التدريب» وتكون هذه الرسوم متساوية في التخصصات المتطابقة؛ ولا يدخل في 
حساب هذه الرسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تقدمها المراكز التدريبية. 
مادة (94) 
تصدر عن اللجنة الشعبية العامة لانحة التدريب بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون 
التدريب» ويجب أن تتضمن هذه اللائحة حقوق وواجبات المتدربين ونظام التدريب. 


الباب السادس : أحكام ختامية 
مادة (95) 
يجوز الترخيص للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها أو لبعض كلياتها أو معاهدها العليا في 
الجماهيرية العظمى وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ونقل التقنية والمساعدة في إعداد الأطر 
العلمية والمهنية والمساهمة في عملية التنمية. 
وتنظم أوضاع فروع الجامعات الأجنبية بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على 
عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن تتضمن هذه اللائحة إجراءات الترخيص 
لها أو سحبه منها وجهة إصداره وحقوقها والتزاماتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح 
لها. 
وتسري على فروع الجامعات الأجنبية الأحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الأهلية فيما لم يرد 
بشأنه نص في اللائحة المنظمة لأوضاعها. 
مادة (96) 
يجوز الترخيص لجهات أجنبية بفتح مدارس أو معاهد تقنية تنظم أوضاعها بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة يتضمن إجراءات الترخيص لها أو سحبه منها وجهة إصداره وحقوقها وواجباتها ونظام 
إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لهاء وتسري على هذه المدارس والمعاهد نظم التعليم الأهلي 
المنصوص عليها في هذا القانون. 
مادة (97) 
لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد العليا أو 
المراكز البحثية فيما يتصل بأدائهم لأعمالهم , إلآ بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث 
العلمي. 
مادة (98) 
فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تسري على المدرسين والمدربين 
العاملين بالمؤسسات التعليمية والتدريبية وعلى أعضاء هيئة التدريس الجامعي والموظفين والعاملين 
بالمدارس والمعاهد التدريبية ومؤسسات التعليم العالي العامة أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات 
العمل؛ كما تطبق بشأنهم أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي والتقاعد واللوائح المنفذة لهما . 
مادة (99) 
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يلغى القانون رقم (134) لسنة 1970 مسيحي في شأن التربية» والقانون رقم (1) لسنة 
2 مسيحي بشأن التعليم العالي وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون» على أن تظل اللوائح الصادرة 
تنفيذآ لهما سارية المفعول إلى حين صدور اللوائح المنفذة لهذا القانون. 
مادة (100) 
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات » و يعمل به من تاريخ نشره. 


تمر الشعب العام 


صدر في : سرت 

بتاريخ : 13 صفر 1378و,ر 

الموافق : 28 أي النار_ 2010 _مسيحي 
( كم اللجنة 4ط /ع . التومي ) 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته /ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


1111 3333300000لم 1 الا| 





دعم وتمكين المرأة ... 


بين التشريعات الليبية والدولية . 
مادة (4) 
تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما 2 
حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينارا ليبيا غير خاضعة 
لأي استقطاعات مالية. 
مادة (5) 
لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي 
إلا للمقيمين إقامة اعتيادية 24 ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد 
مدة ثلاثة أشهر. 
مادة (6) 
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون 
لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني 
الموحد. 
واستثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبين بناء على 
قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها. 
مادة (7) 
يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية الأسس والقواعد 
والأحكام اللازمة لتنفين هذا القانون. 
مادة (5) ْ 
يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013م ذ شأن تقرير علاوة العائلة. كما يلغى كل حكم 
يخالف أحكام هذا القانون. 
مادة (9) 
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره؛ وينشر 4 الجريدة الرسمية. 
المؤتمرالوطني العام - ليبيا 
صدرك طرابلس 


بتاريخ: 15 /ذو الحجة/ 1434ه 
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بشأن نظام التأمين الصحي 
مؤتمر الشعب العام ١‏ 

ف داق االفرازات اكات الشمبية الأساجية دوق اتمفاذها:اتحاء الستوي تلعاء 
7 وير. 0 

« بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.رء بشأن نظام عمل المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية. 

وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. 

© وعلى القانون الصحي الصادر بالقانون رقم (106 ) لسنة 1973 مسيحي وتعديلاته. 

© وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي؛ بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. 

©« وعلى القانون رقم (9) لسنة 5 مسيحيء بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات. 

« وعلى القانون رقم (17) لسنة 1986 مسيحيء بشأن المسئولية الطبية. 

© وعلى القانون رقم (9) لسنة 2 مسيحي. بشأن الأنشطة الاقتصادية. 

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.رء بتقرير بعض الأحكام 4 شأن مزاولة 
الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1372 .و.ر. 

« وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية؛ بشأن النظام التشاركي # مجالي 
التعليم والصحة. ش أ 

« وعلى القانون رقم (3) لسنة 1373 وير بشأن الإشراف والرقابة على نشاط 
التأمين. 0 

« وعلى القانون رقم (12) لسنة 1378 و.رء بشأن إصدار قانون علاقات العمل 

صاغ القانون الآتي: 
مادة (1) | 
الانتساب لنظام التأمين الصحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين»؛ وذلك من خلال 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
الاشتراك بإحدى أدوات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بليبيا. 
وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة» بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة 
للقطاع المختص مراحل تنفيذ هذا القانون من حيث المنتفعين به والخدمات التي يشملها 
هذا النظام. 
ويعمل 4 شأن تقديم وتمويل خدمات الرعاية الصحية بموجب أحكام هذا القانون 
واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
مادة (2) 
تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ التالية على المعاني المبينة قرين كل منها :- 
1 - التأمين الصحي: - هو نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية الذي يقوم على 
التكافل الاجتماعي من خلال اشتراكات الزامية لجميع فئات المشمولين بهذا النظام قصد 
تقاسم عبء المرض وتجنب الدفع المباشر للتكاليف. 
2 - المشترك: - هو المنتسب لنظام التأمين الصحي الذي قام بدفع قيمة الاشتراك 
مباشرة أو الذي دفعت عنه تلك القيمة. 
3 - صاحب العمل: - هو كل مسؤول تحتم عليه واجبات وظيفته أو مهنته القيام 
بإجراءات الاشتراك لصالح المشترك. 
4 - المنتفع: - هو الشخص المستفيد بالتغطية التأمينية. 
5 - جهات التآمين: - هي أدوات التأمين المحددة بالقانون رقم (3) لسنة 1373 وير 
المشار إليه؛ وبهذا القانون. 
6 - وثيقة التأمين: - هي وثيقة التأمين الصحي التي يحصل عليها كل منتفع؛ وتصدر 
من قبل أداة التأمين وفقاً لأحكام عقد التأمين. 
مادة (3) 
تقوم جهات العمل العامة والخاصة بالاشتراك لصالح منتسبيها بذ إحدى أدوات 
التأمين الصحي والمساهمة 4# حصة المشتركء وتبين اللائحة التنفيزية لهذا القانون قيمة 
الاشتراك ونسبة مساهمة جهة العمل فيه. 





وتتولى الدولة دفع قيمة أقساط التأمين الصحي كاملة للفئات التالية: 


- الأرامل والأيتام ومن لا ولي له من ذوي الحاجة. 


الدين ليمر ( لديهم دخل. 
- فئة محدودى الدخلء وتحدد اللجنة الشعبية العامة هذه الفئة وإضافة أي فتّات 
أخرى ترى لزوم إضافتها . 


مادة (4) 
تلتزم جهة التأمين الصحي بالوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات 
العلاج الطبي وتصدر جهة التأمين بناء على طلب المشترك أو الجهة التي تنوب عنه وثيقة 
تأمين للمشترك والمنتفعين معه 
تحدد فيها الشروط العامة والمنافع والاستثناءات. 
ويجوز إضافة منافع أخرى غير واردة 4 وثيقة التأمين الصحي الالزامي وذلك بوثائق 
تأمين أخرى اختيارية يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدم 
خدمات العلاج الطبي. 
وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والبيانات اللازم توافرها © الوثيقة 
والقواعد والضوابط الأخرى المتعلقة بتطبيق هذه المادة. 
مادة (5) 
للمؤسسات والهيئّات والشركات وغيرها من أدوات مزاولة الأنشطة التجارية إنشاء 
صناديق تأمين صحي وققاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1373 وير المشار إليه. 
مادة (6) 
تشمل خدمات التأمين الصحي الخدمات الطبية التالية: 
1 - الفحص والعلاج © العيادات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين 
والاستشاريين. 
2 - خدمات الطب العام (طب الأسرة). 


35 إجراء التحاليل المخبرية والأشعة وغيرها من وسائل التشخيص. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
4 - الإيواء والعلاج 4 المستشفيات والمصحات. 
5 - إجراء العمليات الجراحية. 
6 - إقامة مرافق واحد للمريض 2# الحالات الحرجة. 
7 - متابعة الحمل والولادة. 
5 - الأدوية اللازمة لعلاج الحالة والمستلزمات الطبية أو مقايلها. 
9 - العلاج العادي للأسنان واللثة عدا خدمات التقويم والتركيبات الصناعية. 
60 الوسائل المحثة والتوويضنة: 
ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة إضافة خدمات طبية أخرى وتحديد كيفية تمويلها . 
وتبين اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه الخدمات وكيفية تقديمها. 
مادة (7) 
يبدا تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ سريان وثيقة التأمين وينتهي بوفاة المشترك 
أو المنتفع. 
مادة (8) 
مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون تتولى الدولة مباشرة تمويل الخدمات الصحية 
غير العلاجية التالية: 1 - الرعاية الصحية الأولية. 
- التوعية والتثقيف الصحي وأنشطة تعزيز السلوك الصحي. 
5 - مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة. 
4 - التحصينات والوقاية من الأمراض. 
5- الأمراض النفسية والعقلية والمزمنة. 
6 - خدمات الإسعاف والطوارئ. 
وتبين اللائحة التنفيذية تفاصيل الخدمات التي تمولها الدولة وقنوات تقديمها. 
مادة (9) 
يتم تقديم خدمات التأمين الصحي عن طريق المؤسسات الطبية التي تتعاقد معها 
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جهات التأمين الصحي وذلك من خلال القنوات التالية: 
1-عغيادات طب الأسرة: 
2 - العيادات الطبية. 
3 - التشاركيات الطبية. 
4 - المصحات والمستشفيات الإيوائية. 
5- المراكز التشخيصية والعلاجية. 
6 - المختبرات والمعامل التشخيصية. 
7ح العندايات: 
وعلى هذه الجهات تقديم الخدمات الطبية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة 
وطبقاً للأساليب العلمية المتعارف عليها مع الأخذ 4 الاعتبار ما يتحقق من تقدم طبي 
فدهن اسان 
مادة (10) 
يلتزم المشترك بالعلاج لدى إحدى القنوات أو المرافق الصحية التي تندرج ضمن 
الشبكة العلاجية المتعاقدة مع جهة التأمين الصحيء وله الحق 2# اختيار الطبيب المعالج 
والمؤسسة العلاجية 4 حدود الشبكة المذكورة؛ وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها 
اللائحة التتفيذية لهذا القانون. 
مادة(11) 
لا يجوز لجهات التأمين إنشاء أو تملك أو تسيير أو إدارة أي مرفق صحي. 
مادة (12) 
تلتزم المصحة الإيوائية باعتماد نظام الملف الطبي لكل مريضء وعلى كل مؤسسة طبية 
تقدم خدماتها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتبادل الملفات الخاصة بالمرضى لديهاء كما 
لها أن تتبادل المعلومات فيما بينها بالوسائل الالكترودية. 
مادة (15) 
يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلائثماتة دينار ولا تتجاوز (1000) ألف دينار 
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بين التشريعات الليبية والدولية - 
كل صاحب عمل امتنع عمداً عن الاشتراك بنظام التأمين الصحي أو عن تجديد وثيقة 
التأمين وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه؛ وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين 
وقعت بشأنهم المخالفة. 

مادة (14) 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ) مائة دينار ولا تزيد 
على (5000) خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. 
مادة (15) 
ينجوز للأمين المختص أو من يفوضه أن يتصالح مع كل صاحب عمل امتنع عن الاشتراك 
بنظام التأمين الصحي أو عن تجديد وثيقة التأمين أو خالف أي حكم من أحكام هذا 
القانون» وذلك بدفع قيمة الغرامة المقررة شريطة أن يتم دفعها فوراً وبما لا يقل عن قيمة 
الحد الأدنى للغرامة المبين 4# المادة (13) من هذا القانون. 
مادة (16) 
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح 
من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص. 
مادة (17) 
ينشر هذا القانون © مدونة التشريعات؛ ويعمل به من تاريخ نشره. 
مؤنمر الشعب العام 


صدر_ثة سرت 


بتاريخ: 28 /أي النار/2010 مسيحي 
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قانون رقم (95) لسنة 1975م 
بشأن التعليم الإلزامي 
باسم الشعب»؛ 
مجلس قيادة الثورة: 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. 
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية. 
وعلى اللوائح والقرارات المنظمة للتعليم الابتدائي والإعدادي. 
وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء. 
أصدرالقانون الآتي 
مادة(1) 
التعليم الابتدائي والإعدادي إلزامي بالنسبة إلى جميع الأطفال من البنين والبنات على 
الوجة السكنة هنذا القانون: 
مادة (2) 
تبدأ سن الإلزام من السادسة؛ ويتخذ الفاتح من سبتمبر أساساً لحساب سن التلميذ. 
وتسري أحكام هذا القانون على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن السادسة ولا تتجاوز 
الخامسة عشر ؤقت العمل به: إذا كانوا لم يقيدوا أضلاً ف إحدى المدارس الابتدائية أو 


قيدوا بها ولم يستمروا # الدراسة؛ ويكون للأكبر سنا منهم أولوية القيد بمدارس المرحلة 
الابتدائية والإعدادية. 
مادة (5) 
يقع واجب الإلزام على والد الطفل أو المتولي أمره. ويتعين عليه قيد الطفل الذي بلغ 
سن الإلزام المبين © المادة السابقة # إحدى المدارس الابتدائية وأن يحافظ على استمراره 
وانتظامه 4# الدراسة حتى نهاية المرحلة الإعدادية. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 

مادة (4) 

بنع الأنراند يك التدارش العامة ونجو: قطي الدريحلة الابذواكدة ون رف د ارين بغاضنة 
بشرط أن تكون الدراسة فيها معادلة للدراسة بالمدارس العامة؛ وأن يخطر ولي الأمر 
مراقبة خدمات التعليم والتربية المختصة بذلك قبل بدء العام الدراسي. وإذا رأت المراقبة 
أن الدراسة بالمدرسة الخاصة لا تعادل نظيراتها بالمدارس العامة؛ يجب على والد الطفل 
أو متولي أمره إلحاقه بمدرسة عامة أو مدرسة أخرى تتوافر فيها الشروط خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بذلك. ش 

مادة (5) 

تضع وزارة التعليم والتربية الخطط اللازمة لتنفيذ الإلزام # التعليم وتلتزم كل 
الجهات بتقديم المعاونة الفنية أو الإدارية التي تطلبها هذه الوزارة لوضع هذه الخطط 
موضع التنفيد . 000 

ولوزير التعليم والتربية خلال خمسن سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يقرر 

إرجاء تطبيق حكم الإلزام بصفة مؤقتة 4 بعض الجهات أو قصر تطبيقه على المرحلة 
الابتدائية فيها أو على البنين دون البنات أو العكسء. وذلك حتى يتم استكمال التجهيز 
المادي والبشري لمدارس مرحلتي الإلزام 2 هذه الجهات بالقدر الكاك لاستيعاب جميع 
الأطفال الملزمين على أن يسري 5 الإلزام ‏ الجهات المشار إليها على الأطفال الذين 
بدأوا الدراسة فعلاً. 

ويجوز مد فترة الخمس سنوات 0 إليها مدة مماثئلة وك بقرار من مجلس 
الوزراء. 

مادة (6) 

يعفى الطفل من الدراسة الإلزامية إذا كان مصاباً بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه 
من تلقي الدراسة؛ ويحدد وزير التعليم والتربية بعد موافقة وزير الصحة الأمراض والعاهات 
المسوغة للاعفاء من الإلزام وأوضاع إثباتهاء ويكون الإعفاء موقوتاً بمدة المرض أو العاهة. 

على أنه إذا نشت بجهة ما مدارس أو افتتحت فصول لتعليم ذوي العاهات تتسع لقبول. 
جميع الموجودين بهذه الجهة من هؤلاء الأطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة للمقيمين منهم ؛ 
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بقرار من وزير التعليم والتربية. 
مادة (7) 
على المكلفين بإمساك دفاتر السجل المدني أن يعدوا بالاشتراك مع رئيس اللجنة 
الشعبية للمحلة 4 موعد لا يجاوز شهر يونية من كل عام قوائم بأسماء الأطفال المقيدين 
بالدفاتر ممن بلغوا سن السادسة أو يبلغونها لغاية الفاتح من سبتمبرء ويبين بهذه القوائم 
أنماء اناك الأطفال أو التوتين آمهم ومحال [قامتهة: وترسشل إلى مراقية خدمات التعليم 
والكوزية الحكضية: 
مادة (8) 
على مديري المدارس الابتدائية أو من يقوم مقامهم إخطار مراقبة خدمات التعليم 
والتربية ببيان التلامينذ الذين أتموا المرحلة الابتداتية ويشملهم حكم الإلزام؛ ويشمل 
البيان أسماء آبائهم أو المتولين أمورهم ومحال إفامتهم. 
مادة (9) 
تتولى مراقبات خدمات التعليم والتربية توزيع الأطفال والتلاميذ الذين وردت أسماؤهم 
بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم بقدر الإمكان وعلى كل مدرسة أن تقوم بتسليم 
رئيس اللجنة الشعبية للمحلة إخطارا خاصاً بكل طفل أو تلميذ متضمناً ميعاد بدء 
الدراسة؛ ليقوم بتسليمه إلى والد الطفل أو التلميذ أو المتولي أمره. 
ش مادة (10) 
إذا لم يتقدم الطفل أو التلمين إلى المدرسة # الموعد المذكورء أو لم يواظب على 
الحضور لغير عذر مقبول؛ وجب على مدير المدرسة إنذار والده أو المتولي أمره كتابة. 
مادة(11) 
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعين أو يستخدم عاملاً هخ سن الإلزام لم 
ينه مرحلة التعليم الإلزامي المقررة إلا بعد استئذان مكتب الاستخدام المختص ويصدر 
هذا الإذن متى كانت ظروف العمل المرشح له العامل والإمكانيات التعليمية بمنطقة العمل 
تسمح للعامل بمواصلة الدراسة إلى نهاية المرحلة المشار إليهاء على أن يلتزم صاحب 
لعفل ردييكة اتظطروقف: الكاسبة لدللك: 
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مادة (12) 

1 - إذا تخلف الطفل عن الحضور إلى المدرسة بغير عذر مقبول بعد إنذار والده 
أو ولي أمره طبقا” لحكم المادة (10) أو أخل والد الطفل أو ولي أمره بأي التزام من 
الالتزامات المنصوص عليها 4# هذا القانون أحيل أمره إلى مركز الشرطة المختص ليتولى 
ضبطه والتنبيه عليه بضرورة مراعاة انتظام الطفل يْ دراسته أو المبادرة إلى تنفيذ 
الالتزاماكة المقورة علي 

2 - فإذا تكررت أي من المخالفات السابقة من والد الطفل أو ولي أمره عوقب بغرامة 
لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار. 

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف حكم المادة (11) من هذا القانون. 

3 - ويترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة بالنسبة لوالد الطفل أو ولي أمره حرمانه 
من الحقوق والمزايا الآتية: 

أ ) الحصول على أية مساعدات أو إعانات أو قروض حكومية أو مصرفية. 

ب ) استخراج أي نوع من الرخص أو تجديد ما لديه منها. 

ج) الحصول عل تأشيرات للسفر إلى الخارج. 

4 - تقوم النيابة العامة فور صدور حكم نهاتي بالإدانة بإخطار الوزارات المختلفة 
لتتولى تنفيذ العقوبات التبعية المشار إليها لدى الجهات التابعة لها. 

تسقط العقوبات التبعية المنصوص عليها 2# الفقرة الثالثة إذا انتظم الطفل 4# دراسته 
ويثبت ذلك بشهادة تصدر عن المدرسة المقيد نها: 

مادة (153) 

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التعليم والتربيية صفة الضبط 

القضائي 4 تنفيذ أحكام هذا القانون. 
مادة (14) 
يلتزم رؤساء اللجان الشعبية للمحلات بتيسير تنفيذ أحكام هذا القانون. 
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مادة (15) 
على وزير التعليم والتربية تنفيذ هذا القانون» وينشر 2# الجريدة الرسمية ويعمل به 
من تاريخ نشره. 
مجلس قيادة الثورة 
رائد / عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء 
دكتور/ محمد أحمد الشريف - وزير التعليم والتربية 
صدرك 5 شوال 1395 ه 


الموافق 9 أكتوير 1975م 


دعم وتمكين المرأة' 


بين التشريعات الليبية والدولية 


قانون رقم 134 لسنة 1970م 
بشأن التربية 
ناته الشيب»: 
مجلس فيادة الثورة, 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 13859 ه. الموافق 
1 [دسميز 19069م: 


وعلى قانون التعليم الصادر بتاريخ2 جمادي الثانية 1385 ه. الموافق 28 سبتمبر 
23 أم. 


وعلى توصية المجلس الأعلى للتربية والتعليم بجلسته المنعقدة ب 7 جمادي الأولى 
0 ه. الموافق 11 يولية 0م. 
وعلى ماعرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور. 
أصدرالقانون الآتي 
الباب الأول 
وزارة التربية والإرشاد القومي 
أهدافها واختصاصاتها 
مادة (1) 
تعمل وزارة التربية والإرشاد القومي على خلق جيل صالح خلقياً وفكرياً ونفسيآ 
وبدنياً: يؤمن بدينه الإسلامي الحنيف. ويخلص لأمته: ويعتز بعروبته؛ ويساهم بجهوده 
البناءة ‏ نهضة البلاد؛ ويدرك واجباته ومسئولياته نحو نفسه ومجتمعه على درب الحرية 
والاشتراكية والوحدة. 
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مادة (2) 

تمارس وزارة التربية والإرشاد القومي 4# سبيل أداء مهمتها الاختصاصات التالية: 

1 - رسم السياسة العامة للشئون التربوية والتعليمية بما يتفق والأهداف القومية ب 
نطاق السياسة العامة للدولة, ووضع المشروعات والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة 
بما يتلاءم واحتياجات البلاد وتطورها. 

2 - تقرير أفضل الوسائل اللازمة لنشر التعليم 4 جميع آفاق البلاد ب حدود الخطة 
العامة للدولة: 

5 - تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين # ميادين التعليم وفق حاجات البلاد . 

4 - وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية مع مراعاة تكامل التوازن بين المواد 
التعليمية المختلفة بحيث تصل بالطالب إلى مستوى معين من المعرفة والخبرة التي تتفق 
وكل مرحلة تعليمية. 

5 - القيام بالإحصاء التربوي والتعليمي وتحليله وتقييم نتائجه. 

6 - القيام بالدراسات والبحوث التعليمية والتربوية والعمل على تشجيعها. 

7 - رسم سياسة إنشاء المباني المدرسية وصيانتها. 

8 - توفير المدرسين اللازمين لكل مرحلة من مراحل التعليم والعمل على رفع مستواهم 
علمياً ومهنياً وثقافياً واجتماعياً. 

9 - العناية بصحة الطلاب وتوفير أسباب الوقاية والعلاج لهم بالتعاون مع الوزارات 
الأخرى. 

0 - الاهتمام بالنشاط المدرسي بكافة أنواعه وتوفير الإمكانيات اللازمة له. 

1 - العمل على تنمية علاقات المجتمع المدرسي وتوثيق الروابط بينه وبين البيئة. 

2 - العمل على دعم الوحدة الفكرية والتربوية والثقافية بين الجمهورية العربية 
الليبية والأقطار العربية والإسلامية» ودعم التعاون مع الدول الإفريقية وغيرها من دول 
العالم: والاستفادة من النشاط العلمي والتربوي 4 الخارجء وتبادل الخبرات © مجال 
الأساتذة والطلية. 
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بين التشريعات الليبية والدولية | 
5 -الإشراف على المدارس الخاصة وفقاً لأحكام قانون التعليم الخاص. 
14 - محو الأمية وتعليم الكبار. 
5 - القيام بشئون الآثار وفقاً لأحكام القانون. 
6 - القيام بشئون البعثات الدراسية والمنح والوافدين طبقاً للوائح. 
7 -الاشتراك 4 المؤتمرات التربوية والدعوة إليها. 
5 - إقامة المواسم الثقافية المدرسية من محاضرات وندوات ومناظرات ونشاط 


مسرحي. 
8 - إصدار المجلات العلمية والتربوية. 
الباب الثاني 
المجلس الأعلى للتربية والتعليم 
مادة (3) 


أ) ينشأ بوزارة التربية والإرشاد القومي مجلس يسمى ((المجلس الأعلى للتربية 
والتعليم)) يشكل على النحو التالي: 

1 - وزير التربية والإرشاد القومي / رتيساً 

2 - رئيس الجامعة الليبية. 

5 - وكلاء وزارات التربية والإرشاد القوميء الزراعة والإصلاح الزراعي؛ أعضاء 

الصناعة, الاقتصادء العمل والشئون الاجتماعية الصحة وممثل عن جهاز التخطيط. 

4 - عمداء الكليات بالجامعة الليبية. 

ب) ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس 2# أول جلسة لانعقاده؛ يقام مقامه 
ويمارس اختصاصاته عند غيايه. 

مادة (4) 
يختص المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالأمور التالية: 
1 - السياسة العامة للتعليم 4 جميع مراحله وأنواعه ب ضوء احتياجات البلاد 
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تحقيقاً للأهداف القومية؛ والاجتماعية, والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة. 

2 - مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بشئون التعليم. 

3 - معادلة المؤهلات الدراسية الأجنبية بالشهادات التي تمنحها المعاهد العلمية 
الليبية. 

4 - معادلة أية شهادة دراسية ليبية لم يسبق تحديد المستوى العلمي لها ويصدر 
المجلس قرار بتشكيل لجنة دائمة يناط بها معادلة المؤهلات وفقاً للقواعد العامة التي 
يحددها المجلس. 

5 - التنسيق بين الدراسة # مراحل التعليم بأنواعه وبين الدراسة 4# الكليات الجامعية 
والدرجات العلمية التي تمنح. 

6 - السياسة العامة لشئون البعثات. 

7 - المسائل الأخرى التي يعرضها الوزير أو إحدى الجامعات أو الوزارات. 

مادة (5) 

يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير على أن 

يكون من بين موظفي الوزارة ولا تقل درجته عن الآولى. 
مادة (6) 

يختص الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم بالآمور التالية: 

1 - إعداد جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس المجلس. 

2 - إعداد الدراسات والأبحاث للموضوعات المعروضة على المجلس. 

3 - جمع البيانات والإحصاءات اللازمة للموضوعات التي تعرض على المجلس. 

4 - إبلاغ توصيات المجلس إلى جهات الاختصاص. 

5 - إعداد التقارير عن أعمال المجلس 3 كل دورة من دورات انعقاده. 

مادة (7) 

تشكل بقرار من الوزير هيئة فنية تعاون الأمين العام 4# أعماله ومهامه ويخضع 

أعضاؤها لإشرافه. 
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دعم وتمكين المرأة , _ 


بين التشريعات الليبية والدولية 
وللأمين العام أن يستعين بالأجهزة المتخصصة بالوزارة أو الجامعة 4# إعداد الدراسات 
والأبحاث المعروضة والتى تعرض على المجلس. 
مادة )6 
ينعقد المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه كما يجوز دعوة 
المجلس للانعقاد شك دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى عقدهء وذلك بدعوة من 
رئيسه أو بناء على طلب سبعة من أعضائه. 
وعلى الرئيس # هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد. 
مادة (9) 
يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. 
مادة (10) 
تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرينء و4 حالة التساوي يرجح الجانب 
الذي منه الرئيس. 
مادة (11) 
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون 
له حق التصويت. 
وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة يحدد قرار تشكيلها ما يوكل 


إليها من أعمال. 
٠‏ مادة (12) 
يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله يصدر بها قرار من الوزير. 
الباب الثالث 
تنظيم شئون التعليم 
ظ مادة (153) 


تنظم بلوائح يصدرها مجلس الوزراء الآمور الآتية: 
1 تانظاء التقلية الغا 
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> - نظام التعليم الفني والمهني. 

3 - معاهد المعلمين والمعلمات. 

4 - أية معاهد أخرى ترى الوزارة إنشائها . 

على أن تتضمن اللوائح المشار إليها: 

أ ) شروط القبول 4 كل مرحلة. 

ب) مواد الدراسة. 

ج) المستوى العلمي الواجب بلوغه. 

د) النظم الأساسية للامتحانات والشهادات الدراسية. 

5 - المؤهلات العلمية اللازم توافرها فيمن يتولون التدريس بالمدارس والمعاهد على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها. 

6 - قواعد منح المكافآت 2# الحالات الآتية: 

أ) أعمال الامتحانات. 

ب) دورات التدريب. 

ج) التأليف ومراجعة الكتب وأعمال الترجمة. 

د) وضع المذكرات التي تقوم مقام الكتب المدرسية. 

ه) منح طلبة المدارس الفنية والمهنية ومعاهد المعلمين وطلبة المدارس التجريبية. 

-/شئون البعثات. 

مادة (14) 

تنظم بلوائح يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي بعد اعتمادها من المجلس الأعلى 
للتربية والتعليم الأمور الآتية: 

1 - خطط الدراسة ومناهجها. 

- المنح وشروطها والمكافآت التشجيعية والجوائز التي تمنح للطلبة. 

5 - تنظيم شئون الوافدين. 
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دعم وتمكين المرأة _ 


بين التشريعات الليبية والدولية ' 
4 - تنظيم مجالس الآباء وتحديد اختصاصاتها . 
5- القواعد الخاصة بتأديب الطلاب. 
6 - رسوم النشاط المدرسي. 
مادة (15) 
تنظم بقرارات يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي الأمور التالية: 
1 - نظام قيد الطلاب. ظ 
2 - السجلات المدرسية والإحصائية. 
5 - الحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها . 
4 - مواعيد بدء الدراسة وانتهاتها والعطلات الدراسية. 
5 - اعتماد نتائج الامتحانات. 
6 - العناية بالموهوبين. 
7 - المسائل المتعلقة بشئون التعليم مما لم يعهد به القانون إلى سلطة أخرى. 
الباب الرابع 
أحكام عامة 
مادة (16) 
لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشئ رياض أطفالء لمن أتم الرابعة من العمر ولم 
يتجاوز السادسة:؛ وللوزارة 4ك هذه الحالة أن تقرر رسوما دراسية. 


مادة (17) 
لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشىّ مدارس تجريبية تلحق بكليات ومعاهد 
المعلمين: 
مادة (15) 


تنشئ الوزارة فصولا أو مدارس للمتخلفين عقلياً أو جسيماً يطبق فيها نظام معين من 
الدراسة يؤهلهم تأهيلاً مناسباً. وتنظم شئون هذه المدارس أو الفصول وخطط ومناهج 


0ذ10 


الدراسة فيها بلائحة يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي بعد إقرارها من المجلس 
الأعلى للتربية والتعليم. 
مادة (19) 
لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشيّ مؤسسة أو مؤسسات خاصة ذات نفع عام 
تضم المدارس التخصصية القائمة وقت صدور هذا القانون أوالتي تنشأ مستقبلا. 
ويصدر بنظام الدراسة فيها وتحديد الرسوم الدراسية قرار من مجلس الوزراء. 
مادة (2/0) 
تنظم دورات تدريبية للقائمين بشئون التعليم تستهدف رفع كفايتهم الإنتاجية وحسن 
قيامهم بأعمال وظائفهم وتجديد صلاتهم بما يستجد # ميدان التربية والتعليم ويعتبر 


مادة (21) 
مادة (22) 
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.ء وينشر ش الجريدة الرسمية. 
مجلس قيادة الثورة 
العقيد / معمرالقذا - رئيس مجلس الوزراء 
صدرة 29 شعبان 1390ه 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


قانون رقم (24) لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحي 
بشأن أحكام الجنسية الليبية 


مؤتمرالشعب العام 

ا تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية 4# دور انعقادها السنوي للعام 1377 
وحم 

#ا وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. 

#ا وعلى الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان # عصر الجماهير. 

#ا وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحيء بشأن تعزيز الحرية. 

#ا وعلى القانون رقم (17) لسنة 1954 مسيحيء بشأن الجنسية. 

#ا وعلى القانون رقم (15) لسنة 19850 مسيحيء بشأن أحكام قانون الجنسية 


وتعديلاته. 
#ا وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 وبر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية. 
صاغ القانون الآتي: 
مادة (1) 


الجنسية الليبية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الشاي» 
مادة (2) 
يعد ليبيا وفقا لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيما # ليبيا إقامة عادية بذ 
7 مسيحيء ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية: إذا توافرت فيه أحد 
الشروط الآتية: 
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أ. أن يكون ليبيا قد ولد # ليبيا. 
ب. أن يكون قد ولد خارج ليبياء وكان أحد أبويه قد ولد فيها . 
ت. أن يكون قد ولد خارج ليبياء وأقام فيها إقامة عادية لمدة لاتقل عن عشر سنوات 
متتالية.قبل 1951/10/7 مسيحي. 
مادة (3) 
يعد ليبيًا:- 
أ. كل من ولد 2# ليبيا لآب ليبي؛ إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو 
ب. من ولد خارج ليبيا لآب ليبي؛ و هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت 
خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الاخوة بالخارج أو أي جهة 
يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام: واذا اكتسب الشخص الذي ينطبق 
عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد الجنسية الليبية, 
إلا أن له الحق 2# اختيار الجنسية الآجنبية التي اكتسبتها وذلك بعد بلوغ سن الرشد. 
ت. كل من ولد # ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية او لا جنسية له. أو كان مجهول الأبوين. 
ث. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفين هذه المادة. 
مادة (4) 
نكوز لاي شخص: اختيار :الجنسية الليبية استادا لأحكام هذ الفانون متى كان من 
أصل ليبي وولد قبل 1951/10/7 مسيحيء ولم يكن مقيما 3 ليبيا بذلك التاريخ إذا 
توافرت فيه أحد الشرطين الآتيين:- 
أ. أن يكون قد ولد 2# ليبيا. ا 
ب. أن يكون قد ولد خارج ليبياء وكان والده أو جده الاول من جهة الآب مولودا فيها. 
مادة (5) 
يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة 
الشعبية العامة للأمن العام. 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


وتحدد اللائحة التنفيزذية الضوابط المتعلقة بتنفين أحكام هذه المادة. 
مادة (6) 
تشكل لجان للجنسية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام تختص بما 
أ. إبداء الرأي مسببا 4 صحة انتماء طالبي الجنسية الليبية الأصل الليبي للمقيمين 
لذ دائرة اختصاصهاء وفقا لحكم المادة (4) من هذا القانون. 
ب. قبول ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المقدمة من الأجانب المقيمين 
4 نطاق اختصاصها. 
مادة (7) 
يثبت الانتماء للأصل الليبي لطالبي اختيار الجنسية الليبية: طبقا لأحكام المادة (4) 
من هذا القانون وفقا للضوابط الآتية: 
أ. أن يكون إثبات الانتماء للأصل الييبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة ذلك. 
ب. يصدر بتحديد المستندات اللازمة لإثبات الانتماء للأصل الليبي قرار من أمين 
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام؛ و4 جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بشهادة الشهود 
4 مقام صحة الانتماء. 
ت. يجب ان يكون طالب اختيار الجنسية الليبية مسجلا بسجل مكاتب الآخوة أو 
المكاتب الشعبية بالبلد الذى هاجر إليه واستقر به. 
مادة (85) 
يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنس بجنسيه البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته 
الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد صحة انتمائه للأصل الليبي. 
مادة (9) 
يجوز منح الجنسية الليبية للراغبين ب الحصول عليها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية 
العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام إذا توافرت فيه 
الشروط الآتية: 


14 


1. أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية. 

“. أن يكون دخوله للجماهيرية العظى بضورة قانونية. بموجب مستند سفر ساري 
المفعول صادر عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتها . 

3. أن يكون مقيما ي ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ 
دخوله إليها. وان يكون له مصدر دخل مشروع وثابت. 

4. أن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق أن أدين 4# جناية أو 4 جنحة أو ب 
جنحة مخلة بالشرف أو بالأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

5. أن يكون خاليا من الامراض المعدية أو السارية. 

6ل يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب. 

ويجوز إضافة شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة. وذلك كله وفقا لما تحدده 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ويك جميع الاحوال لا يجوز منح الجنسية للفلسطينين عدا الفلسطينيات المتزوجات 

مادة(10) 

يستثنى أفراد الفئات الآيتة من الشروط المنصوص عليها 4 البندين (6-42) من المادة 
(9) من هذا القانون :- 

1.ذوو الخبرات الخاصة والمؤهلات العالية التي تحتاجها ليبيا. 

>. الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي شريطة استمرار العلاقة الزوجية لمدة لا تقل 
عن سنتين قبل تقديم الطلب. 

5.أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين. 

4. الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم. 

5. من قدم خدمات جليلة أو متميزة للجماهيرية العظمى. 

مادة (11) 
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دعم وتمكين المرأة ‏ . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفين هذه المادة. 
مادة (12) 
يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته اذا كان حصوله عليها قد تم بناء على معلومات أو 
بيانات كاذبة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قام بإخفاء حقائق تتعلق بالجنسية, 
واذا كان من فقد جنسيته هو الأاب تبعه 4# ذلك الأولاد. 
مادة (13) 
يجوز سحب الجنسية الليبية من أي خص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا 
القانون خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليهاء وذلك 4 الحالات الآتية: 
1 . إذا قام بأعمال تمس أمن ليبيا أو قصر بإحدى مصالحها. 
2. اذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متتالتين خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه 
الجنسية بغر عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. 
مادة (14) 
يصدر قرار سحب الجنسية مسببا من اللجنة الشعبية العامة؛ بناء على عرض من 
أمين الشعبية العامة للأمن العام ويترتب على صدور القرار إلغاء كاف الحقوق والآثار 
المترتبة على اكتساب الجنسية. 
مادة (15) 
تثبت الجنسية الليبية للمواطنين الليبين بموجب شهادة الجنسية الليبية وفقا لآحكام 
هذا القانون ويكون منح الجنسقي الليبية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء 
على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للآمن العام. وتصدر شهادة الجنسية الليبية 
وفقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض. 
مادة (16) 
تبط التعضيزل سل التدتسية الليدية يظريق النحسن وفنا اكحعاء هنا القالون محدرق 
المواطن الليبي ويلتزم بواجباته حسب التشريعات النافذة» باستثناء تولى وظائف الإدارة 
العلياء أو مهام أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول 
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على الجنسية الليبية. 
مادة(17) 
عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للآأمن العام. 
مادة (15) 
يلغى كل من القانون رقم (17) لسنة 1954 مسيحيء بشأن الجنسية الليبية والقانون 
رقم (15) لسنة 1980 مسيحيء. بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليه. كما يلغى كل 
حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. . 
مادة (19) 
مؤتمرالشعب العام 
صدر لك سرت 


الموافق: 28 أي النار 2010 مسيحي 
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دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية 


العهد الدوثي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 2200 ألف (د21-) المؤرخ 4 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني /يناير 976 1» وفقا للمادة 27 

الديباجة 

إنالدول الأطراف شُ هذا العهد» 

إذ ترى أن الإقراربما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم؛ ومن حقوق 
متساوية وثابتة» يشكل وفقا للمبادئ المعلنة 4 ميثاق الأمم المتحدة» أساس الحرية والعدل 
والسلام 4 العالم» 

وإذ تقربأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه؛ 

وإذتدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل؛ وفقا للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» 4 أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة؛ هو سبيل تهيئة الظروف 
الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
وكذلك يحقوقه المدنية والسياسية؛ 

وإذ تضع # اعتبارها ما على الدول» بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة؛ من التزام بتعزيز 
الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته؛ 

وإذ تدرك أن على الفرد, الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة 
التي ينتمي إليهاء مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها 4 هذا العهد, 

قد اتفقت على المواد التالية: 
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الجزء الأول 
المادة 1 

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسهاء وهى بمقتضى هذا الحق حرة 24 
تقرير مركزها السياسي وحرة 4 السعي لتحقيق نماتها الاقتصادي والاجتماعي والثقاك. 

>. لجميع الشعوبء سعيا وراء أهدافها الخاصة:ء التصرف الحر بثرواتها ومواردها 
الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي 
القائم على مبدأً المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز 2 أية حال حرمان أي 
شعب من أسباب عيشه الخاصة. 

3. على الدول الأطراف 2# هذا العهد. بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية 
إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على 
تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحقء وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

الجزء الثاني 
المادة ك 

1. تتعهد كل دولة طرف 4 هذا العهد بأن تتخنء بمفردها وعن طريق المساعدة 
والتعاون الدوليين؛ ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني: وبأقصى ما تسمح به 
مواردها المتاحة؛ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف 
بها 4 هذا العهد. سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة. وخصوصا سبيل اعتماد تدابير 
تشريعية. 

>. تتعهد الدول الأطراف 2# هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص 
عليها ش هذا العهد بريئكة من أي تمييز بسبب العرقء أو اللونء أو الجنسء أو اللغة, أو 
الدين: أو الرأي سياسيا أو غير سياسيء أو الأصل القومي أو الاجتماعيء أو الثروة: أو 
النسبء أو غير ذلك من الأسباب. 

3. للبلدان النامية أن تقررء مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها 
القومي: إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها # هذا العهد لغير 
المواطنين. 
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المادة 3 
تتعهد الدول الأطراف 4# هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث 4# حق التمتع 
بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها 4 هذا العهد. 
المادة 4 
تقر الدول الآطراف 4 هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي 
تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة 4 القانون» وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة 
هذه الحقوق. وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام 4 مجتمع ديمقراطي. 
1. ليس #4 هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي 
دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من 
الحقوق أو الحريات المعترف بها 4 هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك 
المنصوص عليها فيه. 
لا يقبل فرض أي فيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف 
بها أو النافذة 4 أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعرافء بذريعة كون هذا 





العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي. 
الجزء الثالث 
المادة 6 

. تعترف الدول الأطراف 4# هذا العهد بالحق © العمل؛ الذي يشمل ما لكل شخص 
من حق 4# أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية؛ وتقوم باتخاذ تدابير 
منا ضنمة لصبو هنذا سواه ظ 

ص يكين ان تيمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الآطراف 2# هذا العهد لتأمين 
الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين: والأخذ 
4 هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 
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مطردة وعمالة كاملة ومنتجة ‏ ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والافتصادية 
الأبتاستية: 

تعترف الدول الأطراف 4# هذا العهد بما لكل شخص من حق أ التمتع بشروط عمل 
عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال: كحد أدنى: 

«1» أجر منصفاء ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييزء على أن 
يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل؛ 
وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العملء 

«2» عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لآحكام هذا العهد, 

(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة. 

(ج) تساوى الجميع ل فرص الترقية» داخل عملهم: إلى مرتبة أعلى ملائمة» دون 
إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة: 

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ؛ والتحديد المعقول لساعات العملء والاجازات الدورية 
المدفوعة الأجرء وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية. 

المادة 5 

1 . تتعهد الدول الأطراف 4 هذا العهد بكفالة ما يلي: 

(1) حق كل شخص 4# تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى 
النقابة التي يختارهاء دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية. على قصد تعزيز مصالحه 
الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لآية قيود غير 
تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية؛ 4 مجتمع ديمقراطي؛ لصيانة الأمن 
القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم: 

(ب) حق النقابات 4 إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية: وحق هذه الاتحادات 
ال تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليهاء 
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(ج) حق النقابات 4# ممارسة نشاطها بحرية؛ دونما قيود غير تلك التي ينص عليها 
القانون وتشكل تدابير ضرورية؛. ‏ مجتمع ديمقراطيء لصيانة الأمن القومي أو النظام 
العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

(د) حق الإضراب: شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى. 

0 تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي 
الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق. 

3. ليس 2# هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف 2# اتفاقية منظمة العمل الدولية 
المعقودة 19428 بشآن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية 
من شأنهاء أو تطبيق القانون بطريقة من شأنهاء أن تخل بالضمانات المنصوص عليها 2 
تلك الاتفافية. 

المادة 9 

تقر الدول الأطراف 4# هذا العهد بحق كل شخص # الضمان الاجتماعيء بما ب ذلك 

التأمينات الاجتماعية. 
المادة 10 

تق رالدول الأطراف # هذا العهد بما يلي: 

1. وجوب منح الأسرة؛ التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية # المجتمع,: 
أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة. وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها 
بمسؤولية تعهد وتربية الآولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع 
زواجهما رضاء لا إكراه فيه. 

“. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. 
وينبغي منح الآمهات العاملات, أثناء الفترة المذكورة؛ اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة 
باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. 

35. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين, 
دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين 
من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم 
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ل أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر 
أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر 
القانون استخدام الصغار الذين لم يبلفوها #ْ عمل مأجور ويعاقب عليه. 

1. تقر الدول الأطراف 4# هذا العهد بحق كل شخص 4# مستوى معيشي كاف له 
ولأسرته؛ يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى»ء وبحقه 4 تحسين متواصل 
لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق,. 
معترفة 4# هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. 

2 واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي # التحرر من الجوع؛ تقوم الدول الآطراف 
.4 هذا العهدء بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدوليء باتخاذ التدابير المشتملة 
على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي: 

(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية. عن طريق الاستفادة الكلية من 
المعارف التقنية والعلمية» ونشر المعرفة بمبادئ التغذية. واستحداث أو إصلاح نظم توزيع 
الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بهاء 

(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا ‏ ضوء الاحتياجات. يضع 2 
اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء. 

1. تقر الدول الأطراف 2 هذا العهد بحق كل إنسان 4 التمتع بأعلى مستوى من 
الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 

2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف 4# هذا العهد اتخاذها لتأمين 
الممارسة الكاملة لهذا الحقء تلك التدابير اللازمة من أجل: 

(1) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتآمين نمو الطفل 
نموا صحياء 


(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ 
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(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها 


ومكافحتهاء 
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع 4 حالة 
المرض. 


1 تقر الدول الأطراف © هذا العهد بحق كل فرد © التربية والتعليم. وهى متفقة على 
وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها 
وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأآساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب 
استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع 4 مجتمع حرء وتوثيق 
أواصر التفاهم والتسامح والصذاقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية 
أو الدينية؛ ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم. 

0 وتقر الدول الأطراف 2# هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: 

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع: 

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه؛ بما # ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني: 
وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم: 

(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة: تبعا للكفاءة: بكافة الوسائل 
المتاسية ولااصيما لاجد" ديعي بمبحاية الففاية. 

(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفهاء إلى أبعد مدى ممكن. من أجل الأشخاص 
الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية, 

(ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات؛ وإنشاء نظام منح 
واف بالغرضء ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين 2# التدريس. 

35. تتعهد الدول الأآطراف 4# هذا العهد باحترام حرية الأباء. أو الأوصياء عند 
وجودهم» ش اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية؛ شريطة تقيد المدارس 
المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة؛ وبتامين تربية أولئك 
الآولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. 
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4. ليس 4 أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية 
الأفراد والهيكات 4# إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية» شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص 
عليها 4 الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد 
تفرضه الدولة من معايير دنيا. 

المادة 14_ 

تتعهد كل دولة طرف 4 هذا العهد, لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من 
كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي .4# بلدها ذاته أو 4 أقاليم أخرى تحت ولايتهاء 
بالقيام. ‏ غضون سنتين؛ بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي 
لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع؛ خلال عدد معقول من السنين يحدد ش الخطة. 

1 . تقر الدول الأطراف © هذا العهد بأن من حق كل فرد : 

(أ) أن يشارك 4# الحياة الثقافية: 

(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛ 

١ج(‏ أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو 
أدبي من صنعه. 

2. تراعى الدول الأطراف 4# هذا العهد2. 4 التدابير التي ستتخذها بغية ضمان 
الممارسة الكاملة لهذا الحق؛ أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة 
وإنماؤهما وإشاعتهما. 

5. تتعهد الدول الأطراف 4# هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث 
العلمي والنشاط الإبداعي. 

4. تقر الدول الأطراف 4# هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال 
والتعاون الدوليين 4# ميداني العلم والثقافة. 
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الجزء الرايع 
المادة 16 

1 . تتعهد الدول الأطراف 3# هذا العهد بأن تقدم. طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد, 
تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام 
الحقوق المعترف بها 4 هذا العهد. 

2 أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ الذي يحيل نسخا منها إلى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد. 

(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضاء حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف 3 
هذا العهد, أو جزء أو أكثر منه. متصلا بأية مسألة تدخل 4 اختصاص إحدى الوكالات 
المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا 4# هذه الوكالة, 
أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزته المتصل بتلك المسألة. حسب 
الحالة. 

المادة 17 

1. تقدم الدول الأطراف 2 هذا العهد تقاريرها على مراحلء طبقا لبرنامج يضعه 
المجلس الاقفتصادي والاجتماعي 2 غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد؛ بعد التشاور مع 
الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية. 

2 للدولة أن تشير 2# تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل 
بالالتزامات المنصوص عليها 4 هذا العهد. 

5. حين يكون قد سبق للدولة الطرف © هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسية إلى 
الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة:؛ ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات 
ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة. 

المادة 18 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعيء بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم 
المتحدة ش ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية:؛ أن يعقد مع الوكالات المتخصصة 
ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز 2 تأمين الامتثال لما يدخل 2 
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نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد؛ ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات 
والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة 4 هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال. 
المادة 19 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة 
بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة 
عملا بالمادة 18؛ لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. 
المادة 20 
للدول الأطراف 4 هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان 
بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد 2# أي تقرير للجنة حقوق 
الإنسان أو # أية وثيقة تتضمن إحالة إليها. 
المادة 21 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير 
تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف 2 
هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق 
كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها 4 هذا العهد. 
المادة 22 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها 
الفرعية: والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية» إلى أية مسائل تنشا عن 
التقارير المشار إليها 4 هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل 2 
مجال اختصاصه:؛ على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد 
على فعالية التنفين التدريجي لهذا العهد. 
المادة 25 
توافق الدول الأطراف 4# هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة 
إعمال الحقوق المعترف بها هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات: واعتماد توصيات» وتوفير 
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دعم وتمكين المرأة | 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
مساعدة تقنية» وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم 
بالاشتراك مع الحكومات المعنية. 
المادة 24 

ليس 2# أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام 
ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف 
هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. 

المادة 25 

ليس 4# أي حكم من أحكام هذا العهدب ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما 

لجميع الشعوب من حق أصيل 2 حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية. 
الجزء الخامس 
المادة 26 

1 . هذا العهد متاح لتوفيع أية دولة عضو # الأمم المتحدة أو عضو # أية وكالة من 
وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف 2# النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ وأية دولة 
أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا 4 هذا العهد. 

2 يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

0 يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها 4 الفقرة 1 من 
هذه المادة. 

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو 
انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 

المادة 27 

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق 

الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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6 أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك 
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبداً نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة 
أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها. 

المادة 26 ظ 

تنطبق أحكام هذا العهدء دون أي قيد أو استثناء. على جميع الوحدات التي تتشكل 

منها الدول الاتحادية. 
المادة 29 

1. لأية دولة طرف 42 هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الآمين العام 
للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف 4 هذا العهد بأية 
تعديلات مقترحة؛ طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف 
للنظر # تلك المقترحات والتصويت عليها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على 
الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 
الحاضرة والمقترعة 4 المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 

2 يبدا نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي 
الدول الأطراف 4# هذا العهد. وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها. 

5 متى بدأ نفاذ .هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتهاء بينما تظل 
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. 

المادة 300 

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26, يخطر الأمين 
العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها ب الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي: 

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 226 

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 7>: وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم 
لك إطار المادة 29. 
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بين التشريعات الليبية والدولية ‏ - 
المادة 31 
1 يودع هذا العهد, الذي تتساوى 2# الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والفرنسية: 2 محفوظات الآمم المتحدة. 


2 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع 
الدول المشار إليها 2# المادة 26 . 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية: المجلد الأول؛ الأمم المتحدة: نيويورك: 1993: رقم المبيع.4.94 
1 أنه :17-17701.12 ص 11 . 
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الإعالان الدستوري 


المجلس الوطني الانتقالي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إيماناً بثورة السّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 4 /ربيع الاول / 1432 هجرى, 
التي قادها الشعب الليبي 4 شتى ربوع بلادهء و وفاءاً لأرواح شهداء هذه الثورة المباركة, 
الذين ضحُوا بحياتهم من أجل الخرية؛ والعيش بكرامة على أرض الوطنء واستعادة كافة 
الحُقوق التي سلبها القذاي ونظامه المنهار. 

واستناداً إلى شرعية هذه الثورة. واستجابةً لرغبة الشعب الليبي وتطلعاته إلى تحقيق 
الديمقراطية وإرساء مبادئ التُّعددية السياسية ودولة المؤسسات, وتطلعاً إلى مجتمع 
ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة» وينهض بالعلم والثقافة, ويحقق الرفاهية والرعاية 
الصّحية؛ ويعمل على تنشئة الأجيال الصّاعدة على الرّوح الإسلامية وحب الخير والوطن. 

وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمساواة والازدهار والتقدم والرخاء؛ الذي 
لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستفلال وحكم الفرد, وإلى أن يتم التصديق 
على الدستور الدائم .4 استفتاء شعبي عام فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن 
يصدر هذا الإعلان الدستوريء ليكون أساساً للحُكم 2# المرحلة الانتقالية. 

الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة (1) 

ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة؛: الشعب فيها مصدر السلطاتء: عاصمتها طرابلس» 
ودينها الإسلام: والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع؛ وتكفل الدولة لغير المسلمين 
حرية القيام بشعائرهم الدينية: واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية 
الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 2 
مادة (2) 
يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون. 
مادة (3) 
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية : طُوله ضعف عرضه؛ ويُقسم إلى 
ثلاثة ألوان متوازية: أعلاها الأحمرء فالأسود. فالأخضرء على أن تكون مساحة اللون 
الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين؛ وأن يحتوي 4 وسطه على هلال أبيض 
اللون» بين طرفيه كوكب أبيض حماسي الأشعة. 
مادة (4) 
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السّياسية 
والحزبية» وذلك بهدف التداول السّلمي الديمقراطي للسّلطة. 
مادة (5) 
الأسرة هي الركن الأساسي للمُجتمع؛ وهي # حمى الدولة؛: وتحمي الدولة الزواج 
وتشجع عليه وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة؛ وترعى النشء والشباب وذوي 
الاحتياحات الخاصة: 
مادة (6) 
تم إضافة الفقرة الثانية وفقا للمادة(1 ) من التعديل الدستوري رقم (2) لسئة 2013 
الليبيون سواء أمام القانون» ومتساوون 2# التمتع بالحقوق المدنية والسياسية, وذ 
تكافوٌ الفرصء وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدّين 
أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي 
أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى. 
ولا يعد إخلالا بما ورد # أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من 
تولي المناصب السيادية والوظاتف القيادية # الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة 
وبمقتضى فانون يصدر # هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين 2# التقاضي. 
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الباب الثاني 
الحقوق والحريات العامة 
مادة (7) 
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ وتسعى إلى الانضمام للإعلانات 
والمواثيق الدولية والإقليمية التى تحمي هذه الحقوق والحرياتء. وتعمل على إصدار 
مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله 4 الأرض. 
مادة (8) 
تضمن الدولة تكافوٌ الفرصء وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللاكق وحق العمل 
والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن: كما تكفل حق الملكية الفردية 
والخاصة؛: وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن 
ومقاطق الزونة: 
مادة (9) 
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن:؛ والحفاظ علي الوحدة الوطنية؛ وعدم المساس 
بالنظام المدني الدستوري الديمقراطيء والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية 
والعشائرية و العصبية القبلية. 


مادة (10) 
تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون» ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين. 
مادة (1 1( 


للمساكن والعقارات الخاصة حرمة؛ فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا 2 الأحوال التي 
من غلريا العتاتون وبالكيفية | نبئنة فيه ون رعاية بحرم الأموال القامة والإخاضنة واحب 
على كل مواطن . 
مادة (12) 
لحياة الُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا 
بإذن قضاتي وفقاً لأحكام القانون. 
مادة (153) 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
للمُراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهاء وهما 
مكفولتان: ولا تجوز مُصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائيء ولمدة 
محددة: ووفقاً لأحكام القانون. 
| مادة (14) 
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي؛ وحرية البحث العلمى, 
وحرية الاتصال؛ وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والكشدر ويه التنقلء 
وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلميء وبما لا يتعارض مع القانون. 
مادة (135) 
تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع 
المدني» ويصدر قانون بتنظيمهاء ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة 
للنظام العام أو الآداب العامةء وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني . 
مادة (16) 
الملكية الخاصة مصونة: ولا يُمنع المالك من التصرف 2# ملكه؛ إلا © حدود القانون. 
الباب الثالث 
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية 
مادة(17) 
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة # الدولة الليبية» ويباشر أعمال 
السيادة العلياء 5 ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة؛ وهو الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الليبي؛ يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبرايرء وهو المؤتمن 
على ضمان الوحدة الوطنية. وسلامة التراب الوطنيء: وتجسيد القيم والأخلاق ونشرهاء 
وسلامة المواطنين والمقيمين» والمصادقة على المعاهدات الدولية؛ وإقامة أسس الدولة 
المدنية الدستورية الديمقراطية. 
مادة (165) 
© يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس ال محلية؛ ويُراعى 
4 تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغراك للمدينة أو المنطقة 
التي يمثلهاء لين الحق 4 إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية؛ ويتم 
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ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس. 

« ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له وناتباً أولّ وثانياً. وإذا خلا أي من 
هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب # جميع الأحوال بالأغلبية 
النسبية للحاضرين: فإن تساوى أكثر من واحد 4# الحصول على الأآغلبية. اختير الذي 
يرجحه الرئيس. 

مادة (19) 

يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس؛ كما يؤدي 
أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة 
التالية: ”أقسم باللّه العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص: وأن أظل مخلصاً 
لأهداف ثورة السابع عشر من غبرايرء وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية 
للمجلسء وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة؛ وأن أحافظ علي استقلال ليبيا 


وأمنها ووحدة أراضيها» 
مادة (20) 
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة؛ تنظم أسلوب العمل فيه؛ وكيفية ممارسة 
وظائفه. 
مادة (21) 


لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة؛ 
وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا 
يجوز للعضو أن يُعين ب مجلس إدارة شركة؛ أو أن يُسهم 4# التزامات تعقدها الحكومة 
أوإحدى المؤسيسات العامة. كما لا يجوز للعضو أو زوجه أو أبنائه؛ أثناء مدة عضويته؛ أن 
يشتري أو يستأجر شيئآ من ممتلكات الدولة:ء أو أن يُؤجرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكادة: 
أو أن يُقايضها عليهاء أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزمآ أو موزداً و قارولا 

مادة (2/2) 

لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد 
شروط العضوية:؛ أو أخلٌ بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر اقرار إسقاط العضوية 

من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو 
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قبول الاستقالة من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. أو فقد الأهلية؛ أو فقد القٌّدرة 
على 31اغ الواحي وق بحالة إنتقاط العضوية أو انتهاتها يتولى المجلس المحلي المعني 
اختيار من يحل محل العٌضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته. 
مادة (23) 
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلسء وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة 
بنغازي؛ ويجوز له؛ بناء على طلب أغلبية أعضائه؛ عقد اجتماعاته © مكان آخر. 
مادة ( 24 ) 
© يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً - أو حكومة مؤقتة - ؛ يتكون من 
رئيس وعدد كاف من الأعضاءء لتسيير القطاعات المختلفة © البلاد. وللمجلس الوطني 
الانتقالي المؤقت الحق 2# إقالة رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - أو أي من 
أعضائه؛ على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 
» رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام 
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفين السياسة العامة للدولة: وفق ما يرسمه المجلس 
الوطني الانتقالي المؤقت؛ كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام 
المكتب التنفيذي -أو الحكومة المؤقتة. 
مادة (259) 
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - اليمين القانونية 
بالصيغة المنصوص عليها # المادة (19) قبل مباشرة أعمالهم: أمام رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي المؤقت. 


مادة (2/6) 
يتولى المكتب التنفيدي - أو الحكومة المؤفتة - تنفين السياسة العامة للدولة» وفق 
ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤفت. كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين 
الصادرة . ويتولى المكتب التنفيدي - أو الحكومة المؤفتة - تقديم مشروعات القوانين التي 
50 على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيهاء واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها . 


126 








مادة (2/7) 

تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون . 

مادة (25) 
يُنشيّ المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت ديواناً للمُحاسبة: يتولى الرقابة المالية على 
جميع الإيرادات والفتروقات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة» والتأكد من 
حُسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليهاء ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكل من 
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة-. 
مادة (29) 
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة # الخارج؛ 
بترشيح من الشؤون الخارجية؛ كما له الحق © إقالتهم وقبول استقالتهم: وله أيضاً قبول 
اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه 4# قبول اعتماد 
رؤساء البعثات الديلوماسية الأجنبية. 
مادة (30) 

المعدلة وفقا للتعديل الدستوري رقم (1 ) لسنة 7012 والتعديل الدستوري رقم (2) 
لسنة والتعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012 والتعديل الدستوري رقم (4) 
لسنة 2012 والتعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2015 والتعديل الدستور رقم 
(6) لسنة 2014 والتعديل الدستوري رقم (7) لسنة 5014 والتعديل الدستوزي 
رقم (8) لسنة 2014. 

1 - يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا 
الإعلان. ويبقى أعلى سلطة © الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى 
انتخاب المؤتمر الوطني العام. 

2 - بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي 
بطرابلسء مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي: 

أ إصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام. 

ب-تعيين المفوضية العليا للانتخابات. 
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35 - يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير. 

4 - يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي 
وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام. 

5 - يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أي أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام؛ وتؤول 
كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام: ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة 
المجلس ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة؛ ويتم خلال هذه الجلسة 
انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام وناتبيه بالاقتراع السري المباشرء وتستمر 
الحكومة الانتقالية ك4 تيسير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤفتة. 

6 - تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على 
الأقل ثش الموضوعات الآتية: 

أ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة. 

ب - إعلان حالة الطوارئّ ورفعها. 

ت-إعلان الحرب وإنهاتها . 

ث - إفالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر. 

ج - سحب الثقة من الحكومة. 

ح - المصادقة على المعاهدات الدولية. 

خ - التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة. 

د - التشريعات التي ترتب على الخززانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة. 

7 - يكون التصويت على القوانين العزل السياسي و الإداري بأغلبية مائة وواحد من 
[قجعاء الوتس لوقل العا ْ ْ 

8 -لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة فيد البحث إلى أغلبية المائة 
والعشرين عضواء ولا يطرح الافتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة 
أعضاءء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 

9 - فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 


10 -يقوم المؤتمر 4 مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي: 
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أ - تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزارة حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة 
المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة, وكذلك يقوم المؤتمر 
بتعيين رؤساء الوظائف السيادية. 

ب - إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر 
المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسة 
لصياغة الدستور؛ وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد 
دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص 
تحديد معايير وضوابط انتخابهاء ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي 
ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغ - الطوارق - التبو) 

وتصدر قرارت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد 
مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية و اللغوية 
الأحكام المتعلقة بهم؛ على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده ب 
مدة لا تتجاوز ماكة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول. 

1 - يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة 
انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن 
خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له11] 

2 - بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع 
الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده. 

- فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على 
اعتباره دستورا للبلاد. ويحال إلى مجلس النواب لإصداره. 

- وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء 
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائح الاستفتاء الأول. ‏ 

- يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ إصدار الدستور. 

- تجري الانتخايات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين 
المنظمة لذلك؛: ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات 
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إجزاء الفهلية الانتكامة يضبورة كيمفراظنة وشفافة: 

- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس 
النواب) إجراء الانتخايات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. 

- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها. وتدعى السلطة 
التشريعية الجديدة للانعقاد ب مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة 
مجلس النواب عليهاء وي أول جلسهة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة 
التشريعية بأداء مهامها. 


الباب الرابع 
الضمانات القضائية 
مادة (31) 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نصء والمتهم بريء حتى تثبت إدانته 2 محاكمة 
عادلة؛ تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه؛ ولكل مواطن الحق # اللجوء 
إلى القضاء وفقاً للقانون . 
مادة (>3) 
© السّلطة القضائية مُستقلة: وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 
وتصدر أحكامها وفقا للقانون» والقّضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم 4 قضائهم لغير 
القانون والضمير. 
«يُحظر إنشاء محاكم استثثنائية . 
مادة (3535) 
«التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة؛ ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه 
الطبيعي؛ وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين: وسرعة الفصل 4# القضايا. 
© يُحظر النص 2# القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء. 
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الباب الخامس 


أحكام ختامية 
مادة ( 34) 
تُلفى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدٌّستورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان. 
مادة (3539) 


يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة 4 الشريعات القائمة» فيما لا يتعارض مع أحكام 
هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة 4# هذه التشريعات إلى ما سمي 
ب (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي 
المؤقت أو المؤتمر الوطني العام؛ وكل إشارة إلى ما سمي ب (اللجنة الشعبية العامة) أو 
(اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة 
أو أعضاء الحكومة كل 4 حدود اختصاصه:. وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا). 

مادة (356) 

لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم آخر صادر عن المجلس 
الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

مادة (/35) 
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة؛ ويُعمل به من تاريخ نشره. 
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 


بنغازي © 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 2011/08 ميلادية 
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العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية 


اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 2200 ألف (د21-) المؤرخ 4 16 كانون/ديسمبر1966 

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/ مارس 1976 : وفقا لأحكام المادة 49 

الديباجة 

إنالدول الأطراف شك هذا العهد, 

إذ ترى أن الإقراربما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم؛ ومن حقوق 
متساوية وثابتة» يشكلء وفقا للمبادئ المعلنة 2 ميثاق الأمم المتحدة: أساس الحرية والعدل 
والسلام 4 العالم» 

وإذ تقربأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه؛ 

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل؛ وفقنا للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» 4 أن يكون البشر أحراراء ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من 
الخوف والفاقة» هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية 
والسياسية؛ وكذلك بحقوقه الاقتصادية والااجتماعية والثقافية: 

وإذ تضع 2# اعتبارها ما على الدول» بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة: من الالتزام بتعزيز 
الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته, 

وإذ تدرك أن على الفردء الذي تترقب عليه:واجيات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة 
التي ينتمي إليهاء مسئولية السعي إلى تعزيزومراعاة الحقوق المعترف بها 4 هذا العهد, 

قد اتفقت على المواد التالية: ش 
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الجزء الأول 


المادة 1 
1 . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة 4 تقرير 


مركزها السياسي وحرة 4 السعي لتحقيق نمائتها الاقتصادي والاجتماعي والثقاي. 

2. لجميع الشعوب؛ سعيا وراء أهدافها الخاصة:؛ التصرف الحر بثرواتها ومواردها 
الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي 
القائم على مبدأً المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز 4 أية حال حرمان أي 
شعب من أسباب عيشه الخاصة. 

3.على الدول الأطراف 4# هذا العهد, بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية 
إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية؛ أن تعمل على 
تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق؛ وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 

٠‏ الجزء الثاني 
المادة > 

1. تتعهد كل دولة طرف 4# هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه» ويكفالة هذه 
الحقوق لجميع الأفراد الموجودين 2# إقليمها والداخلين 4# ولايتهاء دون أي تمييز بسبب 
العرق» أو اللونء أو الجنس, أو اللغة, أو الدين؛ أو الرأي سياسيا أو غير سياسيء أو الأصل 
القومي أو الاجتماعي؛ أوالثروة» أوالنسبء أو غير ذلك من الأسباب. 

7 تتعهد كل دولة طرف 2# هذا العهد, إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية 
القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها 4 هذا العهد» بأن تتخن» طبقا لإجراءاتها 
الدستورية ولأحكام هذا العهد؛ ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير 

5.تتعهد كل دولة طرف 4# هذا العهد: 

(1) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف 
بها 4 هذا العهد, حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛ 
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دعم وتمكين المرأة ‏ 
بين التشريعات الليبية والدولية 

رب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت 4 الحقوق التي يدعى انتهاكها 
سلطة قضائية أو إدارية أوتشريعية مختصة أوأية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام 
الدولة القانوني» ويأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي؛ 

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. 

تتعهد الدول الأطراف 2# هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء 4 حق التمتع 
بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها 2# هذا العهد. 

المادة 4 

1خ حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياء يجوز 
للدول الأطراف 24 هذا العهد أن تتخن؛ 4 أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع؛ تدابير لا 
تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد» شريطة عدم منافاة هذه التدابير 
للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز 
يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 

.لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و 5 (الفقرتين 1 و2) و11 و 
5 و5]. 

3.على أيةدولة طرف 2# هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف 
الأخرى فوراء عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب 
التي دفعتها إلى ذلك. وعليهاء 2 التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيدء أن تعلمها بذلك مرة 
أخرى ويالطريق ذاته. 

1. ليس 4# هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة 
أو جماعة أوشخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدارأي من الحقوق 
أو الحريات المعترف بها لي هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص 


7ل يقبل فرض أي قيد أوأي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو 
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النافذة 4 أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أوأنظمة أوأعرافء بذريعة كون هذا العهد لا 
يعترف بها أو كون اعترفه بها 4 أضيق مدى. 
الجزء الثالث 
المادة 6 

1.الحق يك الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز 
حرمان أحد من حياته تعسفا. 

.لا يجوز لي البلدان التي لم تلغ عقوية الإعدام؛ أن يحكم بهذه العقوية إلا جزاء 
على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافن وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام 
هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه 
العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. ا 

3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية؛ يكون من المفهوم 
بداهة أنه ليس 2# هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف 2 هذا العهد أن تعفى نفسها 
على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها. 

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز 
منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام 4 جميع الحالات. 

5. لا يجوز الحكم بعقوية الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من 
العمر ولا تنفيذ هذه العقوية بالحوامل. 

6.ليس ‏ 4 هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من 
قبل أية دولة طرف 24# هذا العهد. 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص.؛ لا يجوز إجراء أية تجرية طبية أو علمية على 
أحد دون رضاه الحر. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
المادة 5 

1 .لا يجوزاسترقاق أحد, ويحظر الرق والاتجاربالرقيق بجميع صورهما. 

32 يجوز إخضاع أحد للعبودية. ش 

53 )لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي, 
(ب)لا يجوزتأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلهاء 2 البلدان التي تجيز المعاقبة على 
بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة» تمنع تنفين عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم 
بها من قبل محكمة مختصة» 

(ج) لأغراض هذه الفقرة؛ لا يشمل تعبير ”السخرة أو العمل الإلزامي» 

«1»الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على 
الشخص المعتقل نتيجة قرا رقضائي أو قانوني أوالذي صدربحقه مثل هذا القرارثم أفرج 
عنه بصورة مشروطة: 

أية خدمة ذات طابع عسكري»؛ وكذلك: 4 البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف 
الضميري عن الخدمة العسكرية: أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين 
ضميرياء 

«ث»أية خدمة تفرض 2# حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاههاء 

4» أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية. 

المادة 9 

1. لكل فرد حق 2 الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله 
تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء 
المقررفيه. 

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب 
إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية» سريعاء إلى أحد القضاة أو أحد الموظضين 
المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية» ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو 
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أن يفرج عنه. ولا يجوزأن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة 
العامة» ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة 4 
أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية؛ ولكفالة تنفين الحكم عند الاقتضاء. 

4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي 
تفصل هذه المحكمة دون إبطاء 4 قانونية اعتقاله؛ وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال 
غير قانوني. 

5 كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق 4# الحصول على تعويض. 

المادة 10 

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة 2# 
الشخص الإنساني. 

72) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين؛ إلا 4 ظروف استثنائية: 
ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين» 

(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء 
للفصل 4 قضاياهم. 

3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي 
إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون 
معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني. 

المادة 11 
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. 
المادة 12 

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية 
اختيارمكان إقامته. 

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد, بما 4 ذلك بلده. 


5لا يجوزتقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون؛ 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو 
حقوق الآخرين وحرياتهم» وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها 2 هذا العهد. 

4. لا يجوز حرمان أحد؛ تعسفاء من حق الدخول إلى بلده. 

المادة 13 

لا يجوزإبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية 4# إقليم دولة طرف # هذا العهد إلا تنفيذا 
لقراراتخن وفقا للقانون» وبعد تمكينه؛ ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك؛ من 
عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من 
تعينه أو تعينهم خصيصا لذلكء ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم. 

المادة 14 

1.الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد؛ لدى الفصل 4# أية تهمة جزائية 
توجه إليه أو ل حقوقه والتزاماته 4 أية دعوى مدنية؛ أن تكون قضيته محل نظر منصف 
وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية» منشأة بحكم القانون. ويجوز منع 
الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام 
العام أوالأمن القومي 4 مجتمع ديمقراطيء أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف 
الدعوى, أو# أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية 4 بعض 
الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة: إلا أن أي حكم 4 قضية جزائية أودعوى 
مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية:؛ إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم 
خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 

>. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 

5. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر 4 قضيته؛ وعلى قدم المساواة التامة 
بالضمانات الدنيا التالية: 

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيلء وفى لغة يفهمهاء بطبيعة التهمة الموجهة إليه 
وأسبابهاء 

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام 
يختاره بنفسه؛ 
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(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبررله؛ ْ 

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره» وأن 
يخطر بحقه 4 وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه؛ وأن تزوده المحكمة حكماء 
كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلكء بمحام يدافع عنه؛ دون تحميله أجرا على ذلك إذا 
كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر؛ 

(ه) أن يناقش شهود الاتهام؛ بنفسه أو من قبل غيره» وأن يحصل على الموافقة على 
استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقنة 4 حالة شهود الاتهام؛ 

(د )أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة 4 المحكمة: 

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 

4. .2 حالة الأحداث؛ يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل 
على إعادة تأهيلهم. 

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء؛ وفقا للقانون» إلى محكمة أعلى كيما تعيد 
النظر خ قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 

6 حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة: ثم ابطل هذا الحكم 
أو صدرعفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أوواقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل 
القاطع على وقوع خطأ قضائي؛ يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة 
تلك الإدانة» وفنا للقانون؛ ما لم يثبت أنه يتحملء؛ كليا أو جزئياء المسئولية عن عدم إفشاء 
الواقعةالمجهولة 24# الوقت المناسب. 

.لا يجوزتعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو 
برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية 4 كل بلد. 

المادة 15 

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل 
جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوزفرض أية عقوبة تكون أشد من تلك 
التي كانت سارية المفعول 2# الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث؛ يعد ارتكاب الجريمة 


أن صدرقائون ينص على عقوية أخف, وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف. 
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دعم وتمكين المرأة , _ 


بين التشريعات الليبية والدولية . 

>. ليس بي هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع 
عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة 
الأمم. 

المادة 16 
لكل إنسان» ‏ كل مكان:ء الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 
المادة 17 

1 .لا يحوزتعريض أي شخص» على نحو تعسفي أو غير قانوني, لتدخل 4 خصوصياته 
أوشؤون أسرته أوبيته أو مراسلاته؛ ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 

.من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. 

المادة 18 

1. لكل إنسان حق ي حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته 4# أن يدين 
بدين ماء وحريته # اعتناق أي دين أو معتقد يختاره» وحريته 4 إظهار دينه أو معتقده 
بالتعبد وإقامة الشعائر وال ممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة: وأمام الملأ أو على حدة. 

>.لا يجوزتعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته أن يدين بدين ماء أوبحريته 
4 اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 

5لا يجوز إخضاع حرية الإنسان 4 إظهار دينه أو معتقده؛ إلا للقيود التي يفرضها 
القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

4. تتعهد الدول الأطراف 2# هذا العهد باحترام حرية الآباء» أوالأوصياء عند وجودهم.: 
تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. 

المادة 19 

1. لكل إنسان حق 4 اعتناق آراء دون مضايقة. 

>. لكل إنسان حق ي حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته 4 التماس مختلف 
ضروب المعلومات والأفكاروتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود؛ سواء على شكل 
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مكتوب أو مطبوع أو 24 قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها 4 الفقرة 7 من هذه المادة واجبات 
ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون 
محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ 

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

المادة 20 

1. تحظربالقانون أية دعاية للحرب. 

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل 
تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. 

المادة 21 

يكون الحق 4 التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوزأن يوضع من القيود على ممارسة 
هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية؛ # مجتمع ديمقراطي» 
لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

المادة ك2 

1. لكل فرد حق 2# حرية تكوين الجمعيات مع آخرينء بما 4 ذلك حق إنشاء النقابات 
والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها 
القانون وتشكل تدابير ضرورية» 4 مجتمع ديمقراطيء لصيانة الأمن القومي أو السلامة 
العامة أوالنظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين 
وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود 
قانونية على ممارسة هذا الحق. 

3.ليس 4 هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف 4# اتفاقية منظمة العمل الدولية 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير 
تشريعية من شأنهاء أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص 
عليها 4 تلك الاتفاقية. 

المادة 23 

1.الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية 4 المجتمع؛» ولها حق التمتع 
بحماية المجتمع والدولة. 

>. يكون للرجل والمرأة» ابتداء من بلوغ سن الزواج» حق معترف به 4# التزوج وتأسيس 
الرة: 

5ذ.لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 

4. تتخن الدول الأطراف 2# هذا العهد التدابيرالمناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين 
وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب 
اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد 2 حالة وجودهم. 

المادة 2:4 

1 . يكون لكل ولد» دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب» حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى 
الدولة 4 اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا. 

. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. 

3 كل طفل حق لا اكتساب جنسية. - 

المادة 20 

يكون لكل مواطن:؛ دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور ي المادة 7, الحقوق التالية, 
التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 

(أ) أن يشارك لي إدارة الشؤون العامة؛ إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون 24 
حرية 


(ب) أن ينتخب وينتخبء ل انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم 
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المساواة بين الناخبين وبالتصويت السريء تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛ 
(ج) أن تتاح له؛ على قدم المساواة عموما مع سواه؛ فرصة تقلد الوظائف العامة 2 بلده. 
المادة 26 

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز يحق متساو 4 التمتع 
بحمايته. و هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص 
على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سببء كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسيء أو الأصل القومي أو الااجتماعيء أو الثروة أوالنسب, 
أوغير ذلك من الأسباب. 

المادة 27 

لا يجون 24 الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية: أن يحرم الأشخاص 
المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم 
وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم, بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين 4 جماعتهم. 

الجزء الرابع 
المادة 25 

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها 4 ما يلي من هذا 
العهد باسم ”اللجنة“). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف 
المنصوص عليها ْ ما يلي. 

2 هفاللجنة من مواطنين 2 الدول الأطراف 4# هذا العهد, من ذوى المناقب الخلقية 
الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص ي ميدان حقوق الإنسان» مع مراعاة أن من المفيد أن 
يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية. 

3.يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب: وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. 

المادة 29 

1 .يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهالات 

المنصوص عليها 4 المادة 7285 تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف 2# هذا العهد. 
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دعم وتمكين المرأة 

بين التشريعات الليبية والدولية 

>. لكل دولة طرف # هذا العهد أن ترشح؛ من بين مواطنيها حصراء شخصين على 
الأكثر. 

53. يحوزترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة. 

المادة 30 

1.يجرى الانتخاب الأول 4 موعد لا يتجاوزستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد. 

>. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة: 4 غير حالة 
الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34: يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
الدول الأطراف لي هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها 
لعضوية اللجنة 4 غضون ثلاثة أشهر. 

1 يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو, 
بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم» ويبلغ هذه القائمة إلى 
الدول الأطراف 2# هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب. 

4. ينتخب أعضاء اللجنة 4 اجتماع تعقده الدول الأطراف 4 هذا العهد» يدعوة من 
الأمين العام للأمم المتحدة؛ 2 مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماعء الذي يكتمل النصاب 
فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف 4 هذا العهد,» يفوزخ الانتخاب لعضوية اللجنة 
أولئك المرشحون الدذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات 
ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين. 

المادة 31 

1 .لا يجوزآن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة. 

1 يراعى2 4 الانتخاب لعضوية اللجنة: عدالة التوزيع الجغراك وتمثيل مختلف 
الحضارات والنظم القانونية الرئيسية. 

المادة ك3 

1 . يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أريع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخايهم 

إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين 4# الانتخاب الأول تنقضي 
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بانتهاء سنتين» ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول؛ بأن يقوم 
رئيس الاجتماع المنصوص عليه 4# الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة. 
.تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من . 
هذا العهد. 
المادة 3 

1. إذا انقطع عضو 2# اللجنة:؛ بإجماع رأى أعضائها الآخرين؛ عن الاضطلاع بوظائفه 
لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت, يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة» فيعلن الأمين العام حينئن شغور مقعد ذلك العضو. 

4.2 حالة وفاة أو استقالة عضو ي اللجنة» يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة؛ فيعلن الأمين العام حينئن شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من 
تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. 

المادة 34 

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33, وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله 
لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده؛ يقوم الأمين العام للأمم 
المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف #ي هذا العهد, التي يجوز لهاء خلال مهلة شهرين؛ 
تقديم مرشحين وفقا للمادة 79 من أجل ملء المقعد الشاغر. 

2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحى 
بالترتيب الألفبائي» ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف 2# هذا العهد. وإذ ذاك يجرى 
الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا 
العهد. 

3.كل عضو 4# اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام 
العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده 4 اللجنة 
بمقتضى أحكام تلك المادة. 


المادة 30 
يتقاضى أعضاء اللجنة:؛ بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة» مكافآت تقتطع من 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة: مع أخن أهمية مسؤوليات 
اللجنة بعين الاعتبار. 
المادة 360 
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من 
الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد. 
المادة 7 3 
1 . يتولى الأآمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول 4 مقر 
الأمم المتحدة. 
2. بعد اجتماعها الأول؛ تجتمع اللجنة 2# الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي. 
35. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة 2 مقر الأمم المتحدة أو 4 مكتب الأمم المتحدة 
المادة 36 
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة؛ قبل توليه منطبه؛ بالتعهد رسمياء 4 جلسة علنية: 
بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة. 
المادة 3590 
. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوزأن يعاد انتخابهم. 
> تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي؛ ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: 
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضواء 
(ب) تتخن قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. 
المادة 40 
1 .تتعهد الدول الأطراف 2 هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابيرالتي اتخذتها والتي 
تمثل إعمالا للحقوق المعترف يها فيه وعن التقدم المحرز يي التمتع بهذه الحقوق» وذلك: 
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية, 
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. 
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2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ الذي يحيلها إلى اللجنة 
للنظرفيها. ويشاروجوبا 2# التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر 2 
تنفين أحكام هذا العهد. ش ش 

3 للأمين العام للأمم المتحدة؛ بعد التشاور مع اللجنة أن يحيل إلى الوكالات 
المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل 4 ميدان اختصاصها. 

4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف 2# هذا العهد. وعليها أن 
توا هذه الدول بما تضعه هي من تقارير؛ وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا 
أن تواك المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير 
التي تلقتها من الدول الأطراف 4 هذا العهد. 

5. دول الأطراف 4 هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالاحظات تكون 
قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة. 

المادة 1 4 

1. نكل دولة طرف 4# هذا العهد أن تعلن 4 أي حين» بمقتضى أحكام هذه المادة» أنها 
تعترف ياختصاص اللجنة 4 استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن 
دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوزاستلام ودراسه 
البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف 
فيه 4 ما يخصهاء باختصاص اللجنة. ولا يجوزأن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا 
لم تصدر الإعلان المذكور: ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق 
لأحكام هذه المادة: 

(1) إذا رأت دولة طرف 4# هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا 
العهد» كان لها أن تسترعى نظرهذه الدولة الطرفء 4 بالاغ خطىء إلى هذا التخلف. وعلى 
الدولة المستلمة أن تقوم؛ خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ: بإيداع الدولة المرسلة؛ 
خطياء تفسيرا أوبيانا من أي نوع آخريوضح المسألة وينبغي أن ينطوي» بقدرما يكون ذلك 
ممكنا ومفيداء على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو 
الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة: 
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دعم وتمكين المرأة 

بين التشريعات الليبية والدولية 

(ب) فإذا لم تنته المسآلة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة 
أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول؛ كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى 
اللجنة بإشعارتوجهه إليها وإلى الدولة الأخرى, 

(ج) لا يجوزآن تنظر اللجنة 2# المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع 
طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت» طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف 
بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة 4 الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا 
تتجاوزالحدود المعقولة, 

(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل 2 إطار هذه المادة: 

(ه) على اللجنة؛ مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)» أن تعرض مساعيها الحميدة 
على الدولتين الطرفين المعنيتين» بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف يها 4 هذا العهد, 

رو) للجنة؛ # أية مسألة محالة إليهاء أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما 
الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن. 

(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما ل الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من 
يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها 4# المسألة» وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا؛ 

(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا 4 غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار 
المنصوص عليه 4# الفقرة الفرعية (ب): 

10» فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه)» قصرت اللجنة 
تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه؛ 

70 وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه), قصرت اللجنة 
تقريرها على عرض موجز للوقائع؛ وضمت إلى التقريرالمذكرات الخطية ومحضر البيانات 
الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. 

ويجب. 2 كل مسألة: إبللاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين. 

> . يبدا نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف ‏ هذا العهد بإصدار 
إعلانات 4 إطار الفقرة (1 ) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات 
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لدى الأمين العام للأمم المتحدة: الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. 
وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها ك4 أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل 
هذا السحب بالنظر ف أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله 4# إطار هذه المادة: ولا 
يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب 
الإعلان» ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعاذنا جديدا. 
المادة 42 

1.)) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا 
للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لهاء بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين 
المعنيتين؛ تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها # ما يلي باسم ”الهيئة*) تضع مساعيها 
الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة 
على أساس احترام أحكام هذا العهد» 

زب تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعدر 
وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو 
بعضهاء تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين؛ أعضاء الهيئة 


2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين 


الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا 4 هذا العهد أو تكون طرفا فيه 
ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه 2# المادة 41. 

37 تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها. 

4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة 4 مقر الأمم المتحدة أو 4 مكتب الأمم المتحدة بجنيف. 
ولكن من الجائز عقدها 2# أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام 
للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين. 

5. تقوم الأمانة المنصوص عليها 4 المادة 36 بتوفير خدماتهاء أيضاء للهيئات المعينة 
بمقتضى هذه المادة. 


6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة» التي يجوز لها 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع. 

7. تقوم الهيئة:؛ بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبهاء ولكن على أي حال 
خلال مهلة لا تتجاوزائني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليهاء بتقديم تقرير إلى رئيس 
اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين: 

(أ) فإذا تعذرعلى الهيئة إنجازا لنظر خي المسألة خلال اثني عشر شهراء قصرت تقريرها 
على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر؛ 

(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف 
بها هذا العهد. قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم 
التوصل إليه؛ 

(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)» ضمنت الهيئة 
تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية 
المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين؛ وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا 
وديا وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين 
المعنيتين؛ 

(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها 4 إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان؛ 
غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير؛ بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا 
تقبلان مضامين تقرير الهيثة. 

5 تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة 4 المادة 1 4. 

9 تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة 
على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة. 

10 . للآمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام؛ عند اللزوم؛ بدفع نفقات أعضاء الهيئة 
قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة. 

المادة 43 

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 

42 حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين يمهمة 
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للأمم المتحدة المنصوص عليها 4 الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم 
المتحدة وحصاناتها. 
المادة 44 
تنطبق الأحكام المتعلقة يتنفين هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة 4 ميدان 
حقوق الإنسان ك4 أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة: ولا تمنع الدول الأطراف 4# هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات 
أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافنة فيما بينها. 
المادة 45 
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, عن طريق المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي؛ تقريرا سنويا عن أعمالها. 
الجزء الخامس 
المادة 46 
ليس 4 أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما 4 ميثاق الآمم 
المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات 
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. 
المادة 7 4 


ليس 4 أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع 
الشعوب من حق أصيل 4 التمتع والانتفاع الكاملين» بملء الحرية» بثرواتها ومواردها 
الطبيعية. 

الجزءالسادس 
المادة © 4 

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو لي الأمم المتحدة أو عضو 4 أية وكالة من 
وكالاتها المتخصصة: وأية دولة طرف 2# النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» وأية دولة 
أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا 4 هذا العهد. 


201 








دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية . 

>. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

3.يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها 4 الفقرة 1 من هذه 
المادة. 

4.يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

5 . يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت 
إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 

المادة 49 

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق 
الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك 
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأاً نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث 
أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها . 


المادة 00 
تنطبق أحكام هذا العهد؛ دون أي قيد أواستثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها 
الدول الاتحادية. 
المادة 1 0 


1.لأية دولة طرف 2 هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. وعلى أثرذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف 2# هذا العهد بأية 
تعديلات مقترحة: طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبن عقد مؤتمر للدول الأطراف 
للنظر تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبن عقد المؤتمرثلث الدول الأطراف على 
الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 
الحاضرة والمقترعة 4 المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 

2.يبدا نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي 
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الدولالأطراف 4 هذا العهد,» وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها . 
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتهاء بينما تظل 
الدول الأطراف اللأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبيأي تعديل سابق تكون قد قبلته. 
المادة 922 
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 458: يخطر الأمين 
العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها 4 الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي: 
)1غ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 248 
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49» وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم 24 
إطارالمادة 51. 
المادة 53 
1 .يودع هذا العهد» الذي تتساوى 4# الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والفرنسية: 4 محفوظات الأمم المتحدة. 
72. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع 
الدول المشار إليها ف المادة 48. 


حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية:؛ المجلد الأول» الأمم المتحدة: نيويورك» 
3و رقم المبيع 1 8816 :4.94.7177-1701.1. ص 28. 


قانون رقم (10) لسنة 1954 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


قانون رقم (10 ) لسنة 1984 ف 
بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما 


صيغ القانون الآتي 


الباب الأول 
الزواج 
الفصل الأول 
الخطبة 
المادة الأولى 


أ) الخطبة طلب التزوج والوعد به . 
ب) يحق لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة . 
ج) فإذا كان العدول لمقؤتضى فله أن يسترد ما أهداه للآخرعيئاً أوقيمة يوم القبض مالم 
يكن هناك شرط أو عرف يقضى يغير ذلك . 
د) إذا سبب العدول عن الخطبة ضرراً تحمل المتسبب فيه التعويض عنه . 
الفصل الثاني 
الأحكامالعامة 
تعريف الزواج 
المادة الثانية 
الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل يه العلاقة بين 
رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر. 
المادة الثالثة 


أ) يحق لكل من الزوجين أن يشترط 4# عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتناك 
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مع غايات الزواج ومقاصده . 
ب) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة 2 عقد الزواج . 
إجراءات إبرام العقد وإثباته 
المادة الرايعة 


تسرى ؤ الأمورالتنظيمية الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانين واللوائح المتعلقة بذلك 


المادة الخامسة 
يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة . الأهلية 
المادة السادسة 
أ) يشترط 4# أهلية الزواج العقل والبلوغ . 
ب) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين ٠.‏ 
ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أوضرورة تقدرها بعد موافقة 


الولى . 
بالزواج وآثاره . 


المادة السابعة 
الولاية ب#الزواج 
أ)الولى فى الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث. 
ب) يشترط أن يكون الولى عاقلا بالغ . 
ج) إذا استوي وليان قي القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز . 
د) إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن 4 انتظار رأيه فوات مصلحة يح الزواج انتقلت 
الولاية لمن يليه . 


ه)المحكمة ولي من لا ولي له . 
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دعم وتمكين المرأة _ 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ ' 
المادة الثامنة 
أ) لايجوز للولى أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرداتهما . 
ب) كما لايجوز للولى أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجا لها . 
ج) إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من 
المحكمة المختصة . 
المادة التاسعة 
يشترط لصحة الزواج اجتماع رأى الولى والمولى عليه » فإذا منع الولى صاحب الحق 
المولى عليه من الزواج بمن يرضاه لنفسه زوجاأً » كان للمولى عليه أن يرفع الأمر للمحكمة 
لتأذن بالزواج إذا تبين لها مناسبة ذلك . 
المادة العاشرة 
أ) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة , ولا تأذن 
المحكمة بالزواج إلا بعد توفر الشروط التالية : 
1. قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالة . 
2.كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله . 
5.كون زواجه فيه مصلحة له . 
ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص . 
ب) لا يعقد زواج المحجور عليه لسفه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة المختصة 
الفصل الثالث 
أركان الزواج وشروطه 
المادة الحادية عشرة 
أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك . 
ب) يكون الإيجاب والقبول 4 الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفا 
بأية لغة . 
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ج) و حالة العجزعن النطق تقوم مقامه الكتابة , فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة . 
د) يشترط 2# الإيجاب والقبول : 
آ.أن يكونا منجزين غيردالين على التأقيت » فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت . 
2. موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً . 
3.نحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب . 
4 سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وان لم 
تفهم معاني الألفاظ . 
المادة الثانية عشرة 
أ) يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبدا أو مؤقتا . 
ب) ألا تكون المرأة مشركة . 
ج) ألا يكون الزوج غير مسلم بالنسبة للمرأة المسلمة . 
المادة الثالثة عشرة . 
يجوز للرجل أن يتزوج بزوجه أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من 
ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية . 
كما يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقا لأحكام هذا 
القانون. 
المادة الرايعة عشرة 
يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين أو رجل 
وامرأتين فاهمين أن كلام المتعاقدين مقصود به الزواج . 
المادة الخامسة عشرة 
أ) الكفاءة حق خاص بالمرأة والولى . ظ 
ب) الولى 4 الكفاءة : الابن ثم الجد الصحيح تم الأخ الشقيق دون سواهم . 


ج) تراعى الكفاءة بين الزوجين حين العقد ويرجع 4 تفسيرها إلى العرف . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
د) إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت عليه 2 العقد ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء 
كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ما لم تحمل الزوجة أو تنقضى سنئة بعد 
النكاح أو يسبق الرضا صراحة أو ضمناً ممن يطلب الفسخ . 
ه) ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر ال مثل . 
الفصل الرابع 
أنواع الزواج وآثاره 
المادة السادسة عشرة 
الزواج صحيح أو فاسد . 
أ) الزواج الصحيح ماتوفرت شروطه وأركانه » وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منن 
انعقاده . 
ب) الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه , ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول 
٠ويترتب‏ عليه بعد الدخول مايلي : 
1.الأقل من المهرالمسمى ومهرا مثل . 
4.النسب وحرمة المصاهرة . 
3.العدة. 


4 نفقة العدة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد . 


الفصل الخامس 
آثارالزواج 
المادةالسايعة عشرة 
حقوق الزوجة على زوجها : 
يحق للزوجة على زوجها : 


أ) النفقة وتوابعها ل حدود يسر الزوج واستطاعته طبقا لأحكام هذا القانون . 


ب) عدم التعرض لأموالها الخاصة بها » فلها أن تتصرف فيها كما تشاء . 
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ج) عدم إلحاق ضرريها ماديا كان أو معنوياً 5 


المادة الثامنة عشرة 

حقوق الزوج على زوجته : 

يحق للزوج على زوجته : 

أ) النفقة وتوابعها ‏ حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقا لأحكام هذا القانون . 


ب) الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسيا ومعنويا . 

ج) الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شتونه والمحافظة عليه . 

د) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي . 
ه) عدم إلحاق ضرربه ماديا كان أو معنويا . 

المادة التاسعة عشرة 

المممبر 

أ)المهمركل ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة مشعر بالرغبة ي الزواج . 
ب) كل ما صح التزامه شرعاً » صلح أن يكون مهراً . 

ج) المهرحق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء . 

د) يجوزتعجيل المهرأوتأجيل بعضه حين العقد . 

ه) يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة . 


و) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسم لها مهر استحقت متعة 


ز) التأجيل 2# المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة مالم يكن هناك شرط أو عرف 


يقضي بغير ذلك . 


المادةالعشرون 
إذا اختلف الزوجان 4 مقدارالمهر أصلاً أو قيمة » كان المعول عليه مادون بوثيقة النكاح 


فإذا لم يدون بها شئ تحاكما إلى عرف البلاد . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ 
المادة الحادية والعشرون 
الاختلاف على أثاث البيت 
إذا اختلف الزوجان على أثاث البيت وأدواته . 
ولا بينة لكل واحد منهما ‏ فما كان صالحاً للرجل أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صالحاً 
للنساء أخذته الزوجة بعد حلفها . 
وما كان صالحاً لكل من الزوجين اقتسماه عينا : أو قيمة بعد حلفهما مالم يكن هناك 
شرط أو عرف يقضي بغي ر ذلك : 
الفصل السادس 
النفقة 
أحكام عامة 
المادة الثانية والعشرون 
تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل مابه مقومات الحياة . 
المادةالثالثة والعشرون 
تجب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريخ العقد الصحيح ؛» كما تلزم الزوجة 
الموسرة بالنفاق على زوجها وأولادها منه مدة إعسار الزوج » وتقدر النفقة يحسب حال 
الملزم بها وقت فرضها عسراً أو يسرا . 
المادة الرابعة والعشرون 
يجوز طلب زيادة النفقة أو نقصانها لتغير حال المنفق أو أسعارالبلد أوظهور مالم يكن 
ظاهراً من حال الملزم بها . 
المادة الخامسة والعشرون 
يحق لكل من الزوجين أن يسكن معه ك4 بيت الزوجية من تجب عليه نفقته شرعاً » مالم 
يثبت الايذاء من المشاركة 4 السكن يحكم من المحكمة المختصة . 
المادة السادسة والعشرون 


إذا تنازع الزوجان 4 النفقة ولا بينة لأحدهما ؛ وكان الزوج حاضراً والزوجة تسكن معه 
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فإن كان الزوج غائبا فالقول قوله بيمينه ما لم تكن قد رفعت دعواها بعدم الإنفاق أثناء 
غيبته فالقول قولها بيميتها . 


المادةالسبعة والعشرون 


متى بان لها من مظاهر الحال أو من التحريات رجحان توافر شروط استحقاق النفقة 
وتقصير من تجب عليه 4 القيام بالإنفاق » ويصدر الأمر من المحكمة التي يقع فى دائرة 
اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من تجب عليه ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة 
مشمولا بالنفاذ المعجل . 
ب) يجرى تنفين الأمربالطرق المقررة لتنفين أحكام النفقة . 
ج) لكل من ذوي الشأن أن يعترض على الأمر وذلك برفع دعوى بالطرق العادية أمام 
المحكمة الصادرمنها الأمروك هذه الحالة ينتهي أثر الأمربصدورالحكم . 
د) لا يستحق أي رسم على الطلب بفرض النفقة أو الأمر الصادربفرضها أو إعلان هذا 
الأمرأوتنفيذه. 
الباب الثاني 
الفرقة بين الزوجين 
الفصل الأول 
الطلاق 
المادة الثامئة والعشرون 
الطلاق حل عقدة الزواج : 
وك جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة » وذلك مع مراعاة 
أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا القانون . 


ل ‏ اث امي ص تي يم 1 قح 20117 


دعم وتمكين المروأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ - 
الفصل الثاني 
أحكام عامة 
المادة التاسعة والعشرون 
الطلاق نوعان رجعي ويائن : 
أ) الطلاق الرجعي لا ينهى عقد الزواج إلا بانتهاء العدة . 
ب) الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حين وقوعه . 
المادة الثلاثون 
كل طلاق يقع رجعيأ إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل 
وطلاق القاضي لش غير الايلاء والهجر والظهار والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص 2# هذا 
القانون على أنه بائن . 
المادة الحادية والثلاثون 
أ)يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم 
بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه . 
ب) ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه . 
ج) ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة . 
المادة الثانية والثالاثون 
أ) يشترط # المطلق أن يكون بالغ عاقلا مختاراً قاصدا اللفظ الذي يقع به الطلاق 
واعيا ما يقول . 
ب) لا يقع طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز . 
المادة الثالثة والثلاثون 
أ) لايقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت 4 زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعى 
ب) لايقع الطلاق المعلق على فعل شن أو تركه . 
ج) لايقع الطلاق 4 الحنث بيمين الطلاق أو الحرام . 
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د) لايقع الطلاق المقترن بالعدد لفظأً أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية مالم تكن 
مكملة للثلاث . 
المادة الرابعة والثالاثون 
أ)الطلاق مرتان ويملك الزوج على زوجته ثلاث تطليقات ولا يجوز للزوج ترجيع 
مطلقته 4 المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره . 
ب) زواج المطلقة بزوج آخريهدم بالدخول تطليقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث 
الفصل الثالث 
الطلاق ياتفاق الطرفين 
المادة الخامسة والثلاثون 
أ)يقع الطلاق باتفاق الزوجين 2 حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة . 
ب) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة . 
ج)إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق » فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة 
المختصة وفمَا لأحكام المواد التالية . 
الفصل الرابع 
الحكمين 
المادة السادسة والثلاثون 
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقا للمادة السابقة ورفع الأمرإلى المحكمة المختصة 
تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين . 
المادة السابعة والثلاثون 
أ) يشترط 4 الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين - ان أمكن - والا فمن 
غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما » وقدرة على الإصلاح بينهما . 
ب) يحلف الحكمان يمينا أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة . 
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر 
المحكمةالحكمين والخصوم بذلك . 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما 
تقريرهما خلالها عينت غيرهما . 
المادة الثامنة والثالاثون 
أ) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما 2 الإصلاح 
بينهما بأية طريقة ممكنه , وعليهما السير.ث مهمتهما ولوامتنع أحد الزوجين عن حضور 
مجلسهما متى تم إخطاره بذلك . 
ب) على الحكمين يك حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلى المحكمة ما 
يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل لي النزع القائم بينهما . 
الفصل الخامس 
الطلاق لدى المحكمة 
المادة التاسعة والثلاثون 
التطليق يحكم القضاء 
أ) إذا عجزالحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل 2# النزاع . 
وك هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ؛ فإذا تعذر عليها 
ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب 4# الضررهي الزوجة حكمت المحكمة 
بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . 
أما إذا كان المتسبب '# الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر 
الصداق . 
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . 
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل 
معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق . 
ظ | المادة الأريعون 
التطليق لعدم الانفاق 


أ) إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق . 
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ب) إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه 

ج) للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج . 

د) وللزوج أن يراجع زوجته ي العدة إذا ثبت يسره . 

ه) لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل 
الزواج . 

و)لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجل مناسباً . 

ز) يعتبرالتطليق لعدم الإنفاق رجعياً » فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق 
أعتبرذلك ضرراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائنا . 

المادة الحادية والأريعون 

التطليق لغيبة الزوج 

أ) إذا غاب الزوج بلا عدر مقبول وتضررت زوجته جازلها أن تطلب التطليق ولو كان لها 
مال تنفق منه على نفسها . 

ب) إذا كان الغائب معلوم الإقامة وأمكن إعلانه ضريت له المحكمة أجاذ اما أن يحضر 
إلى زوجته واما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها . 

ج) فإذا انتهي الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولا فرقت المحكمة بينهما بدون أعذارأو 
ضرب أجل » ويعتبرهذا التفريق طلاقاً رجعيا . 

المادة الثانية والأريعون 

التطليق للعيوب 

أ) لكل من الزوجين أن يطلب التفريق إذا وجد بالآخر عيبا لا يتم به مقصود الزواج 
وغايته أو وجد به عيبا سواء كان قائما قبل العقد ولم يعلم به طالب التفريق أو حدث بعد 
العقد ولم يرض به . 

ب) فإن تم الزواج وهو عالم به أو حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو دلا له فلا يجوز 
له طلب التفريق . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
المادة الثالثة والأريعون 
التطليق للايلاء والهجر 
إذا آلى الرجل من زوجته أو هجرها مدة أريعة أشهر أو أكثر بدون عذر وطلبت الزوجة 
التطليق ضريت له المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفئ طلقتها عليه طلقة رجعية . 
المادة الرابعة والأريعون 
أ) إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه ورفعت الزوجة أمرها إلى القضاء طالبة 
التطليق أمرته المحكمة بإخراج كفارة الظهار وضريت له أجلا مناسباً . 
ب) فإذا أمتنع لغير عذروانتهت مدة الإيلاء من يوم الطلب طلقتها عليه المحكمة طلقة 
رجعية . 
المادة الخامسة والأريعون 
قبح الزواج 
أ) يفسخ الزواج إذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو حيث يمنع الشرع 
استمرار العلاقةالزوجية. 
ب) إذا كان سبب الفسخ من الأسباب الطارئة التي تجعل المرأة لاتحل للرجل شرعاً 
وجبت الحيلولة بين الزوجين من تاريخ موجب الفسخ » حتى صدور حكم نهائي بذلك. 
ج) الفسخ بعد الدخول أو تبوت الخلوة يوجب للمرأة المسمى أو مهر المثل أما ان وقع 
الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً . 
المادة السادسة والأريعون 
الفسخ لااختلاف الدين 
أ) إدا دخل الزوجان #ْ الإسلام أودخل الزوج الإسلام وكانت الزوجة من أهل الكتاب 
بقيا على زواجهما بشرط ألا يوجد مانع شرعى أو سبب من أسباب التحريم المبينة 2 هذا 
القانون . 
ب) وإذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الدخول ع الإسلام فسخ نكاحهما فإذا أسلم 
الزوج أثناء العدة جازله الترجيع . 
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ج) وإذا كانت الزوجة غير كتابية عرض عليها الإسلام فإذا امتنعت فسخ نكاحها . 
د) يتوقف الفسخ 4 جميع الأحوال على حكم المحكمة . 
الفصل السادس 
الطلاق لدى المحكمة بإرادة الزوجين المنفردة 
المادةالسابعة والأريعون 


يثبت الطلاق أمام المحكمة بتصريح ممن يملكه ‏ حضور الطرف الآخر أو وكيله إن 


تعذر حضوره شخصياً وذلك كله يعد استئفاذ جميع محاولات الصلح بين الزوجين . 
المادة الثامنة والأريعون 
المخالعة 


أ)المخالعة:التطليق بإدارة الزوجين لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أوالطلاق . 

ب) يشترط لصحة المخالعة أن تكون الزوجة أهلا للبذل والزوج أهلا لإيقاع الطلاق 
طبقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون . 

ج) يجوزأن يكون العكوض حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غير ذلك . 

المادة التاسعة والأريعون 

أ) لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه 4# المخالعة قبل قبول الطرف الآخر . 

ب) فإن كان الرجوع من جانب الزوج تعنتاً . حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب . 

ج) اذا تحققت المحكمة من عسر الزوجة جازلها أن تحكم بتأجيل دفع البدل إلى حين 
يسرها. 

د) تعتبرالمخالفة طلاقاً بائنا . 

المادة الخمسون 
أ) للزوج ترجيع مطلقته طلاقاً رجعياً ما دامت 2# العدة . 
ب) تحصل الرجعة بالفعل أو بالقول أو بالكتاية » فان تعدرذلك فبالإشارة المفهمة . 


ج) تثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات ولا تسقط بالتنازل عنها . 
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دعم وتمكين المرأة نل ا يا لا ل بسي 


بين التشريعات الليبية والدولية 
المادة الحادية والخمسون 
تحدد المحكمة المختصة 2 حالة وقوع الطلاق نفقة الزوجة المطلقة أثناء عدتها . 
فإن كان الطلاق بسبب من الزوج حكمت المحكمة بمتعة حسب يسر المطلق أو عسره دون 
اخلال بحكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون . 
كما تحكم المحكمة بتحديد نفقة الأولاد بعد مراعاة حكم المادة الحادية والسبعين من 
هذا القانون 


الباب الثالث 
آثار انحلا ل الزواج 
الفصل الأول 
العدة 
المادة الثانية والخمسون 
أ) العدة مدة محددة من الزمن أو جبها الشرع على بعض النساء 4 أوقات معنية » طهارة 
للعرض وصوناً للنسب تمكثها المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة 2 بيت الزوجية . 
ب) تبتدئ عدة المرأة المدخول بها من تاريخ الطلاق أو الفرقة أو الوفاة . 
ج) لا تجب العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا 4 حالة الوفاة . 
د) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . 
ه) عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة سواء كانت عدة 
طلاق أو فراق أو وفاة . 
و)عدةذوات الإقراء من النساء ثلاثة قروء » فإذا انعدم القرء لصغر سن أو لكبر فعدتهن 
تلاثة أشهر . 
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الفصل الثاني 
النسب 
المادة الثالثة والخمسون 

أ) أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية و أكثرها سنة . 

ب) يثبت نسب الولد إلى أبيه 4 الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة 
الحمل ولم يثبت عدم امكان التلاقى بين الزوجين بصورة محسوسة . 

ج) إذا انتفى أحد هذين الشرطين فلا يثبت نسب الولد من الزوج الا أقربه أوادعاه . 

د) إذا توافرهذان الشرطان لاينفي نسب المولود عن الزواج إلا باللعان . 

المادةالرايعة والخمسون 

يثبت نسب الولد إلى أبيه 4 الزواج الفاسد إذا تم الوضع بعد مضى ستة أشهر قمرية 
من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة ٠.‏ 

المادةالخامسة والخمسون 

أ) لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا وضعته أمه بعد أقصى مدة الحمل إلا إذا أقربه الزوج 
أوالورثة أو ادعوه. 

ب) إذا أخطرت المعتدة من وفاة أو طلاق أثناء عدتها المحكمة المختصة بحملها فى 
مواجهة ذوي الشأن وتحققت المحكمة من ثبوت الحمل حكمت بثبوت النسب إلى من نسب 
إليه أيأ كانت مدة الحمل التي ولد بعدها . 

ج) للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من ذوي الاختصاص معرفة ما 4 الرحم من علة 
أو حمل . 

المادةالسادسة والخمسون 

يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة بغير إقرارها دون قيد أو شرط وتترتب 
على هذا النسب جميع نتائجه المتفرعة عن الأمومة والبنوة مالية كانت أو غير مالية . 
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دعم وتمكين المرأة | 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الفصل الثالث 
الإقراربالنسب 
المادة السايعة والخمسون 
أ) يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ؛» ولو مرض ال موت ان لم يكذبه 
الى شاد ة وله يصرح بأنه من الزنا وصدقه المقر له 4 ذلك متى كان وقت الإقرار من 
أهل التصديق ؛ ويصح الإقرارينسب الحمل المحقق متى توافرات هذه الشروط . 
ب) وإذا أقرمجهول النسب بأبوة رجل له وتوافرت ‏ هذا الإقرارا لشروط الواردة بالفقرة 
ج) ولا يثبت النسب بالإقراربالولد أوبالأب إذا لم تتوافرفيه الشروط المذكورة . 
المادة الثامنة والخمسون 
متى ثبت النسب بالإقرار على الوجه المبين بالمادة السابقة فلا يقبل النفى وتترتب عليه 
جميع أحكام النسب المعروف أو الثابت بالدليل . 
المادة التاسعة والخمسون 
أ) يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد ولم تكن 
متزوجة أومعتدة وقت أن ولد . 
ب) فإذا كانت متزوجة أو معتدة لا يثبت الولد من زوجها أو مطلقها إلا بمصادقته 
بثبوت ولادتها أياه مع توافر شروط كوت اللي قل ةا لولاا : 
ج) فإذا كانت متزوجة أو معتدة ولم تدع نسبه إلى الزوج ولم يكن للولد أم معروفة وكان 
ممن يولد لمثلها وصدقها 2# إقرارها ان كان مميزاً ثبت النسب . 
د) ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة 4# الفقرة (أ) من هذه المادة . 
الفصل الرابع 
الكفالة 
المادة الستون 
أ)إذا رغب من وجد طفلا مجهول النسب 4 أن يكون لي كفالته ووافقت الجهة المختصة 
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على ذلك » فلا ينزع منه إلا إذا أهمله أو أساء تربيته . 
ب) إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ادعاه . 
ج) لا يثبت بالكفالة النسب ولا تترتب عليها آثاره . 
الفصل الخامس 
الرضاع 
المادة الحادية والستون 

أ) مدة الرضاع أقصاها حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة . 

ب) يجب على الأم إرضاع ولدها دون أجرة على ذلك ما دامت 4 عصمة أبيه . 

ج) فان بانت استحقت أجرة على الرضاع . 

الفصل السادس 
الحضانة 
المادة الثانية والستون 

أ) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ 
الذكرويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي . 

ب) ل حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقا مشتركاً بين الأبوين فإن 
افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى 
بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 

ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد 4 الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا 
أمالمحضون وأمها وأبيه وأمه . 

المادة الثالثة والستون 

أ) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر 

المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون . 


ب) وإذا كان المحضون صغيرا لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته . 
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اسييا 


دعم وتمكين المرأة . 
بين التشريعات الليبية والدولية 
ج) إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه » فان انعدم 
اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق يه يشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من 
محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . 


المادة الرابعة والستون 
تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على ير 
دين أبيهم المسلم . 
المادة الخامسة والستون 


يشترط 4# الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون 
وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية » ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً 
للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء . 

وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون . 

المادة السادسة والستون 

أ) تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها 2 المادة السايقة . 

ب) كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر 
قاهريمنعه من المطالبة بحقه 4 الحضانة . 

ج) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خللاف 
ذلك لمصلحة المحضون . 

المادة السايعة والستون 

أ) لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت حضانته إلا إذا كان 
هناك ضرر للمحضون . 

ب) لا يؤثر سفر الولى أو الحاضنةه - إلى أي يلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر 
مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان - على حق الحاضنة 4 الحضانة إلا إذا أضر السفر 
بمصلحة المحضون . 

ج) لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن 
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من ولى المحضون فإذا امتنع الولى عن ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة . 
المادة الثامنة والستون 
إذا تنازع الحاضن وولي المحضون يك زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر 
أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها , ويكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة 
القانون . 
المادة التاسعة والستون 
لا تستحق الأم أجراً على حضانة ولدها ما دامت لك عصمة أبية فإذا انفصلت منه أو 
كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون 4 مال المحضون ان كان له مال والا 
وجبت على أبيه الموسر . 
المادةالسيبعون 
أ)يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن 4 مسكن مناسب ما دام حقها 4 الحضانة قائماً . 
ب) إذا أنتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها 4 السكن . 
الفصل السابع 
نفقة الأقارب 
المادة الحادية والسبعون 
أ) تحب نفقنة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو 
تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلى أن يبلغ الفتى قادراً على الكسب . 
ب) إدا كان المنفق عليه طالب علم يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على الموسر من 
أبويه حتى يكمل دراسته . 
ج) فإذا كان لطالب العلم مال لايفى بنفقته الزم المنفق عليه بما يكملها . 
د) وإذا كان الأب معسراً والأم موسرة وجبت عليها نفقة أولادها منه طبقآ لأحكام المادة 
الثالثة والعشرين من هذا القانون . 
ه) تجب نفقة الأبوين الفقيرين على ولدهما الموسر فإن تعدد الأولاد قسمت عليهم 


2125 











دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


و) فإذا كان للوالدين مال لايفى بنفقتهما الزم الأولاد الموسرون بما يكملها . 
المادة الثانية والسبعون 
أ) تسرى النصوص التشريعيه الواردة 4 هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها 
هذه النصوص ل لفظها أو 4 فحواها ٠‏ 
ب) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة 
الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون . 
المادة الثالثة والسبعون 
أ) يجوز لكل متضرر أن يرفع دعوى جديدة عن أي حالة من الحالات السابقة لصدور 
هذا القانون ولو كان قد فصل فيها بأحكام نهائية غير باتة بالمخالفة لالأحكام المنصوص 
عليها يْ هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه . 
ب) تلغى أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعتبر كأن لم تكن . 
المادة الرابعة والسبعون 
يلغى القانون رقم (26 1) لسنة 1392 ه / 1972 ف 4 شأن كفالة بعض حقوق 
المرأة 4 الزواج والتطليق للاضرار والخلع وتعديلاته ‏ كما يلغى القانون رقم (17 1 ) لسنة 
137/1 ف بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية وكل حكم يخالف أحكام هذا 
القانون . 
المادة الخامسة والسبعون 


ينشرهذا القانون 4# الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 


مؤثمر الشعب العام 
صدر ف 19 /رجب/ 035ظ1 ور 


الموافق 19 / أبريل/ 1984 ف 
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قانون رقم (13) لسنة 1980م 
بشأن الضمان الاجتماعي 

مؤتمر الشعب العام, 

تنفيناً لقرارات المؤتمرات الشعبية 4# دور انعقادها العادي الثالث لعام 1358 من 
وفاة الرسول الموافق 1979من الميلاد والتي صاغها مؤتمر الشعب العام ب دور انعقاده 
العادي الخامس # 12 /17 صفر 1389من وفاة الرسول الموافق 6/1 يناير 1980 
للميلاد 4 شأن أحكام قانون الضمان الاجتماعي. 

وبعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (72) لسنةة197م. والقوانين 
المعدلة له. 

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1975م. والقوانين المعدلة له. 

وعلى قانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة له. 

وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974م. والقوانين المعدلة له. 

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (559) لسنة 1976م. 

وعلى قانون الآمن الصناعي والسلامة العمالية رقم (93) لسنة 1976م. 

صيغ القانون الآتى: 

الباب الأول 
الضمانالاجتماعي وإدارته 
مادة(1) 

الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين 
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحماية للمقيمين فيها من غير المواطنين. 

ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقاً لهذا القانون بقصد 
حماية الفرد ورعايته 2 حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة؛ 
وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش وعند الحمل والولادة وإعانته على تحمل الأعباء 
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دعم وتمكين امرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


العائلية و4 حالات الكوارث والطوارئّ والوفاة. 
كما يشمل الضمان الاجتماعيء الرعاية الاجتماعية لمن لا راعي له من الأطفال 
والبنين والبنات؛ والمعوقين والعجزة والشيوخ: ورعاية وتوجيه الأحداث 4 حالات الجنوح 
والانحراف: ويشمل الضمان الاجتماعي كذلك إجراءات وتدابير الأمن الصناعي والعناية 
بحالات إصابة العمل وأمراض المهنة وإعادة تأهيل المرضى والمصابين والعجزة. 
مادة (2) 
يشمل الضمان الاجتماعي نظام الزكاة الشرعية الإسلامية. وتطبق 2# شأنها أحكام 
قانون الزكاة رقم (59) لسنة 1971م. واللوائح والقرارات التفسيرية والتنفيذية الصادرة 
بمقتضاه. ظ 
كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي أي نظام آخر يوضع على أساس من الشريعة 
الإسلامية. واستلهاماً لمبادئها القائمة على البر والعدل والإخاء والتراحم والتضامن متى 
كان يقصد به حماية الفرد ورعايته ودرء المخاطر عنه. 
ش 0 مادة (3) 
تعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي الآنظمة الحالية للتأمين الاجتماعي والتقاعد 
السارية وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة19537م. وقانون التقاعد لسنة 
7مم. والقوانين المعدلة لهما واللوائح والقرارات السارية بمقتضاهماء وذلك إلى أن 
تحل محلها أنظمة الضمان الاجتماعي الجديدة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
كما يعتبر من أنظمة الضمان الاجتماعي نظام تقاعد العسكريين. 
مادة (4) 
تختص اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بالقيام على شئون الضمان 
الاجتماعي.ويشمل ذلك التخطيط والأبحاث ووضع الأنظمة والخطط والقواعد والإشراف 
على تنفيذها ومتابعة ذلك التنفين بما يحقق التنسيق وتقييم الأداء ومراعاة أحكام القوانين : 
واللوائح ورعاية مصالح المضمونين. 
كما تكون للجنة المذكورة الاختصاصات الأخرى التي تسند إليها بقرارات من اللجنة 
الشعبية العامة. 
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مادة (5) 
تختص كل لجنة من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي # البلديات بتنفيذ أنظمة 
الضمان الاجتماعي # نطاق البلدية ذات الشأن وذلك بتسجيل المضمونين وتحصيل 
الاشتراكات عنهم وتقديم المنافع الضمانية النقدية والعينية إليهم:. وجمع البيانات 
والإحصاءات والإعداد لمشروعات المخططات والميزانيات 4 شئون الضمان الاجتماعي 
وذلك فيما عدا ما تختص به اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 
مادة (6) 
صندوق الضمان الاجتماعي: 
يكون بأمانة الضمان الاجتماعي صندوق للضمان الاجتماعي له شخصية اعتبارية 
عامة وميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وحسابات مستقلة؛ وتتولى شئون 
الصندوق لجنة يرأسها أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويكون من بين 
أعضائها مدير الصندوق ومندوبون عن المضمونين وجهات العمل؛ ويكون تشكيل هذه 
اللجنة وتحديد صلاحياتها وتنظيم أعمالها وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن. 
وينوب أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي عن الصندوق 4 التعاقد 
والتقاضي ويمثله لدى الغير.ويكون تعيين مدير الصندوق وتحديد مرتبه بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة يصدر بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 
مادة (7) 
تتكون إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي من: 
أ) الاشتراكات الضمانية التى يساهم فيها المضمونون وجهات العمل والمنشآت الإنتاجية 
والخزانة العامة. 
ب) حصيلة مايفرض لصالح الضمان الاجتماعي من ضرائب ورسوم إضافية ويكون 
الاختصاص بفرضها للجنة الشعبية العامة. 


ج( مايخصص باميزانية العامة للدولة سنوياً لتغطية مصروقات المنافع وسد العجز 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

د) اعتمادات ميزانية التحول للمشروعات التي يختص بها الصندوق. 

ه) العاتف من استتاماق أموال الضف 

و)تخصيلة أمؤال الركاة: 

ز) مايرصد للصندوق من الهبات والوصايا وريع الأوقاف. 

ح) مايؤول إليه من موارد التمويل الأخرى. 

وتكون ملكا للصندوق جميع الأموال والحقوق والموجودات والممتلكات الآيلة إليه من 
الهيئة العامة للضمان الاجتماعي؛ كما تؤول إلى الصندوق جميع الأموال والاحتياطيات 
الحالية لأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وتكون أموال تقاعد العسكريين حساباً 
يكاز مو ع ناه اقيفر 

مادة (8) 

تخصص أموال صندوق الضمان الاجتماعي للصرف منها على المنافع النقدية والمنافع 
العينية للضمان الاجتماعي وعلى مايستلزمه استثمار أموال واحتياطيات الضمان 
الاجتماعي. 

ولا يجوز الصرف من هذه الأموال على المصروفات الإدارية أو العمومية لأمانة 
الضمان الاجتماعيء وتحدد اللوائح أنواع المصروفات العمومية والإدارية المتعلقة بالمنافع 
والاستثمارات والتي يتحملها الصندوق. 

ويراعى بالنسبة لحصيلة أموال الزكاة أن تخصص هذه الأموال - كحساب مستقل 
للصرف منها على المصارف الشرعية للزكاة دون غيرهاء وتراعى بشأنها الأحكام الشرعية 
المنصوص عليها 4 قانون الزكاة ولوائحه. 

مادة (9) 

الاشتراك ب الضمان الاجتماعي إلزامي فيما يتعلق بجميع أغراد فئات المضمونين 
المشتركين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون. 

ولا يجوز تحميل المضمونين المذكورين نصيباً أعباء منافع الضمان الاجتماعي أو 
تكاليف خدماته إلا 4 حدود ماتنص عليه أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه. 
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الباب الثاني 
منافع الضمان الاجتماعي 

مادة (10) 

يقدم الضمان الاجتماعي منافع نقدية ومنافع عينية؛ وذلك على النحو المبين ي المواد 
التالية: 
مادة(11) 
المنافع النقدية: 
المنافع النقدية التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي: 
أ) المعاشات وهي: 
-1 معاش الشيخوخة. 
-2 معاش العجز لإصابة العمل. 
-3 معاش العجز الكلي لغير إصابة العمل. 
-4 معاش المستحقين عن المضمون. 
-5 المعاش الأساسي لفاقدي العائل ولعديمي الدخل. 
ب) علاوة العائلة لأصحاب المعاشات. 
ج) المنافع قصيرة الأمد. 
وهي المساعدات المالية اليومية للعاملين لحساب أنفسهم # حالات العجز المؤقت 
للمرض أو إصاية العمل أو الولادة. 

د) المنح المقطوعة: 
وهي منح تقدر بمبالغ معينة تستحق كل منها دفعة واحدة عند توافر شروطها وهي: 
-1 إعانة الحمل. 
-2 منحة الولادة. 
-3 إعانة الدفن. 


229 








دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
-4 منح الكوارث والطوارئ. 
مادة (12) 
المنافع العينية: 

) المنافع العينية التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي: 

-1 الرعاية الاجتماعية: 

وذلك باعتبار أن المجتمع هو العائل لمن ليس له مأوى أو عائل وهو الراعي لكل من 
تقعد به ظروفه الشخصية أو الاجتماعية عن رعاية نفسه. 

-2 الرعاية الصحية النوعية: 

وتستهدف كفالة الآمن الصناعي والسلامة العمالية ورعاية حالات إصابات العمل 
وأمراض المهنة, وإعادة التأهيل ورعاية العجزة والمعوقين وتقديم الخدمات الصحية لنزلاء 
دور الرعاية الاجتماعية. 

ب) وتقدم هذه المنافع العينية على الوجه الذي يبينه هذا القانون واللوائح التي تصدر 
بمقتضاه. 

مادة (13) 
سن انتهاء الخدمة أو العمل: 

أ) يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن 
المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة. 

ب) وتكون هذه السن (65) خمسة وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين 
من الرجال من غير الفئّة المنصوص عليها 2# الفقرة (ج) من هذه المادة. كما تكون (60) 
ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية: 

-1 العاملات من النساء. 

-> الرجال العاملين 4 الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح. 

0 الرجال العاملين 2 الأعمال العادية: وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل 
بناء على موافقتهم وموافقة الجهات التي يعملون بها. 


200 





جم وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من الرجال 
(62) اثنين وستين سنة ميلادية كاملة. 

د) وك جميع الأحوال المنصوص عليها 4 هذه المادة لا يجوز تمديد مدة الخدمة أو 
إعادة التعيين بعد بلوغ سن انتهاء الخدمة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون. 

ه) وتعدل بما يتفق وأحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بسن انتهاء الخدمة أو العمل 
التسوصن عليها 4 قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م. وغيره من التشريعات 
المنظمة للخدمة أو العمل وك أنظمة الشركاء والعمال على ألا يخل ذلك بالسن المحددة 
لانتهاء الخدمة 4# قوانين نظام القضاء والشرطة وحرس الجماركء؛ ويسري حكم التعديل 
المذكور اعتباراً من التاريخ المحدد بالفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون. 


مادة (14) 
معاش ا لشيخوخة: 


الفعلي 

أو دخله المفترض #2 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمته أو عمله؛ ويضرب 
هذا المتوسط ه(2:1/2) عن كل سنة خدمة أو عمل من العشرين سنة الأولى للمشترك 
و(/:2) عن كل سنة خدمة أو عمل له تالية لذلك. 

ب) على ألا يقل معاش الشيخوخة عن ( ثمانين © المائة) من الحد الأدنى للأجور ولا 
يزيد على ثمانين 2 المائة من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه 
المعاتن- 

ج) ويقف اقتطاع الاشتراكات من مرتب المشترك أو أجره أو دخله لحساب المعاش 
وذلك ابتداء من التاريخ الذي تخوله فيه مدة خدمته أو عمله المحسوبة للحد الأقصى 
للمعاش» ولا تدخل المدة التالية لذلك التاريخ 2 حساب المعاش. 

د) وتبين اللوائح الأحكام التنفيذية لتسوية معاشات الشيخوخة وضوابط استحقاقها 
وصرفها. 

ه) كما تحدد اللوائح الأثر الذي يلحق بمعاش الشيخوخة 2# حالة إيواء صاحبه بدار 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
الشيخوخة أو العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية الاجتماعية. 
مادة (15) 

إذا كان المشترك قد حصل على مكافأة بمقتضى نظام التقاعد أو إعانة إجمالية 
بمقتضى نظام التأمين الاجتماعي؛ ثم عاد إلى العمل أو الخدمة تحت نظام معاش 
الشيخوخة المقرر بهذا القانون فتدخل مدة خدمته أو عمله السابقة ‏ حساب معاش 
الشيخوخة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يرد إلى صندوق الضمان الاجتماعي قيمة 
المكافأة أو الإعانة التي كان قد تقاضاها عن مدة الخدمة أو العمل المذكورة ويكون الرد 
وفقاً لما تبينه اللوائح. 

فإذا لم يعد الأشخاص المذكورون إلى العمل أو الخدمة بعد سريان نظام معاشات 
الضمان الاجتماعي فتبقى لهم المكافأة أوالإعانة التى استحقوها ولا يعاملون بمقتضى 
نظام معاشات الشيخوخة المقرر بهذا القانون. 

مادة (16) 

إذا زاول صاحب المعاش المستحق وققاً لهذا القانون أو لقانون التقاعد أو التأمين 
الاجتماعي خدمة أو عملاً يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيوقف صرف 
معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى الخدمة أو العمل ويستمر موقوفا 
طوال مدة خدمته أو عمله الخاضع للضمان الاجتماعي فإذا انتهت خدمته أو عمله فيعاد 
تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقاً للقانون: وذلك 
مع مراعاة حكم المادة (39) من هذا القانون. 

ش مادة (16) مكرر 

يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد,ءأو قانون التأمين الاجتماعي, 
أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وبين 
أي دخل آخر من عمل إنتاجيء أو مهنيءأو حرك يزاولونه لحساب أنفسهم. 

كما يجوز لآي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية متى بلغت مدة 
عمله أو خدمته المحسوبة عشرين سنة:؛ أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد 
بلغ سن الشيخوخة المبينة 2# المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى 2 هذه 
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الحالة معاشاً ضمانياً يسوى طبقاً لأحكام المادة (14) من ذلك القانون. 
ويجوز لمن ذكروا 4# الفقرتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك 4 الضمان 
الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرك على أن تعاد تسوية المعاش لهم 
بعد بلوغهم سن الشيخوخة. 
مادة(17) 
معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة: 


0( إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن 


الكسبء فإنه بد يسدق اها كاملا: فإذا عجز عن الكسب بسيب إصابة العمل عجرا 
جزتئيّاً فإنه د يستحق معاشاً جزئيّاً أو إعانة مقطوعة. 

(ب) ويكون استحقاق المعاش الكامل أو الجزئي أو الإعانة بحسب درجة العجز وذلك 
على النحو الآتي: 


درجة العجز المنفعة النقدية 

أقل من خمسة #4 الماكة لا تستحق أي منفعة نقدية 

من خمسة 4 المائة إلى أقل من ثلاثين 2 الماتة إعانة مقطوعة 

من ثلاثين ‏ المائة إلى أقل من ستين 2 المائة معاش جزئي 

من ستين ‏ المائة إلى مائة 4# الماتة معاش كامل 

ج) وتحدد نسبة العجز بدرجة فقد القدرة على الكسب وبحسب نوع العمل؛ والجزء 
المصاب من الجسد ومع مراعاة حكم الفقرة (9) من المادة (52) من هذا القانون. 

د) ويحسب المعاش الكامل على الأساس المنصوص عليه بالمادة (14) من هذا القانون 
على ألا يقل هذا المعاش عن قيمة المعاش الآساسي المقرر بمقتضى هذا القانون مضافاً 
إليه نصف آخر دخل أو مرتب أو أجر استحقت على أساسه الاشتراكات قبل فقد المشترك 
القدرة على الكسب ولا يجاوز المعاش (1001 ) من قيمة الدخل أو المرتب أو الأجر المذكور 
بأي حال. 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
المقطوعة بنسبة درجة العجز إلى معاش سنة كاملة. 

و) وتأخذ أمراض المهنة حكم إصابات العملء وتحدد اللوائح أمراض المهن وحالاتها 

وشروط اعتبارها: 
مادة (15) 
معاش العجزالكلي لغير إصاية العمل: 

(أ) إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب عجز كلي مستديم - بنسبة 6017 أو أكثر 
- ناشئ عن عدم اللياقة الصحية أو عن مرض أو حادث,. وكان ذلك لا يرجع إلى إصابة 
عمل فت يستتحق نفاشا يحسب على أساس (خمسين 2# المائة) من المعاش الكامل ( 
المحسوب وفقا لحكم المادة (14) من هذا القانون ) مضافاً إليه ( 2 # المائة ) عن 
كل سنة اشتراك من العشرين سنة الآولى من مدة العمل أو الخدمة و(27اثنان # المائة ) 
عن كل سنة خدمة أو عمل تزيد على ذلك. 

(ب) وك شأن تقدير العجز وتحديد نسبته يتبع حكم الفقرة (ج) من المادة (17) من 
هذا القانون. 

ج) ولا يقل معاش العجز الكلي المستديم الذي يستحق بحكم هذه المادة عن قيمة 
المعاش الأساسي المقرر بمقتضى هذا القانون مضافاً إليه نصف آخر دخل أو مرتب أو 
أجر استحق على أساسه الاشتراك قبل انتهاء الخدمة أو العمل بسبب العجز الكلي؛ ولا 
يجاوز المعاش (/80ثمانين ع المائة) من الدخل أو المرتب أو الأجر المذكور بأي حال. 

مادة (19) 

تبين اللوائح أحكام العجز المشار إليه بالمادتين (17و15 ) وضوابط واجراءات تقديره 
وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك التقدير وبيان اختصاصاتها وتنظيم أعمالهاء وتضع هذه 
اللوائح الأحكام التنفيذية لمعاشات وإعانات العجز المقررة بالمادتين المذكورتين وقواعد 
استحقاقها وتسويتها وصرفهاء كما تبين أحكام إعادة الفحص الطبي للتحقق من استمرار 
العجزء والآثر الذي يلحق بالمعاش عند تحسن الحالة بسبب إعادة التأهيل أو بغير ذلك من 
الأسباب أو عند إيواء صاحب المعاش بدار العجزة أو المعوقين أو بغيرها من دور الرعاية 
الاجتماعية. 
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مادة (2/0) 
إذا كان صاحب معاش العجز الكلي بسبب إصابة العمل؛ أو صاحب معاش العجز الكلي 
لغير إصابة العمل؛ يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص آخر له لفقد قدرته على 
خدمة نفسه نتيجة للعجز جاز أن يزاد معاشه بمقدار لا يجاوز (/:259) خمسة وعشرين 
الماكة منه؛ وذلك بحسب نوع الخدمة اللازمة ومدى الحاجة إليهاء وعلى الوجه الذي 


تبينه اللوائح. 
مادة (21) 
معاشات الورثة المستحقين عن المضمونين: 
أ ) إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب الوفاة فيحسب المعاش الذي كان يستحقه 


بافتراض أنه عجز عجزاً كلياً ويصرف نصيب من هذا المعاش إلى المستحقين عنه من 
أفراد أسرته. 

ب( وإذا توي صاحب المعاش المقرر وفقاً لأحكام إحدى المواد 14.17:18 فيصرف 
لأفراد أسرته المستحقين عنه نصيب من ذلك المعاش. 

ج) وتحدد اللوائح فئات أفراد الأسرة المستحقين عن المشترك وعن صاحب المعاش 
وشروط استحقاقهم ومقدار مايستحقونه من أنصبة؛ ونسبة هذه الأنصبة إلى معاش 
المتوء وأحوال انتهاء الحق 4 المعاش أو وقفه أو نقصه تبعاً لزوال شروط الاستحقاق 
أو تغيير الحالة. 

مادة (22) ملغاة 
مادة (25) 

ُ) لك حالة وفاة المشترك أو وفاة صاحب المعاش المقرر وفقا لأحكام إحدى المواد 
(14و17و185و21و22) يستمر أداء مرتبه أو أجره أو دخله أو معاشه؛ إلى المستحقين 
عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح © المواعيد المحددة للصرف بافتراض عدم 
وفاته. وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له. 

ب) ويكون أداء المرتب أو الأجر أو الدخل من الجهة التي كان يصرف منها للمشترك 
مرتبه أو أجره أو دخله حال حياته: ويكون أداء المعاش من خزانة صندوق الضمان 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الاجتماعي التي كان يصرف منها المعاش قبل وفاته. 

ج) فإذا كان المشترك من العاملين لحساب أنفسهم فيمنح المستحقون عنه من أفراد 
آسرته منحة الوفاة من صندوق الضمان الاجتماعي وتحسب قيمتها على أساس الدخل 
المفترض لمدة ثلاثة أشهر بواقع (601) ستين # الماكة منه 4 حالة الوفاة العادية وبواقع 
(20) سبعين # المائة منه 4 حالة الوفاة بسبب إصابة عمل. 

وتعتير هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها. 

مادة (24) 


علاوة العائلة: 





يستحق صاحب المعاش علاوة عائلة تصرف له شهرياً بالفتات الآتية: 

- أربعة دنائير شهرياً عن زوجة واحدة. 

- ديناران شهرياً عن كل طفل. 

وتستحق هذه العلاوة لأصحاب المعاشات الأساسية وغيرها من المعاشات التي تقرر 
بمقتضى هذا القانون ولأصحاب المعاشات المقررة وفقاً لقانون التقاعد أو قانون التأمين 
الاجتماعي وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي لإصابة العمل. 

ويقصد بالعائلة ب هذا الخصوص الزوج والزوجة والأبناء الذكور إلى سن الثامنة 
عشر والبنات غير المتزوجات. 

وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق وصرف هذه العلاوة. ' 

مادة (29) 
المنافع قصيرة الأمد: 

يستحق المشترك العامل لحساب نفسه ناف نقدية قصيرة الأمد تعويضاً له عن 
الدخل المفترض الذي يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ عن المرض أو إصابة العمل أو 
الولادة. على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية: ْ 

أ) شك حالة المرض العادي: 

(60 7) ستون ك الماكة من الدخل المفترض وللمدة أقضاها سثة. 


206 








ب) 4 حالة إصابة العمل: 

(20 “) سبعون 4 المائة من الدخل المفترض ولمدة أقصاها سنة. 

ج) ل حالة الولادة: 

(100 #) مائة 4 المائة من الدخل المفترض ولمدة ثلاثة أشهر شاملة لما قبل الوضع 
وبعده. 

وتبين اللوائح شروط وقواعد استحقاق المنافع النقدية المذكورة للعاملين لحساب 
أنفسهم. 

أما المضمونون من الشركاء والموظفين والعمال فتتولى جهات الخدمة أو العمل 
تعويضهم عن المرتب أو الأجر أو الدخل المفقود- بصفة وقتية - بسبب المرض أو إصابة 
العمل أو الولادة. ويجب أن تتضمن ذلك القواعد المنظمة لشئون الشركاء والموظفين 
والعمال والمتعلقة بكل فئة من الفئات المذكورة على ألا يقل التعويض الذي يقرر لهم عن 
التحدوذ الوازدة ف هذة المادة: 

مادة (26) 

أ ) يكون للمشترك المصاب أو لورثته 4 حالة وفاته المطالبة بتعويض عن إصابته من 
المسئول إذا كان غير جهة العمل أو الخدمة؛ ومن جهة العمل أو الخدمة إذا حدثت الإصابة 
بسبب مخالفتها لقوانين أو أنظمة العمل أو الخدمة أو تقصيرها 4# اتخاذ إجراءات الأمن 
الصناعي والسلامة العمالية. 

ب) وتكون جهة العمل أو الخدمة مسئولة أمام صندوق الضمان الاجتماعي عن إصابات 
العمل التي تقع للعاملين بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح وأنظمة العمل أو الخدمة أو 
تقصيرها 4 اتخاذ احتياطيات الأمن الصناعي والسلامة العمالية وللصندوق حينئذ أن 
يعود على جهة العمل أو الخدمة المذكورة بما تكبده نتيجة للإصابة. 

مادة (27) 
المنح المقطوعة: 
تصرف للمشترك المنح المقطوعة الآتي بيانها وتستحق كل منها دفعة واحدة متى 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
توافرت شروطها: 

أ) إعانة الحمل وتستحق عن المدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع 
- وقيمتها ثلاثة دنانير شهرياً. 

ب) منحة الولادة وقيمتها - خمسة وعشرون ديناراً ليبياً. 

ج) إعانة الدفن وقيمتها- خمسون ديناراً ليبياً. 

د) منح الكوارث والطوارئ؛ وتستحق ل الحالات التي تبينها اللوائح وبالفئات التي 
تحددها. 

وتنظم اللوائح شروط وقواعد استحقاق المنح المقطوعة وصرفها. 

مادة (25) 

يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات .بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر 
بالمادة (7>) من هذا القانون,أو تعديل الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات الأخرى 
المقررة بهذا القانونء أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة 
العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه. 

الفصل الثاني 
المنافع العينية 
مادة (29) 

أولاً: الرعاية الاجتماعية: 

يقدم الضمان الاجتماعي خدمات الرعاية الاجتماعية الآتية: 

أ) رعاية من لا راعي لهم من الأطفال 2# دور الحضانة الإيوائية ورياض الأطفال 
الإيوائية. 

ب) رعاية من لا راعي لهم من البنين والبنات # دور الرعاية الخاصة بهم. 

ج) رعاية الشيوخ من الجنسين أ دور الشيخوخة أو رعايتهم رعاية شخصية 4 البيت 
!4 الأحوال التي تقتضي ذلك. 

د) رعاية العجزة والمعوقين 4# الدور الخاصة بذلك. 
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ه) رعاية الأحداث من الجنسين 4 دور تربية الأحداث ولك دور توجيه المرأة. 

و) تقديم المساعدات العينية 2# حالات الكوارث والطوارئ. 

ز) الخدمة الاجتماعية للمضمونين وتشمل الرعاية الاجتماعية للفرد والأسرة والترفيه 
الاجتماعي 4# الحدود التي تضعها اللوائح التي تصدر بهذا الشأن. 

وتنظم اللوائح أوجه الرعاية الاجتماعية وشروط استحقاقهاء كما تنظم دور الرعاية 
والخدمات التي تقدمها. على أن يراعى بهذا الشأن أن تتولى دور الرعاية الإيواء والرعاية 
الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل على نحو متكامل. 

مادة (50) 
ثانياً: الرعاية الصحية النوعية: 

تشمل الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي: 

أ) اتخاذ تدابير الأمن الصناعي بما #4 ذلك الكشف الدوري لضمان الوقاية من 
إصابات العمل وأمراض المهن وكفالة السلامة العمالية وتقديم خدمات الطب الصناعي 
اللازمة لإسعاف حالات الإصابات والأمراض المذكورة فور حدوثها وذلك تنفيذاً لأحكام 
قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية رقم93 لسنة 1976م. واللوائح التي تصدر 
بهذا الشأن. 

ب( إعادة تأهيل المرضى والمصابين لمنحهم فرصاً جديدة للعمل والإنتاج وذلك لإزالة 
آثار الإعاقة أو تخفيفها لديهم وبالعمل على تدريبهم على مهنهم أو حرفهم أو على مهن 
أو حرف أخرى مناسبة. 

ج) الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة للمعوقين والعجزة. 

د) تقدير العجز الصحي من خلال اللجان المختصة بذلك سواء كان سبب العجز إصابية 
العمل أو مرض المهنة أو المرض العادي؛ وسواء كان عجزاً كاملاً أو جزثياً مستديماً أو 
مؤقتاًء»وذلك متى كان يترتب عليه استحقاق أية منافع ضمانية. 

ه) الرعاية الصحية الشاملة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية. 

وتقدم خدمات الرعاية الصحية النوعية السالف بيانها © المراكز الضمانية و 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
المصانع وغيرها من مواقع العمل والإنتاج وي مراكز إعادة التأهيل ومصحات العجزة 
والمعوقين وك دور الرعاية الاجتماعية. 
وتبين اللوائح إجراءات التنسيق وتحقيق التكامل فيما يتعلق بالرعاية الصحية النوعية 
بين أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الصحة وفيما يتعلق بالأمن الصناعي والسلامة 
العمالية والتدريب والتأهيل المهني والحرخ بين أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الخدمة 


العامة. 
الباب الثالث 
المضمونون 
مادة (31) 
المضمونون المنتفعون بأنظمة الضمان الاجتماعي هم: 
أولاً: المشتركون: 
وهم المضمونون الذين يستحقون المنافع الضمانية النقدية والعينية مقابل الاشتراكات 
وهم: 


أ) الشركاء © المنشآت الإنتاجية التي يطبق بها نظام شركاء لا أجراء. 

ب) الموظفون العموميون بالآمانات والهيئات والمؤسسات العامة وباللجان الشعبية 
وسائر الجهات العامة بما ب ذلك رجال الشرطة وحرس الجمارك. 

ج) العاملون بمقتضى عقود عمل. 

د) العاملون لحساب أنفسهم # المهن الحرة أو الحرف الحرة أو 4# الزراعة أو الصناعة 
أو غير ذلك من الأعمال. 

ه) المستحقون من أغراد أسر الفتات الأريعة السالف ذكرها كك حالة وفاة المشترك أو 
فنا تحني المماكن» 

ثانياً: المضمونون الذين يستحقون المعاشات الأساسية: 

وهم الذين لاعائل لهم من الأرامل والأيتام والشيوخ والعاجزين ومن انقطعت بهم سبل 
العيش أو ضاقت عليهم دون وجود من يلتزم بنفقتهم. 
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ثالثاً: المضمونون الذين يتلقون خدمات الرعاية الاجتماعية: 

رابعاً: رجال القوات المسلحة: 

على أن يكون لهم نظام ضماني قائم بذاته يتضمنه قانون تقاعد العسكريين .وينتفع 
المقيمون 4 الجماهيرية من غير الليبيين بأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك © الحدود 
التي تبينها اللوائح ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية. 

وتضع اللوائح القواعد التنفيذية المتعلقة بفئات المضمونين وشروط وأوضاع تطبيق 
أحكام هذا القانون على كل فنّة منهم. 

الباب الرابع 
تمويل الضمان الاجتماعي 
مادة (32) 

يكون تمويل الضمان الاجتماعي من الاشتراكات والموارد الأخرى على النحو المبين 
فيما يلي: 

أولاً: الاشتراكات: 

وتصدر بتحديدها لائحة تعد بناء على دراسات فنية ضمانية واكتوارية وتراعى فيها 
الأسس الآتي بيانها: 

-1 تفرض الاشتراكات مقابل خدمات الضمان الاجتماعي على النحو الآتي: 

أ ) اشتراك واحد 4# مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز 
الكلي لغير إصابة عمل ومعاشات الورثة والمنح المقطوعة. 

ب) اشتراك 4 مقابل المساعدات النقدية المؤقتة للعاملين لحساب أنفسهم. 

ج) اشتراك يفطي بصفة جزتية تكلفة خدمات الرعاية الاجتماعية. 

د) اشتراك #4 مقابل الخدمات الصحية البوجية والخدمات الطبية الأساسية 
للمشتركين وأفراد أسرهم. 

2) وتحدد الاشتراكات بالنسبة للشركاء وللعاملين لحساب أنفسهم على أساس دخل 
مفترض يختاره كل منهم من بين قائمة للدخول المفترضة تضعها لائحة الاشتراكات ومع 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


مراعاة القواعد التي تضمنها هذه اللائحة؛ وأما بالنسبة إلى الموظفين والعمال فتحدد 
الاشتراكات على أساس المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي؛ ويشمل المرتب أو الأجر المذكور ما 
يتقاضاه المشترك من مرتب أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات 
ومزايا مالية أخرى ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة. 

-3 ويوزع عبء الاشتراك على الوجه الآتي: 

أ) بالنسبة إلى الشركاء: 

تؤدي المنشأة كامل الاشتراك الذي يستحق عن الشريك خصماً من نصيب الشركاء 
.4 دخل المنشأة. 

ب) وفيما يتعلق بالموظفين والعمال: 

يوزع عبء الاشتراك على ثلاثة أطراف بالنسب الآتية: 

- الخزانة العامة وتتحمل 407 على الأقل من الاشتراك. 

- جهة العمل وتتحمل 357 من الاشتراك. 

- المشترك ويتحمل 2517 من الاشتراك على الأكثر. 

ج) وبالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم: 

يوزع عبء الاشتراك على طرفين وذلك بأن يتحمل المشترك 607 على الأكثر من 
الاشتراك وتتحمل الخزانة العامة 40 منه على الأقل . 

-4 ويراعى 2# جميع الأحوال التلازم # أساس الحساب بين المنافع الضمانية التي 
تقدم للمشترك وبين الاشتراكات التي تحصل 2# مقابل هذه المنافع. 

-9 ويكون الاشتراك إلزاميا عن كل مشترك وتحدد اللوائح الملزم بالأداء. ويستمر 
الالتزام بأداء الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمة المشترك أو عمله وذلك مع مراعاة حكم 
الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون. 

-6 وتحصل الاشتراكات بطريق الأداء مباشرة 2 المواعيد التي تحددها اللوائح. 

-2 ويجوز بلائحة - تعد 4 ضوء تقارير المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي 
ومدى المنافع التي يقدمها - تعديل مقادير الاشتراكات وطريقة تحديدها وتعديل طريقة 
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توزيع أعباء الاشتراكات ونسب المساهمة فيها والجهات التي تتحمل عبء الاشتراك 
المتعلق بكل منفعة من المنافع الضمانية. 

ثانياً: المبالغ التي تخصصها الدولة # الميزانية العامة لصالح الضمان الاجتماعي 
سنوياً: 

وذلك بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ويراعى بهذا 
الكخض مار 

أ ) أن تتولى الدولة تغطية المصروفات الإدارية والعمومية للضمان الاجتماعي مع 
مراعاة حكم المادة (5) من هذا القانون كما تغطى أي عجز قد يطراً على ميزانية صندوق 


الضمان الاجتماعي. 
8 الماكلة القن تعد لامتحاب الح د هذا المعامن: 


ج) وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة 
القرارات اللازمة لتحديد مصادر تمويل المعاش الأساسي وجهات هذا التمويل وقواعده 
بما ب ذلك فرض ضرائب إضافية أو رسوم بنسب معينة بالإضافة إلى الضرائب أو 
الرسوم القائمة. 

ثالثاً: ريع استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي واحتياطاته وممتلكاته: 

ويعفى هذا الريع من جميع الضرائب والرسوم. 

رابعاً:الإيرادات الأخرى: 

وهي الإيرادات التي تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي من الوصايا أو الهبات أو 
التبرعات أو الأوقاف أو غيرهاء بشرط موافقة لجنة الصندوق على ا فإذا كان 
مصدرها من خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيشترط لقبولها 
موافقة اللجنة الشعبية العامة. 

مادة (535) 
تضع اللوائح القواعد والإجراءات المالية والحسابية لصندوق الضمان الاجتماعي 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بما يكفل المحافظة على موجوداته وأملاكه وأمواله العقارية والمنقولة واستقلال وضبط 
حسابات إيراداته ومصروفاته. ويراعى مسك حساب مستقل لكل نوع من أنواع المنافع 
الضمانية. 

كما تصدر لائحة بشأن استثمار أموال واحتياطيات الضمان الاجتماعي تتضمن بيان 
وسائل الاستثمار وأنظمته على أن تراعى 24 ذلك اعتبارات السلامة والسيولة والعائد 
وسائر الاعتبارات الأخرى التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

مادة (34) 

يفحص المركز المالي للصندوق بمعرفة خبير أو أكثر 4 رياضيات الضمان الاجتماعي 
(أكتواري) ويجرى هذا الفحص بصفة دورية عن فترات لا تزيد كل منها على ثلاث سنوات. 

ويعاد النظر ي تقييم المنافع التي تقدمها أمانة الضمان الاجتماعي والاشتراكات التي 
تحصلها 4 ضوء نتيجة الفحص المذكور؛ ويصدر بشأن إعادة التقييم قرار من اللجنة 
الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 

الباب الخامس 
أحكام عامة 
مادة (359) 

أ ) تضع اللوائح قواعد حساب مدد عمل وخدمة المشتركين لأغراض تسوية حقوقهم 
الضمانية؛ وأحكام ضم مدد الخدمة والعمل السابقة واسترداد المكافآت التي استحقت 
عنها بما 4 ذلك المدد التي قضيت 2# ظل أنظمة التقاعد وتقاعد العسكريين والتأمين 
الاجتماعي والمدد المحسوبة بمقتضى الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي. 

ب) ويراعى بشأن رجال القوات المسلحة الذين ينقلون إلى وظائف الخدمة المدنية أو 
الأعمال الأخرى أن تضم مدد خدمتهم العسكرية محسوبة وفقاً لقانون الخدمة العسكرية 
وفانون تقاعد العسكريين إلى مدد خدمتهم الضمانية وتسوى حقوقهم عن كل مدد 
خدمتهم عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون. 

ج) فإذا نقل المشترك إلى الخدمة العسكرية فتتبع بشأن انتهاء خدمته وتسوية 
مستحقاته التقاعدية أحكام قانون تقاعد العسكريين. 


244 








مادة (56) 

يستمر سريان أنظمة الضمان الاجتماعي على المشترك ولو انتقل من عمل أو خدمة 
إلى عمل آخر أو خدمة أخرى مما تنطبق عليها أحكام هذا القانون. 

ولا تجرى تسوية حقوقه الضمانية إلا بعد انتهاء خدماته وأعماله جميعاً وذلك على 
النحو الذي يقرره هذا القانون. 

مادة (57) 

تتمتسوية المعاشات الضمانية التيتستحق بمقتض ىأ حكامالمواد(14و17و18و1 2و 
من هذا القانون على وجه السرعة و4 خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة 
المشترك أو انتهاء خدمته أو عمله أو تحقق سبب استحقاقه للمعاش أيا كان. 

مادة (38) 

أ ) إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله لأي سبب من الأسباب القانونية قبل بلوغ السن 
المحددة بالمادة (13) من هذا القانون؛ ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشاً من 
المعاشات المقررة بالمواد (:17914و15) فيستمر صرف ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته 
أو عمله من مرتب أو أجر أو غيرهما إلى أن يلحق بوظيفة أخرى أو عمل آخرء. وذلك 2 
الحدود ووفقاً للقواعد التي توضع بهذا الشأن؛ بقرار تصدره اللجنة الشعبية العامة بناء 
على اقتراح أمانة الضمان الاجتماعي وأمانة الخزانة وأمانة الخدمة العامة. 

ب) فإذا كان المشترك من فئة المقيمين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
بسبب العمل من غير المواطنين؛ وانتهت خدمته أو عمله بها لغير الأسباب المشار إليها 
بالمواد (13و14و17و15) من هذا القانون؛ فإنه يتقاضى عن مدة عمله أو خدمته إعانة 
إجمالية تضع اللوائح نظامها وطريقة حسابها وذلك مالم تدخل هذه المدة 4 حساب 
المدد التي تنظم ضمها وحسابها اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي تبرم بين الجماهيرية 
والدولة التابع لها المشترك المذكور. 

مادة (59) 

لا يجوز أن يجمع المشترك بين المعاش المقرر له وفقآ لأحكام هذا القانون أو لتشريعات 

التقاعد أو التأمين الاجتماعي وبين مرتب آخر أو دخل يستحقه عن خدمته لدى جهة 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
عامة أو جهة يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأس مالها. 
ويستثنى من ذلك المعاش الجزئي لإصابة العمل, كما يستثنى أي مقابل يصرف للمشترك 
صاحب المعاش عن أعمال عارضة أو وقتية وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح. 
ولا يجوز الجمع بين أكثر من معاش يؤدى من صندوق الضمان الاجتماعي أو من أية 
خزانة عامة أخرى. فإذا استحق الشخص أكثر من معاشء سواء كان ذلك بالتطبيق لأحكام 
هذا القانون أو لأي قانون آخرء فيؤدى إليه المعاش الأكثر فائدة له دون غيره. على أن تبين 
اللوائح الحالات التي تجيز طبيعتها الاستثناء من هذه القاعدة وحدود ذلك وضوابطه. 
مادة (40) 
على كل من الوحدات الإدارية واللجان الشعبية والمنشآت والجمعيات والشركات وسائر 
جهات العملء التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين © المعاش وفقا 
لأحكام هذا القانون؛ أن تخطر اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي 2 البلدية المختصة 
ناسم من ممتهدمه وقارية القضاقه بالكيفنة او العمل ومزكيه أو انحره :أو عله والتجية 
التي يصرف منها معاشه. 
مادة (41) 


أ) يكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون؛ واللوائح الصادرة 
بمقتضاه بما 2 ذلك الاشتراكات وغرامات التأخير - امتياز على جميع أموال الملزم 
بأدائهاء وتستوي مباشرة بعد المصروفات القضائية. 

ب) وتستو الاشتراكات والغرامات وسائر المبالغ المستحقة للصندوق بإجراءات 
الحجز الإداري وفقاً لقانون الحجز الإداري والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وذلك أيآ 
كان المدين بها. 0000 | ظ ظ 

.ج) ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة وفقناً للشرؤط والأوضاع التي تبينها اللوائح. : 

د ]وتم التفناذ اوحذية الفيل يحيفة هاينة بذ آنه ين عات كاهة ميزكفانه الشيينان 
الاجتماعي ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء 
بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للضمان الاجتماعي؛ على أنه # حالة انتقال أحد 
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عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو النزول أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك من 
التصرفات فتكون مسئولية الخلف 2 حدود قيمة ما آل إليه. 
مادة (42) 

أ )لا يجوز إسقاط أو وقف حقوق المضمون أو حقوق المستحقين عنه 4# المعاشات أو 
المنافع الضمانية الأخرى ولو كان ذلك بسبب اتخاذ إجراءات أو صدور أحكام جنائية أو 
تأديبية ضده كما لا يجوز الحرمان من الحقوق المذكورة كلياً أو جزئياً - لأي سبب كان - 
إلا 4 الحدود المقررة بهذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه. 

ب) وتسري على المعاشات وغيرها من المنافع النقدية التي تستحق للمضمودنين بمقتضى 
هذا القانون أحكام منع سماع الدعوى # حالات التقادم المقررة بالقانون المدني والقوانين 
المعدلة له. على أنه يجوز بلائحة وضع قواعد خاصة لمنع سماع الدعوى بشأن بعض أنواع 
المنافع النقدية المذكورة حسبما تقتضيه طبيعتها . 


ج) ولا يجوز الحجز على المعاشات وسائر المنافع النقدية الأخرى أو الافتطاع منها أو 


لدين أية جهة عامة وذلك قبل باقي الديون. 

ه) وتسري أحكام هذه المادة بالنسبة إلى معاشات ومنافع الضمان الاجتماعي والتقاعد 

والتأمين الاجتماعي وتقاعد العسكريين. 
مادة (453) 

أ ) يعفي المضمونون والمشتركون والمستحقون عنهم وسائر المنتفعين بأنظمة الضمان 
الاجتماعي من ضريبة الدخل وضريبة الجهاد وضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب 
والرسوم وذلك عما يستحقونه من المعاشات وسائر المنافع النقدية والعينية أي كانت سواء 
كانت مستحقة لهم بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى 
تشريعات التقاعد العامة أو تقاعد العسكريين أو التأمين الاجتماعي أو اللوائح الصادرة 
بمقتضاهاء كما يعفون من ضريبة الدمغة والرسوم القضائية وغيرها من الضرائب 
والرسوم التي قد تستحق بشأن طلب أداء المبالغ المذكورة بهذه الفقرة أو المنازعة 4 
شأنها وأوراق التوكيل كش قبضها وإيصالات سدادها. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

ب) ولا يخضع صندوق الضمان الاجتماعي لضرائب الدخل والدمغة والجمارك 
والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخله ونشاطه وأعماله وأملاكه وعمليات 
الاستثمار التي يتولاهاء كما لا تخضع للضرائب والرسوم أياً كانت الأرباح والفوائد 
والعائدات الناتجة عن استثمار أموال واحتياطيات الصندوق بما ذ ذلك استثمار الأموال 
المدرجة بحسابات الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والتقاعد وتقاعد العسكريين. 

مادة (44) 

تنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ بذ 
المنازعات التي تنشأ بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي 
خصوص تطبيق هذا القانون. 

وتكون بدائرة كل بلدية لجنة واحدة أو أكثر حسبما تقتضيه حاجة العمل؛ وتشكل 
كل لجنة برئاسة قاض تندبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة 
اختصاصها مقر اللجنة وعضوية كل من: 

أ ) مندوب عن اللجنة الشعبية للعدل 4 البلدية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر 
اللجنة. 

ب) مندوب عن اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي 2# البلدية. 

ج) مندوب عن إحدى جهات العمل 2# دائرة البلدية. 

3 ) أحت الضعوئين العاملين تف تطاق البلدية. 

وترشح الأعضاء المشار إليهم بالبندين (ج. د) # اللجان نقابات وروابط العاملين 
وجهات العمل. 

وتصدر بتشكيل اللجان قرارات من اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي ش البلديات 
على أن يكون تشكيل كل لجنة من رئيس وأعضاء أصليين ورئيس وأعضاء احتياطيين, 
ويراعى 2 اختيار الأعضاء استعدادهم لحضور جلسات اللجان والاشتراك © أعمالها 
وأن يوقعوا إقرارات بذلك عند إخطارهم بالتعيين فيهاء وتكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث 
سنوات فابلة للتجديد. 

ويختار أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي 2# البلدية أمين سر للجنة ويمنح 
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الآعضاء غير الموظفين بدل حضور يحدد مقداره وضوابط استحقاقه بقرار يصدره أمين 
اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 

كما يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل - بناء على اقتراح أمانة الضمان 
الاجتماعي - قرار بشأن نظام عمل اللجان وحالات سقوط العضوية فيها وإجراءات 
جلساتها وعرض المنازعات عليها ونظرها وإصدار قراراتها وتنفيذها. 

وتصدر اللجان قراراتها على وجه السرعة. ولا يجوز عرض المنازعات التي تختص 
بها هذه اللجان على القضاء إلا بطريق الطعن 4# قراراتها أمام محكمة القضاء الإداري 
وفقاً للقانون. 

مادة (45) 

أ ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين - 
يعاقب بالجبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز الخمسمائة 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو امتنع 
هر إههلاة الفلوفاكة أن البيانات الشهرعة ذلك عدون الحضول: لتفسه و لعيوم عل 
أية منفعة ضمانية نقدية أو عينية أو على زيادة 2 هذه المنفعة أو بقصد أن يتهرب هو أو 
غيره من أي التزام يفرضه هذا القانون أو اللوائح التي تصدر بمقتضاه. كما يلزم برد قيمة 
جميع المنافع التي يكون قد تلقاها بدون وجه حق وبتعويض صندوق الضمان الاجتماعي 
عن أية أضرار تكون قد ترتبت على فعله. 

ب ) ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً كل مسئول عن جهة عمل لم يقم بالاشتراك ‏ 
عن أي مضمون يعمل معه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. 

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحمل العاملين لديه أي نصيب # اشتراكات الضمان ' 
الاجتماعي لم ينص عليه هذا القانون أو لواتحه أو يزيد على ما نص عليه وتتعدد الغرامة 
بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة. 

مادة (46) 

لكاي التوو مان اع الاشذرا كاك سوا كاذ حية العمل أن التضهون حفن ]ذاه التضيت 
المفروض عليه أداؤه من الاشتراكات إلى الجهات وك المواعيد المحددة وفقاً لهذا القانون 


2109 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
واللوائح التي تصدر بمقتضاه. فتستحق عليه غرامة تأخير مقدارها (5:7خمسة 3# الماكة 
) من المبالغ التي تأخر أداؤها وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة. وتبين اللوائح قواعد 
كتاف غرافة التاخين المذكورة: 
مادة (47) 
تكون بأمانة الضمان الاجتماعي وباللجان الشعبية للضمان الاجتماعي # البلديات 
أجهزة للتفتيش يخول موظفوها صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا 
القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وخاصة لوائح تسجيل المضمونين وتحيل الاشتراكات 
ومراقبة صرف المنافع وتقديمها والتحقق من سلامة صرفها وتقديمها. 
ولهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها لهم الصفة المذكورة بما ب ذلك دخول أماكن 
العمل أو الخدمة والاطلاع على الوثائق والمستندات وإجراء التحريات والتفتيش والتحقيق 
وجمع الاستدلالات وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة. 
مادة (48) 
لا يجوز إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثاكق - أياً كانت - مما تجمع لدى أجهزة 
التفتيش نتيجة لتنفين أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بناء على أمر 
من جهة عامة مختصة بحكم القانون أو بموافقة مكتوبة من صاحب الشأن. 
وعلى موظفي التفتيش وكل من لهم اختصاص بتنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي 
مراعاة أسرار الوظيفة وعدم إفغشاء البيانات أو المعلومات السالف ذكرها وإلا طبقت 
بشأنهم أحكام المادة (2536) من قانون العقوبات. 
ويجوز أن يقرر للمفتشين بدل طبيعة عمل أو مكافأة تحصيل على النحو الذي تنظمه 
اللوائح. 
مادة (49) 
المعاشات الاستششائية: 
تنظم اللوائح شئون المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي يجوز منحها 
للمواطنين الذين قدموا للوطن خدمات جليلة .على أن تكون تغطيتها من أمانة الخزانة ولا 
يتحمل بها صندوق الضمان الاجتماعي. 
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الباب السادس 
أحكام انتقالية وختامية 
مادة (50) 

أ ) تظل سارية أحكام أنظمة التقاعد التي يشملها قانون التقاعد لسنة 1967م. 
والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأنظمة التأمين الاجتماعي 
التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له 
واللواتح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى ما قبل تاريخ سريان هذا القانون المحدد 
بالفقرة (ب) من هذه المادة. على أن توقف تسوية المكافآت التقاعدية التي تستحق لموظفي 
الوحدات الإدارية الذين تنتهي خدمتهم بعد صدور هذا القانون وقبل التاريخ المشار إليه 
بالفقرة التالية. بسبب الاستقالة أو الانتقال إلى عمل آخر أو خدمة أخرى أياً كانت وتتبع 
أحكام هذا القانون بشأن تسوية حقوقهم الضمانية إذا ما انتهت خدماتهم أو أعمالهم 
بعد تاريخ السريان المذكور. 

ب) تسري اعتباراً من (أول شهر يونيه1 198م.) أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة 
بالمعاشات والمنافع النقدية الضمانية الأخرى وأنظمة الرعاية الصحية والنوعية والرعاية 
الاجتماعية وأنظمة الاشتراكات الضمانية الجديدة وتطبق بشأنها أحكام هذا القانون 
واللوائح التي تصدر بمقتضاه. ٠‏ 

واعتباراً من ذلك التاريخ تخ هده الأنظمة الضمائية الجديدة فخل تشريعات الثقاغن. ‏ 
والتأمين الاجتماعي الآتي بيانها . 

-1 قانون التقاعد لسنة 1967م. والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات التنفيذية 
الصادرة بمقتضاه. 

- القانون رقم (45) لسنة 1971م. بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمعاش التقاعدي 
لمن يعملون بيعض الشركات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 

-3 الأحكام التقاعدية الخاصة المنصوص عليها # المواد من (122) إلى (124) من 
قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م. وك المواد من (72 )إلى (25) من قانون 
تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي رقم (59) لسنة 1977م. وك المادة . 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
(54) من اللاتحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. 

-4 قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة واللوائح 
والقرارات التنفيذية الصادرة بناء عليه. 

ج) وتبين اللوائح التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بالانتقال من 
تطبيق أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي إلى تطبيق النظام الضماني الموحد المقرر بهذا 
القانون. على أن يراعى 2 هذه اللوائح المحافظة على الحقوق التي اكتسبها المشتركون 
بمقتضى الأنظمة السابقة والمذكورة؛ واعتبار مدد خدمتهم أو عملهم المحسوبة 2# ظلها 
مدداً محسوبة 4# نظام الضمان الاجتماعي. 

د) ويستمر صرف المعاشات التقاعدية والتأمينية لكل من تقررت لهم هذه المعاشات 
بمقتضى .قانون التقاعد لسنة 1967م. وقانون التأمين الاجتماعي قبل تاريخ سريان 
أنظمة المنافع النقدية الضمانية الجديدة وتظل سارية بشأن هذه المعاشات الأحكام 
التقاعدية أو التأمينية المتعلقة بها مع عدم الإخلال بأي نص خاص 4# هذا القانون 
يقضي بغير ذلك. 

ه) وتظل سارية أحكام نظام المعاش الأساسي بقواعده وشروطه المنصوص عليها 2 
المادة (7>) من هذا القانون و4 اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمعاشات الأساسية. 

و) كما يستمر سريان نظام علاوة العائلة ونظام إعانة الحمل وأنظمة الرعاية 
الاجتماعية وفقاً للوائح المتعلقة بها أو التي تصدر فيما بعد بشأنها. 

مادة (51) 

'تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي وتكون جزءاً من أمواله وممتلكاته وحقوقه 
جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والاحتياطيات وجميع الحقوق التي 
كانت مملوكة أو مستحقة للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي وللإدارة العامة للتقاعد 
وللجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية ثم أصبحت مملوكة أو مستحقة للهيئة 
العامة للضمان الاجتماعي. 

وتتولى أمانة الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي مسئولية المحافظة 
على هذه الأموال والحقوق والأرصدة والممتلكات وصيانتها وتنميتها واستثمارها. 
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كما تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي الالتزامات التي كانت 4 ذمة الجهات 

المذكورة. 
مادة 52 

تعاريف: 

ل تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح التي ار بمقتضاه تدل الألفاظ الآتية على 
المعاني المبينة فيما يلي ما لم تقم قرينة على غير ذلك: 

-1 المضمون: 

كل من ينتفع بأحكام هذا القانون سواء كان من مستحقي المعاش الأساسي أو الرعاية 
الاجتماعية أو كان من المشتركين. 

-2 المشترك: 

هو المضمونون الذي ينتفع بأحكام هذا القانون مقابل أداء اشتراكات؛ والمشتركون هم 
الشركاء والموظفون والعمال والعاملون لحساب أنفسهم وأفراد أسر هذه الفئات الأربعة. 

كما يعتبر من المشتركين المنتفعون بأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وذلك إلى أن 
تحل أنظمة قانون الضمان الاجتماعي محل هذه الأنظمة. 

-3 الشريك: 

هو المنتج الذي يساهم بعمله 4# وحدة أو منشأة إنتاجية يكون دخل الشركاء فيها 
نصيباً من الأرباح الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات الإنتاج. 

-4 العامل: 

هو من يعمل لدى الغير بمقتضى عقد عمل مقابل أجر أو مرتب يؤدى نقداً أو عينا 
سواء كان ذلك 4 أعمال غير إنتاجية أو أعمال إنتاجية لا يطبق بشأنها نظام الشركاء 
وسواء كان العامل مواطناً أو أجنبياً. 

-5 العاملون لحساب أنفسهم: 

هم أصحاب المهن الحرة أو الحرف الحرة الذين لا يعملون لدى الغير. وأصحاب 
الأعمال الزراعية أو الصناعية أو غيرها التي لا يطبق فيها نظام الشركاء. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


-6 المرتب أو الأجر: 

هو المرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين 
أو العمال. كما تسوى على أساسه المعاشات وغيرها من المنافع الضمانية. ويشمل ما 
يتقاضاه المضمون ( المشترك) من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافاً إليه ما يستحقه 
من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى وذلك بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة 
مستقرة ثايتة ومنتظمة. 

وتحدد اللوائح عناصر المرتب والآجرء سواء كان يؤدي من جهة العمل أو غيرهاء وسواء 
كان يؤدي نقداً أو عيناً أو ب شكل عمولات أو بأية صورة أخرى. 

-7 الدخل: 

هو الدخل المفترض للشركاء وللعاملين لحساب أنفسهم., وتبين اللوائح أسس تقدير 
هذا الدخل المفترض فيما يتعلق بالفئتين المذكورتين من المشتركين. 

-5 إصابة العمل: 

هي الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عمله أو خدمته أو تحدث له أثناء 
العمل أو الخدمة بما # ذلك الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى محل عمله أو 
خدمته أو عودته منه.وأي مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللوائح. 

-9 العجز الكلي: 

هو العجز الكلي المستديم الذي يعوق صاحبه عن أداء أي عمل بمقابل؛ ويثبت وفقآ 
لأحكام اللوائح وبناء على تقرير من لجنة تقدير العجز المختصة. 

ويعتبر من حالات العجز الكلي المرض المستديم الذي يستمر لمدة سنة أو ما يجاوز ذلك 
متى توافرت بشأنه الشروط السالف ذكرها. 

-10 الاشتراك: 

هو المبلغ الذي يفرض بمقتضى هذا القانون ولوائحه عن المشتركين الخاضعين لأنظمة 
الضمان الاجتماعي؛ وتصدر بتحديده اللوائح. 

مادة (535) 
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تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة 
بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي مالم ينص على خلاف 
ذلك. 
و4 حدود أحكام اللوائح المذكورة تصدر الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل بقرارات 
من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 
ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من اللوائح والأنظمة والقرارات المعمول 
بها حالياً ب كل ما يتعلق بشئون الضمان الاجتماعي وتنظيم أمانة الضمان الاجتماعي 
وصندوق الضمان الاجتماعي وذلك مالم تلغ هذه اللوائح والأنظمة والقرارات أو تعدل 
وفقاً لأحكام هذا القانون. 
مادة ( 54) 
يلفى قانون الضمان الاجتماعي رقم (72/)لسنة 1973م. والقوانين المعدلة له. 
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. 
مادة )055 
على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر أمناء اللجان الشعبية 
العامة كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ صدوره؛ مع مراعاة حكم 
المادة (50) منهء وينشر 4# الجريدة الرسمية. 1 
مؤتمر الشعب العام 


صدر ف 28 جمادي الأولى 9 امن وفاة الرسول. 
الموافق 4 1 ابريل 1980م. 


2052 
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بين التشريعات الليبية والدولية 


قانون ليبي رقم (6) لسنة 1430 ميلادية 
بشأن النظام التشاركي 4 مجال التعليم والصحاة 

مؤتمر الشعب العام.. 
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ع دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية. 
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. 
ؤ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ‏ عصر الجماهير. 

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. 

وعلى القانون التجاري,. 

وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970افرنجي بتقرير بعض الأحكام 4 شأن التجار والشركات 
التجارية؛ والإشراف عليها. 

وعلى القانون رقم (0529) لسنة 6 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . 

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 





وعلى القانون رقم (9) لسنة 19815 إفرنجي بشأن التشاركيات. 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 إفرنجي بشأن تنظيم مساهمة الليبيين 4 الشركات العامة. 
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1997 افرنجي بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله. 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
أصاغ القانون الآتي 
المادة الأولى 
يقصد بالنظام التشاركي # مجال التعليم 4 تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين 
١‏ تريويا بالنشاط التعليمي؛ وعلى النحو التالي: 
1 - أفراد يقومون بالنشاط التعليمي بمفردهم. 
- مجموعة أغراد يقومون بمزاولة النشاط التعليمي عن طريق إنشاء تشاركية تعليمية. 
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3 - شركة مساهمة: تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية: وإدارتها. 
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (1:>) على سبيل التفرغ التام. 
كما يقصد بالنظام التشاركي 2# مجال الصحة 2# تطبيق أحكام هذا القانون قيام 
المؤهلين 4 هذا المجال بالنشاط الصحي ؛ وعلى النحو التالي: 
1 - عيادة تدار بواسطة طبيب ويساعده 4 ذلك عنصر طبي مساعد أو أكثر . 
2 - تشاركية طبية تدار بمجموعة من الأطباء الأخصائيين والممارسين العاملين 
والعناصر الطبية المساعدة لتقديم الخدمات الطبية للمشتركين فقط . 
3 - شركة مساهمة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية . 
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (1.7) على سبيل التفرغ التام وتحدد 
اللوكطة القفيدئة الضوايط الخامة بتحديد مقارل الاشزاكبوآبة كنوايظ أخرى: تازه 
لتطبيق أحكام هذه المادة. 
المادة الثانية 
يؤذن للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة باستيراد الأجهزة والمعدات وباقي 
التجهيزات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية والتعليمية» على ألا يتم التصرف 24# هذه 
التجهيزات والمعدات بأي شكل من الأشكال . 
المادة الثالته 
يجوز استيراد مستلزمات تشغيل النشاط التي لا يوجد لها بديل محليء ولا يجوز 
للمرخص له أن يتصرف 2# هذه المستلزمات. 
المادة الرابيعة 
تقدم الجهات العامة كل 4 حدود اختصاصها التسهيلات اللازمة للأفراد والتشاركيات 
والشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص- 
-1 تخصيص الموازنات اللازمة للتوريدات المرخص بها لمزاولة النشاط. 
-2 منح الرخص لزاولة الآنشطة متى توافرت الشروط اللازمة. 
-3 تخصيص الأراضي لإقامة المباني اللازمة لمزاولة الأنشطة. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
-4 منح القروض والتسهيلات من المصارف. 
وتحدد اللائحة التنفيزية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة. 
المادة الخامسهة 
يجوز للتشاركيات والشركات الصحية والتعليمية الانتفاع بالمرافق الصحية والتعليمية, 
لاستعمالها 4 مزاولة النشاط المرخص به. 
المادةالسادسة 
على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة وفقاً لأحكام هذا القانون الالتزام بالتوجيهات 
العامة للمجتمع: وكذلك بالقواعد والنظم المعتمدة لأسس مزاولة تقديم الخدمات, 
والالتزام بالمناهج فيما يتعلق بجانب التعليم والضوابط والشروط الخاصة بالامتحانات. 
المادة السايعة 
مع عدم الإخلال بآية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين 
الأخرى يعافب كل من يتصرف 4# المعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيلء بالمخالفة 
لأحكام المادة الثانية والثالثة من هذا القانون؛ بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المواد التي 
تم التصرف فيهاء ويترتب على الحكم بالإدانة إلغاء الترخيص وإقفال المحل لمدة سنة من 
تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وتضاعف هده المدة 4 حالة العود . 
المادة الثامئة 


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 


المادة التاسعة 
ينشر هذا القانون 4 الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره. 
مؤتمر الشعب العام 
صدرييك: سرت 
بتاريخ /25/ذو القعدة / 1409 و.ر 


الموافق / 1 /الربيع /1430 ميلادية 
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قانون العقوبات الليبي 


الجزء الاول 
القسم العام 
الكتاب الاول 
الجرائم عامة 
الباب الأول 
قواعد عمومية 
مادة(1) 
الجرائم والعقوبات 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
مادة (>) 


تعاقب القوانين 

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . 

ومع هذا إذا صدر بعد وفوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو 
الذي يتبع دون غيره. 

وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير 
معاقب عليه أوقف تنفين الحكم وانتهت آثاره الجنائية. 

غير أنه 4# حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل 
وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه 4 فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون 
السير 4# الدعوى أو تنفين العقوبات المحكوم بها . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


مادة (35) 
الجهل بالقانون الجنائي 
لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل. 
مادة (4) 
تطبيق القانون الجنائي 


تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب 2 الأراضي الليبية جريمة 
من الجرائم المنصوص عليها فيه. ويعد 2 حكم الأراضي الليبية الطائرات. 
والسفن اللسية بحيتها وجدت إذا لم تكن خاضع القانون أجنبي حسب القانون الدولي. 
مادة (5) 
الجرائم التي ترتكب 4 الخارج 
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: 
أولاً: كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها ا 
ليبيا أو شريكاً فيها. 
ثانياً: كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية: 
أ) جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه أ البابين الآول والثاني من الكتاب الثاني 
من هذا القانون. 
ب) جناية تزوير مما نص عليه 2# المادتين (334) و(335) من هذا القانون. 
ج) جناية تزييف نقود متداولة قانوناً 3 ليبيا مما نص عليه 4# المادة (326)من هذا 
القانون. 
د) جناية الرق مما نص عليه كك المادة (427) من هذا القانون. 
مادة (6) 
الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون 2# الخارج 
كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة 4 هذا القانون عدا 
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الجرائم المنصوص عليها 2# المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان 
القذل مناه طايه منتجمن كانون التلد الذي إركية شيك 0 
مادة (7) 
اللأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت لي الخارج 
لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً 
فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته. وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها 2# المادة 
الخامسة من هذا القانون. 
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (15) لسنة 19067 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني 
الإجراءات الجنائية والعقويات: 
مادة (85) 
مادة (9) 
مادة(10) 
ملغاة. 
مادة(11) 
القوانين الجنائية الخاصة 
تراعى أحكام هذا الكتاب © الجرائم المنصوص عليها 2# القوانين واللوائح الخاصة 
إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك. 
مادة (12) 
تعدد النصوص الجنائية 
إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من فانون جنائتي 
واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو 
الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك. 
مادة (13) 


تقدير المدد وبدء سريانها 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
إذا رتب القانون الجنائي أثرأً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي 
ولا يدخل يوم البدء ب حسبان المدد. 


مادة (14) 
القانون الجنائي والشريعة الغراء 
لا تخل أحكام هذا القانون 4# أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة 2 
الشتريعة الغرا: 
مادة (15) 
الرد والتعويض 
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها 4# هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من 
الوة و التمويفن: 
مادة (16) 
تعاريف 


يقصد بالعبارات التالية؛ 2 القانون الجنائي المعاني الآتية: 

#ا تعد الجريمة مرتكبة علانية إذا كان ارتكايها: 

أ) بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر. 

ب) يك محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص. 

ج) 4 اجتماع لا يعد خاصاً نظراً للمكان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو 
للغرض الذي عقد من أجله. 

ا ذوو القربى: هم الآصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس 
الدرجة والأعمام والآخوال وأبناؤهم؛ ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا تو أحد 
الزوجين دون عقب. 

#ا العنف ضد الأشياء: هو انتزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو 
تحويله أو تغيير وجه استعماله. 

#ا الموظف العمومي: هو كل من أنيطت به مهمة عامة ف خدمة الحكومة أو الولايات 
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أو الهيئتات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماًء دائما أو مؤقتاً. براتب أو بدونه. 
ويدخل ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون #4 المحاكم والمحكمون والخبراء 
والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم. ش 
الباب الثاني 
4 العقويات 
الفصل الأول 
أنواع العقويات 
مادة(17) 
أنواع العقويات 
العقوبات نوعان: أصلية وتبعية 
العقوبات الأصلية هي: 
#ا الإعدام. 
#ا السجن المؤيد. 
#ا السجن. 
الحبس. 
ا الغرامة. 
العقوبات التبعية هي: 
© الحرمان من الحقوق المدنية. 
© الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية. 
#ا فقدان الأهلية القانونية. 
© نشر الحكم بالإدانة. 
مادة (185) 


فرض العقوبات الأصلية والتبعية 
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دعم وتمكين المرأة ‏ - 


بين التشريعات الليبية والدولية 
ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة» وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة 
بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا ب الأحوال التي ينص عليها القانون. 
الفصل الثاني 
العقوياتالأصلية 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (14 ) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 19 من قانون 
العقويات: 


مادة(19) 

الإعدام 

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للاجراءات المقررة قانوناً. 
مادة (2/0) 


السجن المؤيد 

عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه 2 أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى 
الحياة 4 الأعمال التي تعينها لوائح السجون. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (21) 

السجن 

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه ب سجن وتشغيله ف الأعمال التي تعينها لوائح 
السجون؛ ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاثة سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة 
الانيظ الأحوال' ال تصن عليه قافو * 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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مادة (:22) 
الحبس 
عقوية الحبس هي وضع المحكوم عليهم 2 أحد السجون المركزية أو المحلية المدة 
المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين 
ساعة. كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا # الأحوال الخاصة المنصوص عليها 


قانوناً. 
مادة (25) 
أنواع الحبس 
عقوبة الحبس نوعان: 
الحيمن البسيط. 
والحبس مع الشغل. 


والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها 2# الأعمال 
التي تعينها لوائح السجون. 
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ 
عقوبة الحبس عليه؛ تشغيله خارج السجن وققاً لقانون الإجراءات الجنائية: إلا إذا نص 
الحكم على حرمانه من هذا الخيار. 
ظ مادة (24) 
الحبس مع الشغل أو بدونه 
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوية المحكوم بها سنة أو 
أكثر وكذلك .4# الأحوال الأخرى ال معينة قانوناً. 
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط #4 أحوال المخالفات. 
وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل. 
مادة (29) 
بدء العقويات المقيدة للحرية 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
تبتدئىّ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم 
الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي. 
مادة (2/6) 
الغرامة 
عقوبة الفرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر 2 
الحكم. ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة دراهم بأي حال من الأحوال. 
مادة (/2) 
صلاحية القاضي 4 تحديد العقوبة 
يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة 4# حدود ما نص عليه القانون؛ وعليه أن 
يبين الأسباب التي تبرر تقديره؛ ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل 
عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا # الأحوال التي يقررها القانون. 
مادة (25) 
تقدير العقوية 
على القاضي أن يستند 4 تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة 
ونزعة المجرم للاجرام؛ وتتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية: 
ها طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته 
وَشاكر الظروف المتملقة به 
جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل. 
#ا مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي. 
وتتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية: 
ا دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم. 
#ا سوابق المجرم الجناتية والقضائية وحياته بوجه عام قبل ارتكاب الجريمة. 
#ا سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده. 
ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية. 
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بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقوبات: 
مادة (29) 
تخفيف العقوبة أو استبدالها 
يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها 
على الوجه التالي: 


السجن المؤيد بدلا من الإعدام. 
السجن بدلاً من السجن المؤٌبد. 
الحسى ننه لذ تعل عن شنقة هوس لآ رن التحن: 
وعلى كل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ينزل بالعقوبة 2 مواد 
الجنايات والجنح إلى نصف الحد الأدنى الذي يعينه القانون. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (29 ) مكرر 
كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص 4# نطاق حدود معينة لظرف مشدد 
أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها القاضي ما 
لم ينص القانون على غير ذلك. 
مادة (3500) 
كيف تحسب العقوية 
تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات؛ ولا تعتبر أجزاء الأيام 2 
العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء الدرهم 4 العقوبات النقدية. 
مادة (351) 
المعادلة بين العقوبات المختلفة 


إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية 


26 


دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين 
درهما أو لآأي جزء من هذا المبلغ. 


بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (34) 
ملغاة. 
الفصل الثالث 
العقوبات التبعية 


بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (35) 
الحرمان من الحقوق المدنية نوعان (دائم ومؤقت) 
ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية» إلا إذا نص 
القانون على خلاف ذلك: 
#ا حق الترشيح أو الانتخابات لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى. 
1 الصلاحية للبقاء ‏ أية وظيفة عامة أو القبول ‏ أية خدمة عامة إلا إذا كانت 
خدمة جبرية؛ وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل 4 وظيفة أو خدمة عامة. 
#ا الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً. وكل حق آخر له علاقة : 
بالوصاية أو القوامة. 
#ا الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الأخرى. 
#ا جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة اوالقبداو كان 
الصفات أو الامتيازات أو الشارات المذكورة فيما تقدم. 
ا الآهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من 
شارات الشرف المنصوص عليها 2# البنود السايقة. 
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ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الآهلية لاكتساب أو استعمال أو 
الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (34) 
الأحوال التي تتضمن الحرمان من الحقوق المدنية 
الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من 
الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر 
يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفين العقوبة ومدة ذلك لا تقل عن سنة ولا 
تزيد عن خمس سنوات. ْ 
وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام # الجنايات أو الجنح أو أن له 
هخ ممه تدرط بحو خرونانا دانفا من الكمقوق المدادية ظ 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (335) 
الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون 
الحرمان من مزاولة المهنة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة 
أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو تخويلاً أو ترخيصاً من 
السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (356) 
الأحكام التي تتضمن الحرمان 
# يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه # المادة السابقة على الحكم 2# جناية أو 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو 
الواجبات المتعلقة بها. 

#ا كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم 
ل جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقاً للواجبات المترتبة على 
الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة. 

#ها ويكون الحرمان المذكور ي الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها 
يحددها الحكم على ألا تقل بالنسبة للجنح عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ولا تقل 
بالنسبة للجنايات عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 

بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (37) 

فقدان الأهلية القانونية 

#ا يفقد أهليته القانونية كل شخص حكم عليه بالإعدام. 

#ا كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو 
بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات. 

#ا وعلى المحكوم عليه أن يعين قيماً لإدارة أمواله تقرره المحكمة. فإذا لم يعينه عينته 
المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو ذي 
مصلحة 2# ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم 
الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها جميع ما يتعلق بقوامته. ولا يجوز للمحكوم عليه 
أن يتصرف # أمواله إلا بناء عل إذن من المحكمة المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم 
مراعاة ما تقدم يكون باطلاً وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء عقوبته أو الإفراج 
عنه. ويقدم له القيم حساباً عن إدراته. 

بواسطة المادة 6 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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مادة (36) 
مادة (39) 


يجب النشر #4 حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد و4 الحالات الأخرى التي يعينها 
القانون» ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك # المنطقة التي صدر فيها الحكم وك المنطقة 
التي ارتكبت فيها الجريمة؛ و4 المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني. 
وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر 4 صحيفة أو أكثر يعينها القاضي. 
ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله؛ ويكون النشر 
على نفقة الجاني. 
ويجوز للقاضي 2# الأحوال التي تستدعي ذلك أن يآمر بإذاعة الحكم. 
مادة (40) 
مدة العقوبات التبعية المؤقتة 
إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة 
العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو يتحتم على الجاني قضاؤها 
بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعهاء وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوية التبعية 
الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة. 
الفصل الرابع 
تنفين العقويات 
مادة (41) 
المبادئ التي يسترشد بها ع تنفين العقوية 
يجب أن ترمي العقوبة 4 طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف 
الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب. 


ويجب أن تراعى 2 تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (42) 

إشراف القاضي والنيابة على التنفيد 

يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي والنيابة العامة. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (43) 

تنفين العقويات المقيدة للحرية 4 منشآت خاصة 

يقضي المحكوم عليهم 2# جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية 4 محال خاصة 2 
مجموعات حسب الفئات الآتية: 

#ا معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المنحرفون. 

ا الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة. 

#ا المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي 
الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات, ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة 
لمعالجتهم. 

وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية 4 منشآت غير المنشآت المعدة للرجال. 

مادة (44) 

توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت 

يراعى العود وطبيعة الجريمة ث توزيع المحكوم عليهم 2# السجون الخاصة والعادية. 

بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (45) 
تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم 
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يعطى المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم: وذلك 
وفقاً لما تقرره لائحة السجونء وتقبل هذه المبالغ الخصم منها أو التنفين عليها. 
الفصل الخامس 
الك تعدد العقويات 
مادة (46) 
تجمع العقوبات 
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لاتجاوز 7 نص عليه 4 المادة .(48) 
مادة (42) 
ترتيب تنفين العقويات المتعددة 
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب 
الآتي. وذلك مع مراعاة المادة التالية: 
أؤلاً “السجة: 
ثانياً: الحبس مع الشغل. 
ثالثاً: الحيس البسيط. 
وتجب عقوبة السجن المؤيد سائر العقوبات الآخرى. 
مادة (458) 
الحد الأقصى لتعدد العقويات المقيدة للحرية 
إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه 4 جريمة منها وتعددت عقوبات 
السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة على ثلاثين 
سنةء وإذا تعددت عقويات حبس وجب أن لاتزيد على عشر سنوات. 
مادة (49) 
تعدد العقويات النقدية 


تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقويات مقيدة للحرية. 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (50) 
تحديد العقوبات التبعية 
لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى 
كل جريمة صدر ب شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها 4 كل جريمة على حدة. 
وإذا تفوت طدويات قنمية مضا كلة طعت كلها ركاملها : 
ْ مادة (51) 
الحد الأقصى لتعدد العقويات التبعية 
لايجوز أن يزيد مجموع العقوبات التبعية المحددة بزمن على عشر سنوات. 
الباب الثالث 
في الجرائم 
الفصل الأول 
أنواع الجرائم 
مادة (52) 
أنواع الجرائم 
الجرائم أنواع ثلاثة: جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها 4 هذا 


القانون. 
مادة (535) 
الجنايات 
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 
#ا الإعدام. 


ا السجن المؤبد. 
لها السجن 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقويات: 
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مادة (54) 
الجنح 
الجنح هي الجراتم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 
#ا الحبس الذي تزيد أقصى مدته على شهر. 
ا الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على عشرة دنانير. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 

العقويات: 

مادة (59) 
المخالفات 
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقويات الآتية: 
#ا الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على شهر. 


الغرامة التى لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير. 


الفصل الثاني 
الركن المادي للجريمة 
مادة (56) 
استحالة الجريمة 
لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود 
موصوعه. 


ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى. 
مادة (57) ش 
الصلةالسببية 
لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه 
وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة 
دون وفوعه. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (58) 

اجتماع الأسباب 

لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود 
أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت الأسباب هذه مستقلة عن 
فعل الفاعل أو امتناعه. 

وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية 
لوقوعه. 

وي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتتاع السابق جريمة 2 ذاته تطبق عليه العقوبة 
المقورة اله 

ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لاتقل عن عشرة سنوات 
وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب 
السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على 
أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث. 

وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب واللاحق للفعل غير 
مشروع فام به شخص آخر. 

الفصل الثالث 
الشروع 
مادة (59) 
الشروع 
الشروع هو البدء ‏ تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره 
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لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها . 

ولا يعتبر شروعاً 2 جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية 
لذلك. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (60) 

عقوبات الشروع 4 الجنايات 

يعاقب على الشروع 4# الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 

بالسجن المؤيد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. 

بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. 

و4 الأحوال الأخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف. 

بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 19596 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (61) 
معاقبة الشروع 4 الجنح 
يعاقب على الشروع 4 الجنح بالعقوبات المقررة للجنة الكاملة مع خفض حديها إلى 
النصف. 
الفصل الرابع 
الركن المعنوي للجريمة 
مادة (62) 
توفرا لشعوروالورادة 


لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة. 
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بين التشريعات الليبية والدولية 


من ذلك الجنايات والجنح التي ينص القانون صراحة على إمكان ارتكابها خطأ أو بتجاوز 


القصضد. 
وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله 
أو امتناعه. 


أما ‏ المخالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتناعه سواء اقترن بقصد جنائي أم 

بخطأ ما دام ناتجاً عن شعور وإرادة. 
مادة (63) 

القصد الإجرامي وتجاوزالقصد والخطأ 

ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب 
على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون 
وجود الجريمة. ش 

وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامه 
مما كان يقصده الفاعل. 

وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع 
عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو 
الأنظمة. 

وتراعى 4# المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية 
كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني. 

مادة (64) 

الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات 

مع مراعاة مسئولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراكء إذا ازتكبت:إحدى الجرائم عن ٠‏ 
طاريق الممتحافة الدورية ماق تحن الاجكاك الذي 

المدير أو المحرر المسئول الذي لا يمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة 
القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن دفعه. 
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إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوضر فيها النية الإجرامية؛ تطبق العقوبة المقررة 
للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصفء وإذا كون الفعل جريمة خطئية أو مخالفة 
فتطبق العقوبة المقررة لها. 

و حالة النشر غير الدوري إذا كان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لا يوجد 
داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر؛ فإن كان هذا مجهولاً أو غير 
قابل للمعاقبة أو لا يوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع. 

مادة (69) 

المطبوعات السرية 

تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات 
وتشينالطدوعغات الوورية وقير النؤدية: 

وإذا كان الأشخاص المبينون خ المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين 
أراضي الدولة يعد مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه. 

مادة (66) 

الظروف الذاتية للجريمة 

إذاعلق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرطء كان الفاعل مسئولاً عن الجريمة 
المتحقق فيها الشرط ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه. 

مادة (/67) 

الغلط المادي 

القلط ذف الففل امكو لحووتة عفن الفافل :من العقا ف هليهنًا : 

ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر 
القانون الفعل جريمة خطئية. 

وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى. 

مادة (68) 


الغلط الناتج عن التضليل 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط 4 الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل 
الغير. و هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه. 
الفصل الخامس 
أسباب التبرير 
مادة (69) 
ممارسة الحق أو القيام بواجب 
لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر 
مشروع صدر من السلطة العموميةء وإذا وقعت جريمة تنفيناً لأمر تلك السلطة كان 
مسئولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر ويكون منفث الأمر مسئولاً 
أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ 2# الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً. 


ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال 2 


مشروعيته. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (70) 
الدفاع المشروع 


لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي. 

ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع أضرار به أو بغيره 
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون ش الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال 
السلطة العامة. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (0/ ) مكرر(أ) 
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر 


200 


بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا اخيف أن ينشأ من أفعالهم موت أو 
جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول. ْ 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ش 

مادة (70) مكرر(ب) 

حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور 
الآتية: 

#ا فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة. 

#ا مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد. 

#ا خطف إنسان. 

#ا سرفقة من السرقات المعدودة من الجنايات. 

#ا الدخول ليلاً ‏ منزل مسكون أو © أحد ملحقاته. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
ش مادة(71) 

الاستعمال المشروع للسلاح 

لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
القمع كافك الورداننن باستساله فمنذا اواخت وظيفعه :]ذا ]ضيه معان المكنواله ضرف 
رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة. وذلك مع مراعاة أحكام المواد 
الستابقة. - 

ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع. 

أما الاحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها 
القانون. 
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دعم وتمكين المرأة , 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة 72 ) 
الضرورة 
مقاب غلنيف ازنقي ففاذ اميق على اوكا نماطرورة قاذ يه أو عبرم ين 
خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيرهء ولم يكن لإرادته 
دخل 4 حلوله؛ ولا 4 قدرته منعه بطريقة أخرى ما دام الفعل متناسباً مع الخطر. 
ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر. 
ويطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد 
الغيرء إلا أنه 4 هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد 
للارغام على ارتكابه. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (795) 
تعدي حدود الدفاع المشروع 
إذا تعدت, خطأ الأفعال المنصوص عليها © المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون 
أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي 
يرتكبهاء إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأً. 
مادة ( 24 ) 
الحادث الطارئ والقوة القاهرة 
لا يغافب :من ارتكب الفغل لحاداث طارئ أو لقوة قاهرة: 
مادة (729) 
الإكراه 
لا عقاب على من ارتكب فعلاً أكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو 
لم يستطع التخلص منها. 


وق هذه الهالة تكون مسذولا عن اللتمريعة موكسون عنه الدكواة: 
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الفصل السادس 
تعدد الجرائم 
مادة (76) 
الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة 
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم 
بعقويتها دون غيرها. 
وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة: 
وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها 
إلى حد الثلث. 


بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (77) 
الجرائم المستمرة 


إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت 
خارقة لحكم قانوني واحد وإن إختلفت 4 جسامتها أو ارتكبت 4# أوقات مختلفة:؛ إلا أن 
العقوبية 4 شأنها تزاد إلى حد الثلث. 
مادة (765 ) 
الحكم على جرائم متعددة 
إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين 
السابقتين» وتطبق 4# شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات. 
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دعم وتمكين المرأة | 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الباب الرابع 
4 الفاعل 
الفصل الأول 
المسئولية الجنائية 
مادة (79) 
قوة الشعور والإرادة 
لا يسأل جناتياً إلا من له قوة الشعور والإرادة. 
ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل. 
مادة (80) 
الصغيرالذي تقل سنه عن الرابعة عشرة 
لا يكون مسئولاً جناتياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة؛ غير أن للقاضي أن 
يتخن 4 شأنه التدابير الوقاتية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب 
الفعل الذي يعد جريمة قانوناً. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (81) 
الصغير مايين الرابيعة عشرة والثامنة عشرة 
يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب 
الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة # شأنه بمقدار ثلثيها . 
وإذا ارتكب الصغير المسؤول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤيد يستبدل بهاتين 
العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويمضي الصغير المحكوم عليه عقوبته © 
محل خاص بالأحداث المسؤولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل 
يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً شك المجتمع. 
وتطبق المادة (130) على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز. 
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مادة (852) 
مدة إيواء القصر المسئوولين جنائيا 
على القاضي 4# الحالة المنصوص عليها # المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى 
للعقوبة فقطء ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه. وصلاحيته 
لأن يكون عضواً نافعاً 4 المجتمع. 
ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة 
ب الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائم بشئون تربية القاصر. 
فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد 
انقضائها ارتداعه يحال إلى 1 خافن م3 امحل ذائف 
ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية 
المرافية. 
مادة (853) 
العيبالكلي # العقل 
لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب القعل جلا هالة عيب عفاي كاي باتع عن مرطى 
أفقده الشعور والإرادة. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (84) 
العيب الجزئي # العقل 
يسأل من كان وقت اقتراف الفعل 4 حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض أنقص 
قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها . 
إلا أنه يستبدل 4 شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبعقوبة 
الشطة المقنن و3 لأ دل هن كسين الشفزانف: 


وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها. 
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دعم وتمكين المرأة .... 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (859) 

عدم تعيين الحد الأقصى 2 العقوية المفروضة 

إذا وجد عيب جزتي 4# العقل يستوجب إنقاص المسئولية وفقاً للمادة السابقة أو 
تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم الأبكم, ويقضي 
هؤلاء مدة عقوبتهم 4 محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم. 

وليس للقاضي أن يعين مدة العقوية إلا 4 حدها الأدنى: وتظل قائمة إلى أن تسمح 
الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعم إلى المجتمع. 

و هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة 
والطبيب النفساني التابع لهاء مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال. 


مادة (856) 
الصم والبكم 
لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له. بسبب عاهته؛ قوة شعور وإرادة وقت اقتراف 
الفعل. 


وإذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت 
أحكام المادتين السابقتين. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل يعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (87) 

السكرالناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة 

لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن 
حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها . 

وإذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص فوة الشعور والإرادة 
دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق 2# شأنه العقوبة التي يقررها القانون مع إبدالها أو 
تخفيفها على الوجه المبين 2# المادة (84). 


2656 





مادة (885) 
السكرالمدبر 
لا يبرئ من المسئولية الجنائية ولا ينقص منها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو 
لتبريرهاء وإنما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث. 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (89) 


مادة (90) 
السك رالاختياري 
لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا ينقصها. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة(91) 
ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة 
تطبق أحكام المواد (57) و (58) و(90)): أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد 
المخدرة. 
مادة (92) 
التسمم المزمن لتعاطي الكحول أوالمخدرات 
تطبق أحكام المواد (835) و (84) و (559) على الأفعال المقترفة 4 حالة تسمم مزمن 
ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات. 
مادة (935) 
إفقاد الغير الشعور لاقتراف الجريمة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
عن أ كفن اشتكوره أو إزاذكة تلخيله على ارتكات حرينة كان ستكولا عن الفهل القترت 
وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث. 
مادة (94) 
تدبير فقدان الشعور والارادة 
لأمظيق اتجكاء الفقزة الكانية من اكادة (76) تلن من اعفن كتسله كوه الشهون والارارة 
لارتكاب جريمة أو لتبريرها. 
مادة (99) 
حالات الانفعال أوالهوى 
لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية الجنائية ولا تنقصها. 
الفصل الثاني 
العود 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (96) 
العائد 
يعتبر عائداً: 
أولاً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة. 
ثانياً: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس 
سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. 
ثالثاً: من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة 
وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم 
المذكون. 
رابعاً: ملغاة. 
وتعد الجرائم متماثلة 2# القانون الجنائي إذا اشتركت 2 خواصها الأساسية أما من 
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حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف 
قانوناً واحداً بالذات. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 

مادة (97) 

زيادة عقوية العائد 

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث 2 أحوال العود المنصوص عليها 2 المادة السابقة. 

وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على 
النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على عشرين سنة. 


مادة (98) 
العود والصغار 
لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلفوا الثامنة عشرة. 
الفصل الثالث 
اشتراك عدة أشخاص 4 جريمة 
مادة (99) 


الفاعل وعقويته 

يعد فاعلاً للجريمة: 

أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره. 

ثانياً: من يدخل 4# ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيآتي عمداً عملاً من 


الأعمال المكونة لها. 
وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة. 


العقوية بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك الأحوال؛ 
به بالعسي ثر غيره منهم عو و 
وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 





بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقويات: 
مادة (100) 
الشريك 
يعد شريكاً 3 الجريمة: 
أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء 
على هنذا الكجروكن:. 
ثانياً: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل بذ 
ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى 4# الأعمال المجهزة أو المسهلة 
أو المتممة لارتكايها. 
ثالثاً: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 
مادة (101) 





عقوبة الشريك 

من اشترك 4# جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص. 

ومع هذا: 

أولاً: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف 
الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. ظ 

ثانياً: إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب 
الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقتصد 
الشريك منها أو علمه بها. 

مادة 1029 ) 

معاقبة الشريك دون الفاعل 

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد 
الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص 
عليها قانوناً. 
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مادة (103) 
الجريمةالمعاقب عليها الشريك 
وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجه للتحريض من اشترك 4# جريمة فعليه 
عقوبتهاء ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل 
وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (103) مكرر(أ) 
ل الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد 
بحضور الشريك تنفيذ الجريمة. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (18) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (105) مكرر(ب) 
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء 
فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلاقاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون 
متضامنين 3 الالتزام بها. 
مادة (104) 
التعاون 4 الجرائم الخطئية 
.4 الجريمة الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة 
|المقززة للعريمة: 
الباب الخامس 
سقوط الجريمة وانقضاء العقوية 
الفصل الأول 
سقوط الجريمة 
مادة (105) 
وفاة المتهم قبل الإدانة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (106 ) 
العفوالعام 
تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية 
والتبعية التي حكم بها. 


وإذا تعددت الجرائم اقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها. 
كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون 
العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر. ظ 
ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً ب الجرائم المتماثلة ولا على معتادي 
الإجرام ولا محترفيه ولا المنحرفين فيه؛ كل ذلك ما لم ينص قانون العفو العام على غير 
ذلك. 
مادة (107) 
سقوط الجريمة بمضي المدة 
تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة؛ والجنح بمضي ثلاث 
سنوات والمخالفات بمضي سنة؛ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان. 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (108 ) 
انقطاع المدة 
تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة؛ وكذلك 
بالأمر الجنائي أو بإجراءات بمواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة 
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من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. 
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 
مادة(109) 
أثرانقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين 
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة 
للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (110) 
الصلح 
يجوز الصلح 4 مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقويبة الحبس بطريق 
الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس. 
ويجب على محرر المحضر 4# الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على 
المتهم الحاضر ويثبت ذلك # المحضر. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة(111) 
أركان الصلح القانونية 
يجب على المتهم الذي يرغب 4# الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة 
أخرى 4 ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين درهماً 2# الحالات 
التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة؛ ومائة درهم # الحالات التي يجيز فيها القانون 
الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة. 
وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح. 
يواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة(112) 
تعليق تنفين الأحكام على شرط 
يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر 2 
نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم 
نهاتياً. 
ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن 
الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين. 
ولتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى 
للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها ساتر الآركان التي يتطلبها القانون. 
مادة (1153) 
متى يوقف التنفيد 
لا ومدق الأمروائقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه 
أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى 
ارتكاب جرائم أخرى. ويجب أن تبين 4# الحكم أسباب ايقاف التنفين. 
ويترتب على الأمر بالايقاف. فضلاً عن وفف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بهاء وقف 
تنفيد العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص 2# الحكم على عدم وقفها. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (114) 
إلغاء ايقاف التنفين 
يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة 2 المادة (112): 
#ا إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية 
مدة تزيد على شهر. 
#ا أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر ‏ جناية أو جنحة ارتكبها 
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قبل صدور الأمر بالإيقاف. 
مادة (115) 
اجراءات إلغاء إيقاف التنفين 
يأمر بالغاء ايقاف التنفين القاضي الذي يحكم # القضية الأخيرة؛ وإذا قصر القاضي 
ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت 
بايقاف التنفيذ منعقدة 4# غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. 
مادة (116) 
آثار الإ لغاء 
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية 
التي تكون قد أوقفت. 
مادة (17 1( 
سقوط الجريمة 
إذا انقضت مدة الايقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز 
تنفين العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية. 
مادة (118) 
العفو القضائي عن الصغار 
إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة 
لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً جاز للقاضي أن 
يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها ذ المادة (113) من هذا 
القانون. وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً. 
ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لها يجوز 


منحه أكثر من مرة واحدة. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الفصل الثاني 
انقضاء العقوبة 
مادة(119) 
وفاة الجاني 
تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه. 
مادة (120) 
سقوط العقوية بمضي المدة 
تسقط العقوبة المحكوم بها 4 جناية بمضي عشرين سنة ميلادية: إلا عقوبة الإعدام 
فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. 
وتسقط العقوبة المحكوم بها 4 جنحة بمضي خمس سنين. 
وتسقط العقوبة المحكوم بها 4 مخالفة بمضي سنتين. 
مادة (121) 
بدء سريان المدة 
تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً. 
مادة 122 ) 
انقطاع المدة 
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات 
التنفيذ التي تتخذ 4 مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً. 
وك غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من 
نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. 
مادة (125) 
ايقاف سريان المدة 


يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفين سواء كان قانونياً أو مادياً. 
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مادة (124 ) 
العفوالخاص 
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى 
أخف منها مقررة قانوناً. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجناتية الأخرى المترتبة 
على الحكم بالادانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك. 
مادة (125 ) 
الآثارالطبيعية للعفوالخاص 
ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك: 
#ا يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد. 
ا تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن 
المؤبد الذى أبدلت عقوبته أو عفى عنها . 
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (15) لسنة 19067 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني 
الإجراءات الجنائية والعقويات: 
ش مادة (126) 
مادة (127) 
مادة (1285) 
مادة (129) 
مادة (130) 
مادة (131) 
مادة (132) 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


الفصل الثالث 
أحكام مشتركة يشأن انقضاء 
العقوبات والجرائم 
مادة (133) 


آثارانقضاء الجريمة أو العقوية 
لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم 
ينص القانون على خلاف ذلك. 
مادة (134) 
تجمع أسباب الانقضاء 
تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها. 
وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبيب 
سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة. 
وإذا وجدت أسباب متعددة 4 أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب 
السابق يسقط الجريمة أو العقوبة» والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن قد 
القظيت كدد تتدحة للشدب السنانة: 
وإذا وجدت أسباب متعددة 4# وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء 
الجريمة أو العقوبة» و هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا لم تنقض جميع آثار 
الإدانة لذلك السبب الأنسب. 
الباب السادس 
المجرمين الخطرين وش التدابير الوقائية 
الفصل الأول 
تعريفات وأحكام عامة 
مادة (135) 
الخطورة الإجرامية 
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الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل؛ نظراً للظروف 
المبينة 4 المادة (28). أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن لم يكن مستولاً 
أو معاقباً جنائياً. 

وتفترض الخطورة # الإحوال التي ينص عليها القانون. 

وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (136) 

أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية 

يخضع معتادو الإجرام ومحترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية 
ينص.عليه القانون. ٠‏ 


مادة (137) 

فرض التدابير الوقائية 

لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص 2# القانون و حدود ذلك النص. 
مادة (135) 

تعاقب القوانين 


يكون تنفين التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها. 
وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الآخير. 
مادة (139) 
٠‏ التثبت من الخطورة 
يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة. 
على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة: ولو كانت مفترضة قانوناً 
وذلك 4# الحالتين التاليتين: 
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دعم وتمكين الرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
#ا بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي 
الشعور 2 الأحوال التي تنص عليها المادة (149). 
#ا بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل 4 سائر الأحوال الأخرى. 
مادة (140) 
قرارالقاضي باتخاذ التدابير الوقائية 
يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية 4 نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة. 
ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف 2# الأحوال التالية: 
#ا لك حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من 
تنفيد العقوبة. 
ا بك حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق 
التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له. 
مادة(141) 
إلغاء التدابير الوقائية الشخصية وإعادة النظر 4 الخطورة 
لا يجوز إلغاء التدابير الوقاتية المأمور بها ما دامت الخطورة قائمة. 
وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة 4# القانون للتدبير الوقاتئي أن 
يعيد النظر 4# حالة الشخص الخاضع لهء فإذا تبين أنه لازال خطراً عين مدة إضافية 
يعاد بعدها النظر شك حالته. 
ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة 4# شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلفائها 
قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة الإضافية التي 
أمر بها القاضي وذلك حتى 2# الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص. 
مادة (142 ) 
آثارانقضاء الجريمة أو العقوية 
يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذهاء كما يمنع سقوط 
العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم بالسجن تزيد 
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كنك على كدير السجوات: 
ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لاتقل عن 
مادة (143) 
تنفين التدابير الوقائية. 
التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضاتها أو انقضائها بشكل 
أآخن. 
وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح 
الحكم بالإدانة نهاتياً. 
الفصل الثاني 
4# التدابير الوقائية الشخصية 
مادة (144) 
أنواع التدابير الوقائية الشخصية 
تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة. 
وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية: 
ا الإحالة إلى معتقل. 
الإيواء 4 مستشفى للأمراض العقلية. 
* الإيواء كك إحدى الإصلاحيات. 
وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية: 
الحرية المراقبة. ظ 
# حظر الإقامة 4 مقاطعة أو أكثر أو 4 منطقة معينة أو أكثر. 
© حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات. 


إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (145) 

الإحالة إلى محال الاعتقال 

يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة: 

#ا من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه. 

#ا من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه ورفعت عنهم 
التدابير الوقائية السابقة؛ ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد دليلاً آخر 
على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحرافهم فيه. 

#ا من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام 
أو احترفه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من وضعه تحت 
المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك. وك هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة. 

مادة (146) 

اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح 

إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى 
لجناية أو جنحة عمدية فللقاضيء إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها 
والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة 4 الفقرة 
الثانية من المادة (28) أن المتهم قد تفرغ للإجرام؛ أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام 
ويآمر باحالته إلى معتقل خاص يقضى فيه ما لا يقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته. 

مادة (147) 

احتراف الإجرام 

من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد 
مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرته والظروف الأخرى 
الملنصوص عليها ك الفقرة الثانية من المادة (25) أنه يعتمد عادة 4 معيشته ولو جزئيآ 
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على ما يجنيه من الإجرام. 
و4 هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (148) 
الانحراف 4 الإجرام ضد الأشخاص 
من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا 
تقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة وانحراف. 
عد مجرماً منحرفاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه ويحال إلى محل 
اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات. 
مادة (149) 
الايواء 4 مستشفى للأمراض العقلية 
+ حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات 
أو كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائماً بإيوائه ب مستشفى للأمراض العقلية مدة لا تقل 
عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب محالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر 
القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لايجاوز حدها الأقصى السنتين. 
فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء >2 
مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على الأقل إذا كان 
الحد الأدنى للعقوية المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات,؛ إلا أن هذا النص على الحد 
الأدنى للايواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الآخيرة منة المادة (141). 
ويقتضي الإيواء 4 مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية. 
وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط 
المنصوص عليها شك الفقرة الأولى من هذه المادة. 
مادة (150) 


إبواء الأحداث 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

الإيواء 4 إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسئولين 

جنائياً. ويجب أن لاتقل مدة الإيواء عن سنة. 
مادة (1531) 

الصغير غير الملاحق جنائياً 

إذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره 
جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل 
وظروف أسرة القاصر الاجتماعية. أن يأمر بإيوائه ب إصلاحية قانونية أو بوضعه تحت 
المراقبة. ولا يجوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا 4# الحالة التي يمكن فيها تنفينذ تلك 
المرافبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به أو لإحدى مؤسسات 
المساعدة الاجتماعية. 

ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة 
عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد جريمة 
قانوناً مما يجعله غير مسئول جنائياً. 

وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك 4# ارتداعه استبدل 
بالحرية المراقبة الإيواء ب إصلاحية. 

بواسطة المادة » من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (151) مكرر (أ) 

حالة تسليم الصغير وفقاً للمادة (151) إلى غير والديه أو الملزمين بنفقته. يجب 
على القاضي أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص ال لزم بالإنفاق عليه قانوناً إن كان 
ظاهر اليسار. 

واذا كان الحدث ذا مال يجب أن يأمر القاضي بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله 
ويحدد القاضي 2# الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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مادة (191) مكرر(ب) 

إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقاً للمادة 
(151) وارتكب الصغير جريمة خلال سنة من تاريخ الأمر بالتسليم يحكم على من تسلمه 
بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة الثانية جناية وغرامة لاتزيد على 
عشرين جنيهاً إذا كانت جنحة. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (152) 

الأحوال التي يجوزفيها فرض مراقبة الحرية 

يجوز فرض مراقبة الحرية: 

#ا عند الحكم بالسجن أو بالحبس مدة تزيد على سنة. 

#ا ب الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك 
بعد انتهاء مدة الإيواء ب معتقل. 

#ا نك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 

مادة (153) 

الأحوال التي يتحتم فيها الأمربمراقبة الحرية 

تفرض دائماً مراقبة الحرية 4 الأحوال الآتية: 

#ا عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لاتقل عن عشر سنوات؛ وك هذه الحالة يجب ألا 
تقل مدة المرافية عن سنتين. 

#ا عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط. 

ا يك الأحوال الأخرى المنصوص عليها 4# القانون. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


مادة (153) مكرر 
يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة؛ ما لم ينص القانون على غير ذلك. وذلك 
مع مراعاة حكم المادة (151) فيما يتعلق بمراقبة الأحداث. 
بواسطة المادة 16 من قانون لسنة 192535 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة: 
مادة (154) 

ملغاة. 

بواسطة المادة 16 من قانون لسنة 1955 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة: 

)155( 


مادة (1536) 
حظرالإقامة 
يجوز أن يفرض حظر الإقامة 4# مديرية أو أكثر أو 2 أية منطقة إدارية أخرى يعينها 
القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الأمن العام؛ أو جريمة سببتها 
ظروف خاصة اجتماعية أو أدبية وجدت 4 مكان معين. 
ويجب ألاتقل مدة حظر الإقامة عن سنة. 
وإذا وفع إخلال بشروط الإقامة بدأ سريان المدة من جديد 4 حدها الأدنى كما يجوز 
علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية. 
مادة (157) 
حظرارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات 
يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة. 
ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة 4 جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من 
مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة 4 حالة سكر وثبت إدمان الجاني. 
وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه؛ علاوة على الحظرء 
مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك. 
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مادة (1585) 
إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة 
على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر 
سنوات: كما يجوز إبعاد الأجنبي 4 الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 
وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد 
الصادرة من السلطات الإدارية. 
الفصلالثالث 
4# التدابير الوقائية المالية 
مادة (1959) 
تعريف وأحكام عامة 
تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية: 
# ضمان حسن السلوك, 
#ا المصادرة. 
ولا تطبق 4 شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (135) والمادة (139) 
والفقرة الثانية من المادة (140) والمادة .(142) 
ونظيق المادة (141)بعلى ضهان فسن الشسلوف: 
مادة (160) 
ضمان حسن السلوك 
يقدم ضمان حسن السلوك بايداع مبلغ من المال 4 خزانة مكتب استيفاء الغرامات 
والمصارف على أن لا يقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه. 
ويجوز بدل الايداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية. 
ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من 
اليوم الذي يقدم فيه الضمان. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (161) 
مخالفة إلزام تقديم الضمان 
يجوز للقاضيء إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة» أن يفرض الحرية المراقبة 
بدل الضمان. 
مادة (162) 
الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به 
إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية 
طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان وبإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة الرهن أو إنهاء 


الكفالة. 
و الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً. 
مادة (163) 
وجوب المصادرة 


يحكم دائتماً بمصادرة الأشياء الآتية: 

#ا الأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو 
القضائيء ما لم يكن المالك شخصاً لا يدله 4# الجريمة. 

ا الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة 
ل ذاته. وذلك حتى ولو لم يصدر الحكم بالإدانة. 

مادة (164) 

جوازالمصادرة 

حالة الحكم بالعقوية أو بالعفو القضائيء تجوز مصادرة الأشياء التالية: 

ا الآشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة. 

#ا الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة, 
ما لم يوجد تصريح 4# شأنها من السلطات الإدارية. 

ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يدله 4 الجريمة. 
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الكتاب الثاني 
الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة 
ظ الباب الأول 
الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة 
ظ الفصل الأول 
الجنايات والجنح المضرة يكيان الدولة 
مادة (165) 
رفع الليبيين السلاح ضد الدولة 
يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل ب القوات 
املع لوول تخارف لمي 
(ولا عقاب على من وجد 4# أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى 
واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة). 
مادة (166) 
دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا 
كل من خابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها أو ألقى 
التبناقن إليها :]3 ليه يضق اسعيداعها على آليبيا 'اواتمكتهها من المدوان عليه يعاكفب 
بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 
مادة (167) 
دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي 
بكا قس ا ل سين كز كو لتق لنطرينا تتم انر تكله التي ادكة ا خنيية | إلى اند 
موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو 
الدبلوماسي. 
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دعم وتمكين المرأة .. .. 


بين التشريعات الليبية والدولية ‏ ' 

وتطبق العقوية ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات 
حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب, أو كان الجاني 
موظفاً عاماً أو موفداً ب مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: 

مادة (168) 

التجنيد ضد دولة أجنبية أو اتيان أعمال عدوانية ضدها 

يعافب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام 
بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب. 

وتكون العقوبة السجن المؤيد إذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب 
على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانواء 
أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: ٠‏ 

مادة (169) 

الارتشاء من الأجنبي 

إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي 
أو حصل على وعد بذلك بقصد الاتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن 
وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآف دينار, إذا اقترف الفعل 2# زمن سلم. 

'ويعاقب بالسجن المؤبد إذا إبضيم الحريفابة زمن الحرب. فإذا وقع الضرر بالفعل ٠‏ 
تكون العقوبة الإعدام. 

ويعاقب بنفس العقوية الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 19753 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
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قانون العقوبات: 
مادة(170) 
المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها 

. يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو 4 البلاد أو سلمه مدنا أو حصوناً أو منشآت 
أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل 2# الدفاع 
عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية 
أو مؤنآ أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو 
بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى 
العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب 2 
نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض 
الآخر ك4 لقاء العدو أو بزعزعة اخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى. 


بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 


قانون العقويات: 
مادة(171) 
إفغشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض 
التجسس 


يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل 
لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة؛ بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر 
مماثل له. 

ويذاقت يقبن النقرية كن جتن متدل طليع روفن هذا القزيل باق ظاروقة عاك يقسي 
إفشاته رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصاحة دولة أجنبية أو 
جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزثياً. ش 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 


قانون العقويات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة 22 1 ) 

التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس دون مبرر 

يعاقب بالسجن: 

#ا كل من دخل خلسة أو بالاحتيال # أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون 
دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية. 

#ا كل من عثر عليه # تلك الآماكن أو المناطق أو بجوارها و حيازته دون مبرر قانوني 
وسائل صالحة للتجسس. 

#ا كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به 
تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل. 

وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة 
السجن المؤبد. أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة الإعدام. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 

مادة (173) 

الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرارالمماثلة 

يعافب بالسجن وبغرامة تتراوح خمسمائة دينار وألف دينار: 

#ا كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد 
وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لاحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها . 

#ا كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما 
إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو ث4 حكمها أو بقصد تبليغها 
لغير أغراض التجسس. 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: ٠‏ 
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مادة (174) 
إذاعة أسرار الدفاع 
يعافب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة 
كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو ب حكمها. 
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو 
موفر | كاهينة أو عيورت نيه السكوية حمل 01 111:ا لسقت جره دو الا مقن اذك 
الحرسة للدفاع عن البلاد. 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب. 
مادة (175) 
إثارة روح الهزيمة السياسية 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها # المادة (173) كل من أذاع عمداً أخباراً أو 
بئانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما 4 حكمها إلى دعاية 
مثيرة؛ وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو 
إلقاء الرضب بين الناين أو إضعاف الحلن 3 الأمة: 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: 
مادة (176) 
إثارة روح الهزيمة العسكرية 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الجنث 
اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية؛ أو حبذ لهم 
أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات اللناكرية: 
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
. قانون العقويات: ظ 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدوئية 
مادة (177) 
بث روح الهزيمة الاقتصادية 
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ويغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف 
دينار كل من استعمل ل زمن الحرب وسيلة يراد منها الاضرار بسوق الصرف أو التأثير 
على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامة أو خاصة بشكل يعرض للخطر 
مقدرة البلاد على مقاومة العدو. 
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل نتيجة تجسس مع أجنبي. 
وتكون العقوبة بالإعدام إذا تعرضت بالفعل للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: 
مادة (175) 
نشاط الليبي 24 الخارج ضد مصالح البلاد 
يعاقب بالسجن المؤبد كل ليبي قام 4# الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو 
مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية 4 الجمهورية العربية الليبية بشكل يسىئّ 
إلى سمعتهاء أو يزعزع الثقة بها 4 الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من 
شأنه إلحاق الضرر بمصالح البلاد. 
مادة (179) 
تخريب أو اتلاف المنشآت العسكرية 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو 
مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل 2 الدفاع 
عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة 
لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم 
استعمالها أو أن ينشاً عنها حادث ما. 
فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوية الإعدام. 
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بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 
مادة (150) 
عدم تنفين التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها 
يعاقب بالسجن وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة الآف دينار كل من تعمد ل زمن 
حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة 
ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشأ 4 تنفيذ مثل 
هذا العقد أو تباطأ عمداًء ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم 
القتفيق او الفشن 9١‏ التباعاة , 
وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز 
النصف. . 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 يشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: ظ 
٠‏ مادة (181) 
شراء أسلحة أو مؤن فاسدة 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر 
أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة 
للغفرض المعد له؛ أو خطرة على حياة الأشخاص. 
إذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف 
الفعل ‏ زمن حرب كانت العقوبة الإعدام. 
مادة 182 ) 
استغلال أسرارالدولة 
إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية 
أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


يحا قن السك هدة لأفقل تعن كن شتراخ ويفرامة لا قلعن مان بي دينار. 

وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة. 
أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوية الأعدام» 

يواسظة الحادة 1 من قانون رقم (80) ١‏ لسنة 1975 بشأن تسدول وزتقاء سكن سكام" 
قانون العقويات: ْ 

| مادة (183). 

خيانة شئون الدولة 0 ش 000" 

كلمن عَيَدْف إليه:النذولة بالتظاوضن عفها حا التقا رب -ه عونا محان الأمانة يعاق 
بالسجن المؤبدء إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح البلاد . 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام . 
قانون العقوبات: ا اا 
مادة (154) | 

تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر ٠‏ ش 

يعاقب بذات العقوية المقررة بموجب المواد (165) و (166) و (168) و(170) ؤ 
(171)و(174)و(176)و(179)و(151)و(211): 

اك من كان شاك يتئات شحسن:اركب او شوع نه ارتكاب إجدئ الجراتم الدكورة. 
وقدم إليه إعانة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أية مساعدة أخرى. 

#اكل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال 4# ارتكاب إحدى 
الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك. 

كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع # ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو' 
سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو ٠‏ 
عالم بذلك # الحالتين. 


بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 


قانون العقويات: 
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مادة (1855) 
تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكرعن خطأ 
يعافب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من سهل 
نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها #4 المواد المشار إليها 4 المادة 
الشنايقة. 
وإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 
لا تجاوز آلف دينار. 
مادة (1856) 
عدم التبليغ عن جرائم المادة (154 ) 
يعاقب بالعقوبات المبينة ش المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة 
المواد المشار إليها # المادة (154) أو بالشروع فيه؛ دون أن يكون مشتركاً 4 تحضيره: 
ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به. 
مادة (187) 
بعض الأحوال المانعة من العقاب 
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها ثّ هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ 
السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع 2# تنفيذ أي فعل منها. 
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع 
فيها ولكن قبل البدء 2 التحقيق. 
وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء # التحقيق قد مكن من القبض على 
الجناة أو شركائهم 4 نفس الجريمة أو 4 جرائم أخرى مماثلة لها 4 النوع أو الخطورة. 
مادة (1858) 
إذاعة أسرارالتحقيقات 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 3# المادة (155 ) كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات 
أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها 4 هذا الباب. 
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دعم وتمكين المرأة ‏ _ 


بين التشريعات الليبية والدولية 
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم 
وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام. 
مادة (189) 
+4 تطبيق أحكام هذا الباب: 
أولاً: يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه. 
ثانياً: يقصد بعبارة ((البلاد)) الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان. 
فالقابيقهه يغبازة (([اتسرار الفاغ عن البلذة)) الأشياء واتوكاكق والبيانات والتعكومات 
التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها. 
ظ رابعاً: وتعتبر .2# حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثاتق والمعلومات التي اعتبرت 
سراأً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست 4# ذاتها سراً ولكن إذاعتها 
قد تؤدي الى كشف أسرار الدفاع عن البلاد. 
خامساً: تعتبر 4 حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا 
افنقة. لحري فعا : 
سادساً: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها 4 هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب 
اعتبرت 4# حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية. 
سابعاً: تشمل عبارة ((الدولة التي تحارب ليبيا)) الجماعات السياسية التي تعامل 
معاملة الدولة المحارية ولو لم يكن معترفاً بها كدولة. 
الفصل الثاني 
الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل والغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 
مادة (190) 
مادة (191) 


5310 


مادة (192) 
مادة (193) 
مادة (194) 
ملغاة. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون 
العقويات: 
مادة (1995) 
إهانة السلطات الدستورية 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا 
بثورة السابع عشر من قبراير. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو 
القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: 
مادة (196) 
الاعتداء على الدستور 
يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها 
النظام الدستوري 4# تغيير الدستور أو شكل الحكم. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (197) 
استعمال المفرقعات 4# ارتكاب الجريمة السابقة 
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة 
المنصوص عليها # المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي. 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 

ويعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو 
أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر. 

ويعتبر 4 حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل لش تركيب المفرقعات. وكذلك 
الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (198) 

تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها 

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل من خرب عمداً 
مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (15 ) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون 
العقويات: 

مادة (198) مكرر 

يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء 
ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببهاء سواءً داخل الملاعب الرياضية أو خارجهاء فإذا نتج 
عن الفعل إتلاف أو تخريب مباني أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية 
العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف 
قيمة الضرر الذي وقع. أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة 2 الأرواح أو الممتلكات 
فتكون العقوبة الإعدام. 

مادة (199) 

اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك يها دون حق 

يعاقب بالإعدام كل من تولى: لغرض إجراميء قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش 
أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة 
بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروعء ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمرء 
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رقم نالنولفنادركلة عن المصوينة .حك كانه مغرو نا كانه مركا وتنون قرة عقن 
جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم. 
مادة (2)00) 
استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة 
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر ل أفراد الجيش 
أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو 
استخدامهم 4# ذلكء فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بإن تعطل تنفيذ أوامر 
الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام. 
أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة 
فيعاقبون بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: 
مادة(201) - 
استعمال القوة ضد سلطات الدولة 
يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك 4 أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو 
كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة 4 مستودع مادامت لغرض الاستعمال. 
مادة (202) 
أفعال التخريب والنهب والتقتيل 
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب #ْ أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو 
قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة. 
يواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: | 
مادة (203) 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية 2# البلاد: أو تفتيت الوحدة 
الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني ليبيا. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: 
مادة (204) 
الاعتداء على السلطات الدستورية 
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمى إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو 
الحكومة منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة لهم قانوناً 
ولو كان المنع مؤقتاً. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (205) 
إهانة الأمة وشعائرها 
كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالحبس 00 
لا تزيد على ثلاث سنوات. 
و القانون الجنائي تشمل عبارة ”العلم الوطني“ علم الدولة الرسمي وكل علم آخر 
يحمل الألوان الوظنية. 
وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم 
الوطني. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 
مادة (206) 
التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة 
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً 
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أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدراته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته. وكل من أنضم 
إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانتء أو قدم أية مساعدة له. وكذلك كل من تسلم . 
أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع 
أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو 
التمهيد لإقامته. ويتساوى 2# العقوبة الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته 2# التجمع أو 
. التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك؛ وسواء أكان مقر هذا التجمع ي الداخل أو الخارج. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل والغاء بعض أحكام 
قانون العقوبات: ظ 
مادة (20'7) 
الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة ا 
يعاقب بالإعدام كل من روج 4 البلاد بأية طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ 
'ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لقلب 
نظم الدولة الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم 
الأساسية للهيئة الإجتماعية باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. 
[ ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات أو أي 
أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة: أو حبذها بأية طريقة أخرى. 
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بآية طريقة 
كانت نقوداً أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أية جهة كانت داخل البلاد أو خارجها 
متى كان ذلك 4# سبيل الترويج لما نص عليه 4 هذه المادة. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (850) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 
مادة (208) 
تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن 
يعاقب بالحبس كل من آنشأً أو أسس أو نظم أو آدار # البلاد دون ترخيص من 
الحكومة أو بترخيص صدر بناء عن بيانات كاذبة أو ناقصة جمعيات أو هيئات أو أنظمة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
ذات صفة دولية غير سياسية أو فرعاً لها. 

ويعافب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى بي دينار كل 
من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الآنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم # البلاد 
إنضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة بذ أي من الأنظمة المذكورة وكان 
مقرها 4 الخارج. 

بواسطة المادة > من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقويات: 

مادة (209) 
ملغاة. 
بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 19539 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (209 ) مكرر 

تشديد العقوية بالنسبة للموظف العمومي: 

يزاد الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها # المواد الأربع السابقة بمقدار الثلث إذا 
وفعت الجريمة من موظف عمومي 

بواسطة المادة 1 من قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقويات, 
والمادة 1 من قانون رقم (7) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولىمن المرسوم بقانون 
بتعديل بعض أحكام قانون العقويات: 

مادة (210) 

عقوبات تبعية 

تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة 4 الأحوال المبينة 4# المادتين (206) و (208) 
بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها. 

وك سائر الأحوال المبينة 4 المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق 
بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة 4# ارتكاب الجريمة 
أو آل إليهم منها على أي وجه. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
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العقوبات؛ والمادة 1 من قانون رقم (850) لسنة 1975 بشأن تعديلوإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: ظ ظ 
مادة (211) 

الاتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين الجمعيات والعصابات لارتكابها 

إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها 4 
الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو 
السجن المؤبد او السجنء أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير 
مسلحة لارتكاب جريمة من تلك الجرائمء: يعاقب كل مشترك 4# الاتفاق أو الجمعية أو 
العصابة بالعقوية المقررة للجريمة:؛ المتفق على ارتكابها ولو لم تقم الجريمة؛ ويتساوى 2 
العقوبة كل من تسبب #4 الاتفاق أو إيجاد الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو 
رأسها وغيره ممن انظم أو اشترك #2 الاتفاق أو الجمعية أو العصابة. 


بواسطة المادة 2 من قانون رقم (50) لسنة 19759 بشأن تعديل والغاء بعض أحكام 


قانون العقوبات: 
مادة (212) 
مادة (213) 
مادة (214) 
ملغاة. 
مادة (215) 


موانع العقاب # حالات خاصة بالتآمر 

لل يناقن :فا اتخالاك الافنوض غليها ك الكادقين 212912113) الأشخاضن الآني 
5 ْ 

#ا من حل الجمعية أو تسبب 2 حلها بآي وجه من الوجوه. 

من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف 
الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء القتبض على 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم. 
ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق 
عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها. | 
مادة (216) 
موانع العقاب 2 حالات خاصة بالعصاية 
لا يعاقب 4# الأحوال المنصوص عليها 4# المادتين (215) و (214) الأشخاص الآت 
#ا من حل الغصابة أو تسبب 4# حلها. 
#ا من إنسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن 
يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها. 
ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن 
تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة # الدولة أو بعد صدورها مباشرة؛ وكذلك 
لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (217) 
الاعتداء على حقوق المواطن السياسية 
يعافب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف 
أو التهديد أو الخداع؛ وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف 
إرادته. 
الفصل الثالث 
٠‏ الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ظ 
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مادة (2185) 
الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية 
كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته 
الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤيد إذا كان الاعتداء 
على الحياة وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات 2# الأحوال الأخرى المذكورة. 
وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدي عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة, 
ويعاقب بالسجن المؤبد 2# الأحوال الآخرى. 
بواسطة المادة 65 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (219) 
الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية 
يعاقب بالسجن ما بين ثلاثة سنوات وعشر سنوات كل من اعتدى 4# الأراضي الليبية 
على حرية رئيس دولة أجنبية 4 الأحوال التي لم ينص عليها 2 المادة السابقة. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ْ 
مادة (2/2/0) 
العيب 4 ذات رؤساء الدول الأجنبية 
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من عاب علانية 4 ذات رئيس دولة 
أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية. ٠‏ 
مادة (221) 
الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية 
تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية 
المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو 
أثناء قيامهم بواجباتهم. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (2242) 
الاعتداء على علم الدولة الاجنبية أو شعارها 
كل من أهان داخل أراضي الليبية ْ محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً 
لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشيا مع القانون الليبي يعاقب بالحبس. 
وتطيق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة 
الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية. 
مادة (223) 
شرط المعاملة بالمثل 
لا تطبق أحكام المواد (215) و (219) و (220) و (221) و (222) إلا إذا تضمن 
قانون الدولة الأجنبية مساواة 4 الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل. 
ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة (221) 
إلا إذا منحت تلك الدول مساواة 4 الحماية الجنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية. 
وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة. 
الفصل الرابع 
أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (50) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام 
قانون العقويات: 
مادة (2/24) 
الإذن بالإجراء وطلبه 
لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها خا المواد (167) و (168) و 
(175)و(177)و(178) و(180)و(181)و(195)و(208) إلا باذن من وزير 
العدل. 
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اغا افنيما يتعلق بالتكرز اقم اللتسوكن علييانك الماذقيق 0219 و20 3 واكاذة 221) 
بالقتنية للفادتين الذكورعين» وكذلك اللتسراكم ا لتقنزخن عليها 2ف اماذة (022) تفلو قاء 
الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل. 

مادة (22/9) 


الابعاد 


يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوية مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص 
عليها 4 هذا الياب. ْ 
الباب الثاني 
الجرائم ضد الإدارة العامة 
لفصل الأول 
الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون 
ضد الإدارة العامة 
بواسطة المادة © من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (2240) 
الرشوة 
كل موظف عمومي يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه كان أو أي 
فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمالها أو للامتناع منه أو 
تأخيره أو للقيام بعمل مخالف لأعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس 
سنين وبغرامة تعادل العطية التي قبلها أو وعد بها. 
وتطبق العقوية ذاتها على الراشي والمتوسط عمدا بين الراشي والمرتشي. وتكون 
العقوية الحبس إذا قبل الموظف العطية على عمل من أعمال وظيفته تم القيام به. 
مادة (2/24/7) 


أفعال ةك أحكام الرشوة 





دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 

يعد قانوناً 2 حكم الرشوة قبول أي شخص له صفة نيابية عامة اكتسبت بالانتخاب 
أو بغيره وعدا بشىء ما أو هدية أو عطية: 
أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نيشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع 4 الحصول على 
شىء من ذلك. 

#ا أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي العام حقيقياً كان ذلك النفوذ أو مزعوماً للحصول 
على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة إدارية أو قضائية أو للشروع 2 


الحصول على شيء من ذلك. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 


مادة ( 221 ) مكرر 
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة 
المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة. 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
ا مادة (2/245) 
حكم مشدد للرشوة 
إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه # المادتين (226) و (227) صدور حكم بالسجن 
المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن مدة لاتقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن 
مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (22/65 ) مكرر 


يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل 
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اتخاذ إجراء ماء فإذا حصل الإخبار بعد اتخاذ الإجراءات تعين أن يؤدي إلى إدانة الجناة 
لاخو 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (48) لك 6 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
٠‏ مادة (229) 

التحريض على الرشوة 

كل من قدم إلى موظف عمومي نفوذاً أو أية منفعة أخرى لا حق له فيها أو وعده بشيء 
من ذلك لحمله على القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بعمل مخالف لواجباته أو للامتناع 
عنه أو تأخيره ورفضت العطية أو الوعد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 
تعادل قيمة العطية على أن لا تجاوز ‏ أي حال من الأحوال مائة دبنار. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (229) مكرر (أ) 

كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد على ماثة 
دينار إذا لم يكن قد توسط 4# الرشوة. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (229) مكرر(ب) 

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو 
رضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتتاع عنه يعاقب بالحبس. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوياتء والمادة 39 من قانون رقم (72) لسنة 1979 بشأنالجرائم الاقتصادية: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية | 
مادة (229) مكرر (ج) 
ملغاة. 
' بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (230) 
إختلاس الأموال العامة والخاصة 
يعافب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة توازي ضعف قيمة الشيء 
المختلس كل موظف عمومي يكون # حيازته بحكم وظيفته أو خدمته أو مهنته نقود أو أي 
مال منقول آخر من أموال الإدارة العامة أو الأفراد واختلسها أو أدعى ملكيتها أو ملكها 


لغيوة: 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (2951) 
ابتزازالأموال 


يعافب بالسجن مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين ماتتي دينار 
وثمانماتة دينار كل موظف عمومي يسيء استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله 
على إعطاته أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو أي منفعة أخرى لا حق له فيها. . 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استلم الموظف العمومي الشيء 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (73) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات, والمادة 39 من قانون رقم (7) لسنة 1979 بشأنالجرائم الاقتصادية: 
مادة (231) مكرر (أ) ظ 
مادة (231) مكرر(ب) 
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مادة (232) 
التدليس ضد الإدارة العامة ش 
يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي دلس به 
كل موظف عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عدداً من الأشخاص أقل من العدد الواجب 
استخدامه وأظهر أنه استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد 
ما يستحق لهم من مرتبات أو أجور أو قيد 4# دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية الاخرى 
أسماء أشخاص استخدمهم 4# أمور خاصة به: ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما 
خصص من مال الدوئة أو الهيئة. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ' 
العقوبات: 
مادة (23553) 
استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة 
يناقن والح مدل لاتقل عر ةن شين “فاوط موس معفال ترجه يمرا 
مباشرة أو طريق غيره أو بأفعال مختلفة: على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة 
العمومية التي يمارس فيها وظيفته. - ظ 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ْ ظ 
مادة (:2534) 
سوء التصرف أضراراً بمصائح الإدارة العامة أوالقضاء 
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لايقاف تنفيذ الأوامر. 
الصادرة من الحكومة أو تنفين القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال 
أو الرسوم المقررة قانوناً أو وقف تنفيذ الحكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة 


3 


مختصةه. 


ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ' 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفينذ الحكم أو الأمر داخلاً ب 
اختصاصه. 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (235) 
سوء استعمال السلطة حيث لا قانون 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسن استعمال سلطات 
وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر 2 
القانون. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (256) 
إفشاء أسرار الوظيفة 
يعافب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو 
يسئ استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية؛ أو يسهل بأي طريقة كانت 
الوصول إلى الإفشاء بها. 
مادة (/252) 
التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب 
يعافب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز مائتي دينار ليبي كل موظف 
عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله. 
وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العامة اعتبر ممتتعاً أو مهملاً أو 
معظلا إذا اتواهرت الشروط القاتؤنية اللاؤفة لخاضيعة: وتكنا فل العدوية نف كنات 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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مادة (29565) 

ترك الوظيفة أو الخدمة العام ةأو العمل عن طريق التمرد 

إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة 
مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر ‏ سيرها سيراً متواصلاً منتظماً 
متفقين على ذلك أو مبتفين منه تحقيق غرض مشترك. يعاقب كل منهم بالحبس مدة 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار. 

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير 4# تآدية الواجب 
من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم © خطر أو كان من شأنه أن يحدث 
اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة. 

وكل موظف عمومي ترك عمله أو امتنئع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرفلة سير 
العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز 
' خمسين دينارا. 

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث 
اضطراباً مما نص عليه كش الفقرة الثانية من هذه المادة. 

مادة (2359) 

التحريض على التمرد وتحبيذه 

يعاقب بضعف العقوبات المقررة 4 المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض 2 
ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة فيها. 

ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو 
شجع موظفاً عموميا بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتتاع عن أداء واجب من 
واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها 2 الفقرتين 
الثانية والرابعة من المادة (235) أو أذاع عنها أخباراً غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق 
العلانية. ١‏ 
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55 وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
وفضبلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الؤظائف العمومية إذا كان 
مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين. 
مادة (240) 
التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين 4 وظائفهم 
يعاقب بالعقوبات المبينة 2# الفقرة الثانية من المادة (235) كل من يتعدى أو يشرع ‏ 
الاعتداء على حق الموظفين العموميين 4 العمل: باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو 
التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين # المادة (359) من هذا القانون. 
مادة (241) 
إخفاء المضبوط أو المحجوزأو إتلافه أو تبديده 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة دنانير وخمسين 
ديئارا كل شخصن: سواء أكان موظفاً عمومياً أم لم يكن اختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو 
أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد 
من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء. 
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة 
وعشرين ديناراً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين 
دينارا إذا اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه. 
مادة (242 ) 
التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة 
يعافب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً كل شخص 
سواء أكان موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان # حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضاتياً 
أو ]دازي وفسيه يخظا بك إعداقه ]و فتديده اورشول إخفاءه الى القناوسيف 
بواسطة المادة > والمادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات: 


336 





مادة (245) 

التعرض لحرية المزايدات 

يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة دنانير وخمسين دينار الموظفون العموميون 
وسائر الأشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو 
للمزايدات أو المناقصات العامة أو التي يجريها الأفراد نيابة عن الإدارة العامة وذلك 
باستعمال العنف أو التهديد أو عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤٌ أو بأية طريقة 
أخرى إضراراً بسير الإجراءات سيراً طبيعياً أو بقصد الغش. 

وإذا كان الجاني شخصاً عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزايدات أو 
المناقصات أو البيوع كانت العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنين وغرامة 
تتراوح بين خمسة وعشرين دينارا ومائة دينار. 

وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف 
موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتطبق العقوبات المنصوص عليها 
لك الفقرة الأولى. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (244) 

الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها ظ 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد 
والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته. 

و4 هذه المادة يراد من ((الرسالة)) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى 
ذلك من ساكل الارسيال: ظ 

وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 
ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر. 
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دعم وتمكين المرأة .. 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الفصل الثاني 
الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس 
ضد الإدارة العامة 
بواسطة المادة 65 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (245) 
إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيتات 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء 
تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق البرق أو التليفون 
أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه. 
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً الى أحد رجال القضاء 
أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد تلك الهيئة. 
وتكون العقوية الحبس إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها 
وهي منعقدة. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (246) 
استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي 
يعافب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي 
موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو ليحمله 
على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً. 
وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد الأشخاص المذكورين 
على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو التأثير عليه 4 مزاولة مهامه أو 
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بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (247) 
مقاومة الموظف العمومي 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي 
رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند 
الخلانب تلا فاه الذكووين: 
وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشاً عنه جرح تكون العقوية الحبس. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (2425) 
استعمال القوة أوالتهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية 
إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها # المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية 
تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة. ش 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (249) 
ظروف التشديد 
تزاد العقوبة المقررة 4 المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز النصف إذا تم استعمال 
القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة أشخاص مجتمعين أو 
بكتاب مجهول الامضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب اك رين حي كيد ديفي 
كائف أ ز.وهسية: 


وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو لم يستعمل 
السلاح تكون العقوبة # الحالات المنصوص عليها 4 الفقرة الأولى من المادة (246) وذ 
المادتين (2427) و (248) السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. 
وك الحالة المنصوص عليها 4 الفقرة الثانية للمادة (246) السجن مدة لا تزيد على 
خمس سنوات. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (290) 
انتحال الصفات أو الوظائف 
كل من تدخل ‏ أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها 
أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها يعاقب 
بالحبس مدة لا تجاوز السنتين. 
وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر 2# مزاولة وظيفته أو ممارسة 
مقتضياتها بعد علمه باعفائه منها أو ايقافه. 
ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف. 
ْ مادة (251) 
الااحتراف بالمهن من غير حق 
كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذنا خاصاً من الدولة يعاقب بالحبس 
مد لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين دينار ومائة دينار. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ا 
مادة (254) 
فك الأختام 


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ 
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محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتمة أخرى بناء على إجراء قانوني أو أمر 
صادر من السلطة الإدارية أو القضائية. ش | 
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة 
الشيء المحافظ عليه بالاختام. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (2953) 
تسهيل فك الأختام عن خطأ 
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت 
الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً. 
فإذا كانت الأختام الموضوعة على أوراق أو أمتعة المتهم 4 جناية أو المحكوم عليه 2 
جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (2934) 
التعدي على الأشياء المحروسة 
كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو أحرازاً أو مستندات 
أو سجلات أو أي منقول آخريهم الإدارة العامة وكان محفوظاً 4 مكتب عمومي أو مسلماً 
إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ما لم تكون تلك 
الأفعال جريمة أشد. وتكون العقوية السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا ارتكب 
الجريمة الموظف العمومي الذي 4 عهدته تلك المنقولات. 
مادة (255) 
تسهيل الجريمة عن خطأ ظ 
إذا اقترن ارتكاب الفعل المنصوص عليه 4 المادة السابقة بإهمال الحارس بحيث سبب 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 
ذلك وقوع الجريمة أو سهله يعاقب الحارس بغرامة من خمسين ديناراً إلى مائة وخمسين 
ديناراً. 
مادة (2956) 
استعمال القوة 
إذا وقع فك الأختام أو إختلاس المستندات أو غيرها أو إتلافها مع استعمال العنف 
ضد الأشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين 
ثلاث سنين وعشر سنوات. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (257) 
الإدعاء بالتأثير 
يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة دينار كل من أدعى أن له تأثيراً 4 
موظف عموميء؛ وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو 
منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي. 


ويعافب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام 
المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به. 


الباب الثالث 
الجرائم التي ترتكب ضد القضاء 
الفصل الأول 
الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية 
"بواسطة المادة 8 من قانون رقم .(48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ا 

مادة (2956) 

التقصيرك التبليغ 
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إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ 
الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر أ التبليغ 
عنها إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين 
عشرة دنانير وخمسين دينار. ظ 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا تعلق الفعل بجناية عقويتها الإعدام 
أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده الأقصى عن عشر سنوات. 

وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة 
علمه بالجريمة. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسؤولين عن تسلم 
الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا # إحالتها إلى السلطة المختصة. 

ولا عقاب على من ارتكب الفعل بدافع ضرورة إنقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر 
جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه. 

مادة (259) 

التقصير 4 تقديم التقرير الطبي 

كل من أسدى مساعدة بحكم مهنته الطبية 4 حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة 
مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وتأخرأو 
أهمل 4 إبلاغ الساطات الختصة يعاقب يغرامة ل"تزيد على خمسين ديتارا. 

ولا يطبق هذا الحكم إذا كان التبليغ يعرض الشخص الذي قدمت له المساعدة إلى 
أي إجراء جنائي. وكذلك لا تطبق 4# الحالة المنصوص عليها 4# الفقرة الأخيرة من المادة 
السابقة. 

مادة (2/60) 

رفض القيام بما يستوجب قانونا. 

كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة 
وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو ملزم به 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 

بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة 
دنانير وخمسين ديناراً. 

وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام 
المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام 
بما عهد إليه. 

وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعى للشهادة أمام السلطة القضائية 
وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية. 

وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة. 

مادة (261) 

اختلاق الجريمة 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من شكا إلى السلطات المختصة أو أبلغها 
كذباً بوقوع فعل يعد جريمة قانوناً أو أصطنع آثاره بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء 
جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كانت الشكوى أو التبليغ مجهوله الإمضاء أو تحت اسم 
مستعاد: 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة 2/629 ) 

الإفتراء 

يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك 
الشخص برئ أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه 
مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق ا السلطات 
المختصة؛ ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار. 

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام 
أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات. 
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وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو 
الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا حكم بالسجن المؤْبد 
كانت العقوية السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. 
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (263) 
الافتراء على النفس 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة 
قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو 
تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن 
معه مباشرة أي إجراء جنائي. 
ويعفى من العقاب # الحالة المنصوص عليها 4# الفقرة الأخيرة من المادة (255). 
بواسطة المادة 65 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (264) 
الاختلاق أو الافتراء 4 المخالفات 
إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوية الحبيس 
مدة لا تتجاوز شهراً أو غرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: [ 
مادة (2/69) 
اليمين الكاذبية 
من كان طرفا # قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنثين, 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية / 
ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز ماتة دينار. 
بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
1 مادة (266) 
شهادة الزور 
كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن 
كل أو بعض ما يعلمه من الوفائع التي ستل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 
وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة الحبس 
وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على 
سبع سنوات. 
أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن. وتكون العقوبة ‏ 
السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام. 
مادة (267) 
كذب الخبير أو المترجم 
كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً 2 قضية مدنية أو تجارية أو جناتية 
أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة 
يعاقب بالعقوبة المقررة 4 المادة (266) الخاصة بشهادة الزور. 
ويترتب على الحكمء: علاوة على الحرمان من الوظائف العامة؛ الحرمان من مزاولة 
المهنة أو الحرفة: 
٠‏ مادة (2/68) 
النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب 
الأحوال المنصوص عليها # المادتين (266) و (567) لا يعاقب الجاني إذا رجع 
عن الكذب أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي 
التحقيق بإصدار قرار يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب 
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الكذب نفسه. 

اتوك القند د الضية فكدلنة: او إذاوية كلذ هناف لكزذيه :(ذ|: قراتجع: واعليدر 
الحقيقة قبل أن يصدر حكم نهائي 4# الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً. 

ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهداً أو 
خبيراً أو مترجماً وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق 2# الامتناع عن الإدلاء 
بالشهادة أو الرأي أو الترجمة. 

وكذلك يعفي من العقاب © الحالة المنصوص عليها 4 الفقرة الأخيرة من المادة 
(258). 

مادة (269) 

رشوة الشاهد أو الخبير 

كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعداً بها إلى شاهد أو خبير أو 
مترجم. ولو كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة؛ لحمله على شهادة زور أو الإدلاء برأي غير 
صحيح أو القيام بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات 
المنصوص عليها # المادتين (266) و (267) مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف 
والثلثين. 

ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ٠ ٠‏ 

مادة (2/0) 

تسهيل الفرارمن العدالة ' 0 

كل قن شا ديعت وتوم عاية رو يحتحة الخمنا تشتدية زنة لفقل العام خم 
فشنوظا تغلية أو كارا من الكهق على الانكنفا رهق قفي السلظات أو شال التجفيماف 
الجارية 4 شأنه بإيواته أو بإعدام أدلة الجريمة او إخفائها أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو 
بأية طريقة أخرى يعاقب بالعقوبات الآتية: ١‏ 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 
إذاكافت الحريمة ان وقفت أو قيكى عليه فزها اوتوضيع نف اميك هن جلها يحاض 
عليها بالإعدام أو بالسجن المؤّبد تكون العقوية الحبس. 
وإذا "كاتف كلك" الجريمة وفاقب /غلزهة بالتبندق :تكون العقورة الخيس هرة لا تنيمار 
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سننان.. 
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وك الأحوال الأخرى تكون العقوبية الحبس مدة لا تزيد على سنة؛ على أن لا تتجاوز 


العقوية الحد الأقصى للجريمة نفسها. 


وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسئولاً أو ثبت عدم إقترافه 
للجريمة. ظ ظ 
ولااتظيق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى. 
| لواشطية المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (221) 
ملغاة. ا 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (272) 
تسهيل المخالفات 
إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها # المادة السابقة ب شأن مخالفات يعاقب الجاني 
بغرامة لا تزيد على ديناران. 
مادة 2739) 
إهانة أسرة القضاء 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من أخل بمقام أحد رجال القضاء أو هيبته أو سلطته علانية 2 صدد 


دعوى. 
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ولا تخل أحكام هذه المادة بالأحوال الخاصة بإهانة رجال القضاء 4# الجلسة. 
مادة 2/745) 

التأثير 4 سيرالدعوى 

يعاقب بالعقوبات المقررة 2# المادة السابقة كل من صدرت عنه علانية أفعال أو نشر 
محررات أو مطبوعات من شأنها التأثير 4 القضاة الذين يناط بهم الفصل ‏ دعوى 
مطروحة أمام أية جهةٍ من جهات القضاء 2# البلاد أو 4 رجال القضاء أو النيابة أو 
غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير 4 الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة 
تلك الدعوى أو 2# ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإغضاء بمعلومات 
لأولى الأمر أو التأثير 2 الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده. 

فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة 
وبغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (2/9) 

خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة دينار 
كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار فني لا يخلص # القيام بواجبات مهنته إضراراً 
بمصالح الفريق الذي يدافع عنه أو يساعده أو يمثله أمام القضاء. أو قدم خدماته لكلا 
الطرفين المتخاصمين 4 القضية ذاتها وك الوقت نفسه ولو تم ذلك عن طريق شخص 
ا 

وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل إضراراً بمتهم؛ وتضاعف إذا 
ارتكبت إضراراً بمتهم بجناية يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن 
لمدة تزيد على خمس سنوات. 

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل 
محام أو وكيل قضائي أو مستشار يتولى الدفاع 4 القضية نفسها أو تقديم النصح للطرف 
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دعم وتمكين المرأة _ 


بين التشريعات الليبية والدولية . 
الثاني دون موافقة الطرف الأول بعد دفاعه أو مساعدته أو تمثيله للطرف الأول. 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (226) 
إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد 
على مائتي دينار كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو عضو 
النيابة» أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخن بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره 
"هالا ا ومتقفة لكوي او ركه اولك ف سيول ينا انشاء سه السصنول قن نوا قد ةا كد 
المذكورين: وكذلك إذا إدعى بلزوم مكافآتهم. ٠‏ 
الفصل الثاني 
الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية 
مادة (2222) 
الهرب 
كل من قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة 
لا تجاوز عشرين ديناراً. 
فإذا كان صادراً ضد المتهم أمر بالقبض عليه أو كان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة 
أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار. 


وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب 4# إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو 


بجريمة أخرى. 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (22/5) 
خطأ الحارس 
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كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا إذا كان المقبوض عليه 
الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً 4 جناية. 

وأما 4 الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة 
لها تجاوز عشرين دينار. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (485) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (2//9) 

مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له 

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو 
سهله له أو تغافل عنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 

وإذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً بجناية 
معاقب عليها بإحدى العقويتين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. 

بواسطةالمادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقويات: 

مادة (2850) 

مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له 

كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له 4 غير الأحوال 
السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: 

إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً 4 جناية 
معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس 
سئوات. 

وأما 4 الأحوال الآخرى فتكون العقوبة الحبس. 

بواسطة المادة © من قانون رقم (48) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (281) 

تمرد المقبوض عليهم والمساجين 

إذا تمرد علانية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانوناً مجتمعين أو 
استعملوا العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين الآخرين على التمرد أو إثارة 
الفتنة بأي وجه عوقبوا بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا رفضوا أو امتنعوا عن إطاعة 
الإنذار لهم بالعودة إلى النظام. 

وتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصف إذا استغلت لارتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان 
أو الظروف الشخصية بحيث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات بالنسبة لمن تزعم التمرد أو 
نظمه أو رأسه. 

ظ هاده 0282 

الإخلال بالعقويات التبعية 

كل من صدر ضده حكم ترتبت عليه إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها © المواد 
(33) و(35) و(32) من هذا القانون وشغل وظيفة أو مارس سلطة أو صلاحية حرمت 
عليه قانوناً نتيجة للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 
خمسين دينارا. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (283) 

تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله 

يكالن ا عع سرة لا قزر عا بستني كل مز سكو سق لسرب تاعهيرها مدكونا انه 
5 التدابير الوقائية المقيدة للحرية أو سهل له ذلك أو أخفاه بأية طريقة أو ساعده على 
التكلضن من فهنة النالظات العاكبة بالبيكة عن 


وإذا حصل الفرار نتيجة خطأ من كانت له حراسة المحكوم عليه ولو مؤقتاً بحكم 
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وظيفته يعاقب المخطىّ بغرامة لا تزيد على خمسين دينار. 

وإذا كان الغرض من الفعل هو الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى العقوية غرامة لا 
تجاوز مائة دينار. 

مادة (254) 

إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العلانية 
بياناً عن قضية جنائية نظرت سراً أو أذاع محتويات وثائق أو أوراق تتعلق بالتحقيق 24 
قضية يجب أن تبقى سرية قانوناً. 

ولا يطبق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد 4 مناقشة 
علنية وبوجه عام لا يطبق على سائر أوراق الإجراءات الجنائية القضائية بعد انقضاء 
ثلاثين سنة على الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة. 

ولا يعاقب #4 الأحوال المنصوص عليها # الفقرة الأولى من هذه المادة على مجرد 
الإعلان عن القضية ولا على نشر الحكم فيها فقط. 

مادة (285) 

توسيع تطبيق المادة السابقة 

!4 غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع 
وقائع الدعوى. أن تحظر 4# سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب؛ نشر المرافعات 
القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بأحد طرق العلانية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس 
قز لا قجاوة شنة ويشرامة الأنقل شر تتشرين دينان ولا تزيد كلن شاثة.ديتان أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. 

مادة (286) 

إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب 


يعاقب بالعقوبات المذكورة # المادة السابقة كل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


"اكداولاث:السوية والمساكم أو تكتن ليو افاكة وسوة قصيد يهنا حرق دف الجلنياك: الدلتنة 


بالمحاكم. 
الفصل الثالث 
استيفاء الحق تحكماً 
مادة (/282) 
استيفاء الحق يالذات 


يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة القضائية 
الحصيول عا ,تمق فتاوهو وانكوع ذلكف الحق بيك اتيمال النتى ع الأسواء. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان الفعل مصحوياً بتهديد الأشخاص أو 

فإذا اقترن العنف أو التهديد على الأشخاص بالعنف ضد الأشياء فتطبق العقويتان 
المذكورتان ف المغرتين السنابمكين: 

ولا تقاء اند موي الااونانا كان قلف مارفا افشترن: 

مادة (2655) 

ظروف مشددة 

الحالات المذكورة 4 المادة السابقة تزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث: 

إذا ارتكب الفعل بعد اللجوء إلى القضاء وقبل النطق بالحكم. 

أو إذا كان استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم مصحرباً بالسلاح. 


الباب الرابع 
الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعكترف 
بها والتعدي على حرمة الأموات 
مادة (2859) 


التعرض لإقامة الشعائر الدينية وإهانة المقدسات 
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يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً كل من شوش 
على إقامة شعائر دينية تؤدى علانية أو على احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو 
التهديد. 

ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة 
شعائر دينية أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان. 

مادة (290) 

التعدي على الأديان 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 2# المادة السابقة كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية 
على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً. ويقع تحت حكم هذه المادة: 

ولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس # نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها إذا 
حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه. 


ثانياً: تقليد ١‏ حتفال ديني أوء* شعيرة دينية 4 مجتمع عام بقصد السخرية أو لتسلية 


الجمهور. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (291) 
إهانة دين الدولة 


كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب 
دستور ليبيا أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس : 
مدة لا تتجاوز السنتين. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (292) 


إهانة الجثث وتدنيس القبور 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
يعافب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينار كل من 
انتهك حرمة القيور أو الجيايين أو دئسها أو أخل بنظام الجنازة. 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


١‏ لعقويات: 
مادة (293) 
إتلاف الجثث وإعدامها وإختلاسها 


يعاقب بالحبس كل من مثل بجثمان أو أعدمه أو أتلف جزءاً منه أو شتت رفاته. 


بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (294) 
إخفاء الجحثث 


يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة أو جزءاً منها أو أخفى رفاتها أو دفنها بغفير إخبار 
الجهة المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنها . 
مادة (299) 
تشريح الجثث 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو 
بالعقوبتين معأ كل من أقدم لغرض علمي أو تعليمي # الحالات التي لا يسمح بها القانون 
على أخن جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر. 
الباب الخامس 
الجرائم ضد السلامة العامة 
الفصل الأول 
جرائم العنف التي تكون خطراً عاماً 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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مادة (296) 
القتل جزافاً 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها 
تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة. 
وإذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام. 
وإذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (297) 
الحريق 
كل من وضع النار عمداً ب ملك الغير يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات. 
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل من وضع النار 4 ملكه إذا ترتب على 
الفعل حرق ملك الغير أو تعريض السلامة العامة للخطر. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (298) 
الكوارث 
كل من عرض السلامة العامة للخطر بإحداث فيضان أو غور أو غريق أو إغراق سفينة 
أو أية عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو 
حدوث أية كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر. 
و4 حالة إحداث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك 
الحديدية تزاد عقوبة السجن إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الأخرى أو 
بإزالتها أو [خفائتها أو باستعمال علامات مضللة أو آية وسيلة أخرى من وسائل التضليل: 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (485) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (299) 

الكوارث والأخطارالناجمة عن أحداث ضرر 

#ا يعافب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أضرم النار .# ملكه لمجرد الإضرار 
بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة. 

ا وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياء 
أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه وغور الأرض أو صيرها غير صالحة؛ كل ذلك إذا 
ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة. 

#ا فإذا نجم عن الفعل المنصوص عليه 4 إحدى الفقرتين السابقتين حريق أو كارثة 
أخرى كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (300) 

ظروف مشددة 

تزاد العقوبات المقررة 2# المادتين (297) و (299) بمقدار لا يجاوز النصف إذا ارتكب ' 
الفعل على إحدى المباني أو المنشآت الآتية: 

#ا المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر 
أو ملحقاتها أو الغابات أو الأحراش. 

ا الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم 
أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه. أو تصريفها. 

© السفن أو العائمات الأخرى أو الطائكرات 

#ا محطات السكك الحديدية أو مواني السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة 
مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو 
الوقود. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
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مادة (301) 

الاعتداء على السلامة العامة 

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات 
كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العامة أو أربك المواصلات أو سبب انقطاعها 
أو عرقلها أو ارتكب فعلاً ضد صيانة المنشآت أو الوسائل الأخرى المعدة للإنتاج أو توزيع 
الطاقة الكهربائية أو غاز الإنارة أو الصناعة؛ إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة 
العامة. | 

وتطبق العقوبة ذاتها على من قام بعمل يرمي لهدم بناء أو جزء منه أو لوقوع كارثة 
أخرى إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ألقى أجساماً صلبة أو قذائف على 
يوكلات معن لانقل العا يف اقاء سيره 

وك القانون الجناتي تشمل عبارة ((وسائل النقل)) الوسائل البرية والبحرية والجوية؛ 
كما تشمل لفظة ((مواصلات)) التليفون والبرق واللاسلكي والتلفزيون والرادار. 

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (302) 

عدم تمكين الدفاع عن السلامة العامة 

يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف. 
عند حدوث حريق أو كارثة؛ وسائل معدة لإطفاء الحريق أو وسيلة من وسائل الوفاية ضد 
العوارت أو الأنقان أو التجدة: 

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق 
أو تقديم المساعدة أو الوفاية. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (303) 
إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد إصابات العمل 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من قصر عمداً 4 وضع الوسائل أو 
الأجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته؛: ويعاقب بالعقوبة 
ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الأجهزة أو العلامات أو أتلفها. 
وإذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (:304) 
نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة 
يعافب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من نقل مفرفعات أو مواد قابلة للإلتهاب ب قطارات السكك الحديدية أو مركبات أخرى 
معدة لنقل الركاب مخالفاً ب4 ذلك اللوائح الخاصة بالنقل. 
ويعاقب بنفس العقوبة الموظف المختص الذي أعطى الإذن مخالفاً اللوائح. 
الفصل الثاني 
جرائم الغش التي يترتب عليها خطر عام 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل يعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (3095) 
الوياء 
كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر 
سئوات. 


وإذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد, أما إذا مات أكثر 
من شخص فالعقوبة الإعدام. 
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بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (306) 
تسميم المياه أوالمواد الغذائية 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من سمم مياهاً أو مواد غذائية قبل 
توزيعها أو بلوغها المستهلك. 
وإذا نجم عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد وإذا مات أكثر من 
شخص واحد فالعقوية الإعدام. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (485) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (307) 
غش المستهلكات وتقليدها 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أفسد أو غش أو قلد مياهاً أو مواد 
غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الإتجار بها 
فصيرها خطرة على الصحة العامة. 
وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (3508) 
الإتجاريالمواد المسممة أوالمغشوشة أوالمقلدة 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها # المادتين (306) و (307) كل من حاز للتجارة 
أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياهاً أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها 
أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة مع علمه بذلك وذلك إذا لم يكن 
شريكاً # الجرائم المنصوص عليها # المادتين المذكورتين 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (309) 
الإتجاربأغدية أوأدوية فاسدة 
يعافب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع 
للاستهلاك أو أعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو 
مغشوشة مع علمه بذلك. 
وتكون العقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة. 
بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (310) 
إعطاء أدوية بيطريقة خطرة على السلامة العامة 
يعافب بالحبس كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو 
وصفة أو كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه. 
بواسطة المادة 25 من قانون رقم (23) لسنة 1971 يشأن المخدرات: 
مادة (311) 
مادة (12 3) 


الفصل الثالث 
الجرائم الخطثية التي ينجم عنها خطر مشترك 
بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (313) 


الكارثة الناجمة عن خطأ 


362 








كل من تسبب خطأ # حريق أو كارثة مما نص عليه 2# الفصل الآول من هذا الباب 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. 
وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الكارثة غرقاً أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب 
كالسكك الحديدية والسفن والطائرات. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (514) 
الشروع 4 إيقاع كارثة عن خطأ 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسبب خطأ 4 وقوع خطر أو كارثة مما 
نص عليه 4# الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر فائم. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (15) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (315) 
التقصير/ 4 اتخاذ وسائل الحيطة ضد الكوارث أو إصابات العمل 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين وماتة دينار كل من فصر 
عن خطأ 4 وضع أجهزة الإطفاء أو الإنقاد أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو 
الوسائل الأخرى المعدة لذلك 4 موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة للاستعمال. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 19596 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (3516) 
الجرائم الخطئية ضد الصحة العامة 
إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها 4# المواد من (305) إلى (510) 
يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس لمدة أقصاها خمس سنواتء وبعقوبة السجن المؤيد 
الحبسء ويعقوبة السجن لمدة أقصاها سنتان: وبعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو 
الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا . 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الباب السادس 
الجرائم ضد الأمن العام 
مادة (317) 
التحريض على الإجرام 
كل من حرض علانية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب 
بالعقوبات الآتية: 
#ا بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات. 
#ا بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة دنانير وثلاثين 
ديناراً إذا كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات. : ا 
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو 
5 ظ 
مادة (315) 
إثارة الفتنة بين الطوائف 
كل من حرض علانية على بغض طائفة أو رات من الناس أو الإزدراء بها من شأنه 
أن يخل بالآمن العام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح عشرين ديناراً 
ومائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
مادة (319) 
التحريض على عصيان القوانين 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 4# المادة السابقة كل من حرض غيره علانية على 
عصيان القوانين أو زين له أمرأ يعد جناية أو جنحة قانوناً. 
مادة (320) 
افتتاح تبرعات لمساعدة جان 4 دفع الغرامات 
يعاقب بالحبس مدة لاا تجاوز سنة ويغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين . 
العقوبتين كل من فتح علانية اكتتاباً أو أعلن عنه بقصد مساعدة الجاني 4# أداء الغرامات 
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المحكوم بها قضائياً ب جناية أو جنحة. وكذلك من أعلن قيامه أو قيام آخر بالمساعدة 
المشار إليها أو بعضها أو أظهر عزمه على ذلك. 
بواسطة المادة 2 والمادة 85 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات: ظ 
مادة (321) 
عصابات الإجرام 
إذا كون ثلاثة أشخاص أو أكثر عصابة لارتكاب عدة جنايات أو جنح عوقب كل مشترك 
فيها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات؛ وبالحبس إذا 
كان الغرض ارتكاب جنح. 
ويعاقب من رأس العصابة أو شكلها أو نظمها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
إذا كان الغرض ارتكاب جنايات وبالسجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا كان 
الغرض ارتكاب جنح. 
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا أغار أعضاء العصابة بالسلاح على الأرياف 
أو الطرق العامة. 
ويعفى من العقوبة كل من بادر من الأعضاء إلى إبلاغ السلطات العامة عن العصابة 
وعن شخصية أعضاتها الآخرين أو تسبب 2# حلها على أي وجه قبل اقتراف أية جريمة 
من الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل الشروع 4# الإجراءات الجنائية ضدها. 
ولا يعفى الرؤساء والمؤسسون إلا إذا تسببوا 2 حلها. 
ظ مادة (3522) 
مساعدة أفراد العصابات 
كل من آوى أو مون أحد المشتركين 4 عصابة إجرام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين إذا لم يكن قد اشترك # الجريمة أو سهلها. 
ولا عقاب على من قام بتلك الأفعال # صالح أحد ذوي قرباه. 


بواسطة المادة 65 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية - 
مادة (3235) 
أعمال التخريب والنهب 
كل من ارتكب فعلاً من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن إذا وقع 
الفعل لغرض غير الاعتداء على سلامة الدولة. | 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقع الفعل على أسلحة أو 
ذخائر أو مؤن موجودة 4# مكان بيع أو ايداع. 
مادة (324) 
إدخال الرعب 4# قلوب الناس 
كل من هدد بارتكاب جرائم ضد السلامة العامة أو بارتكاب أفعال التخريب أو السلب 
أو النهب وأدخل الرعب 2# قلوب الناس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 
مادة (325) 
ادخال الرعب 4 قلوب الناس باستعمال المفرقعات 
كل من فجر قنابل أو مواد مفرقعة أو أجهزة من هذا القبيل لإدخال الرعب 4# قلوب 
الناس أو لإثارة الإضطراب أو الفوضى يعاقب بالحبس إذا لم يكون فعل جريمة أخطر. 
الباب السابع 
الجرائم المخلة بالثقة العامة 
الفصل الأول 
تزييف النقود والطوابع 
مادة (320) 
تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه 
يعافب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من 
قلد النقود الوطنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو عرفاً 4 البلاد أو غير النقود الصحيحة 
بآي وجه بأن زاد من قيمتها الظاهرية أو أنقص من قيمتها الجوهرية أو أدخل إلى ليبيا 
نقداً مزيفاً بإحدى الطرق المذكورة أو صرفه فيها أو عمل على تداوله. 
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ويعد #4 حكم النقد # القانون الجناتي أوراق العملة المتداولة والسندات العامة المعتمدة 
لحاملها وقصاصاتها والأوراق المالية المتداولة قانوناً أو عرفاً باعتبارها نقداء والصادرة 
عن مؤسسات مخول لها إصدارها. 
مادة (327) 
صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة 
من تسلم بحسن نية نقداً مقلداً أو مزيفاً وصرفه أو تعامل به بعد علمه بعيبه يعاقب 


أو تعامل به. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (325) 
تزييف الطوابع وتداولها 


تطبق أحكام المادتين السابقتين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها الأفعال المنصوص 
عليها 4 المادتين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار النصف. 

ويعد من الطوابع # القانون الجنائي الأوراق التي تحمل دمغة رسمية وطوابع الدمغة 
وطوابع البريد وغير ذلك مما أعطاه القانون قوة مماثلة. 

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (48) لسنة 19596 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (329) 

تقليد العلامات الشفافة 4 الأوراق الرسمية وصنع معدات التزييف واقتناؤها أو 
حيازتها 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة مابين خمسين وماثة وخمسين 
ديناراء إذا لم يكون الفعل جريمة أخطرء كل من قلد العلامات الشفافة المستعملة ب صنع 
أوراق السندات العامة أو الطوابع أو حصل على مثل هذا الورق المقلد أو حازه أو تصرف فيه. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية . 
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من صنع المعدات التي تستعمل فقط لتقليد النقود 
أوتزوير الطوابع أو الأوراق التي تتخللها العلامات الشفافة أو حازها أو حصل عليها أو 
تصرف فيها . 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (3300) 
تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة 
كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل © إحدى 
الخدمات العامة أو الاستفادة بالخدمات التي تعد من مرافق النقل العام أو غيرها من 
المرافق العامة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهآ 
ومائة دينار. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: | 
مادة (331) 
استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة 
يعافب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة دنانير 
وعشرين دينار كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة 4 المادة 
السابقة مع علمه بذلك؛ دون أن يشترك 2# تزويرها أو تزييفها. 
وإذا كان من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات المذكورة قد حصل عليها بحسن 
نية كانت العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 
مادة (332) 
تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها 
كل من شطب بأي شكل أو أزال الآمارات الموضوعة على الطوابع أو الشارات المذكورة 
ل المادة (330) للدلالة على سبق استعمالها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
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أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة دنانير وثلاثين ديناراً وذلك إذا استعملها أو ترك غيره 
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من استعمل الطوابع أو الشارات المزيفة دون أن يشترك 
لك تزييفها . 
وإذا استلمت هذه الأشياء بحسن نية واستعملت عمداً تكون العقوبة غرامة لا تزيد 
على عشرة دنانير. 
مادة (353553) 
الإعفاء من العقوية 
لا يعاقب من ارتكب أحد الأفعال المذكورة 4 المواد السابقة إذا حال؛ قبل علم السلطات؛: 
دون تقليد الأشياء المذكورة # تلك المواد أو دون تزييفها أو صنعها أو تداولها. 
الفصل الثاني 
تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (35354) 
تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة 4 التصديق 
كل من قلد أو غير خاتم الدولة أو الولاية المعد لختم أوراق الحكومة أو قلد أو غير 
الأختام والعلامات الرسمية التي تستعملها المؤسسات أو المصالح العامة للتصديق أو 
لإثبات الصفة الرسمية أو استعمل تلك الأختام أو العلامات المقلدة أو المغيرة دون أن 
يشترك 3# تقليدها أو تغييرها مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست 
سنوات إذا تناول فعله خاتم الدولة أو الولاية و4 الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن 
مدة لا تجاوز خمس سئوات. 
مادة (3355) 


استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على الأختام والمياسم الصحيحة التي تستعملها 
الدولة أو الإدارة أو السلطات العامة لإثبات الصفة الرسمية أو استعملها إضراراً بالغير 
أو لمصلحته أو لمصلحة غيره. ش 
مادة (350) 
الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها 
يعاقب بالحبس كل من قلد أختاماً أو دمغات أو علامات لأية سلطة كانت عدا ما ذكر 
4 المادة السابقة أو أية شركة مأذونة من قبل الحكومة أو إحدى البيوت التجارية وكذلك 
من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها . 
مادة (/ 35) 
استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات 
أو العلامات الصحيحة التي تخص السلطات أو الشركات أو البيوت التجارية المذكورة بذ 
المادة السابقة واستعملها استعمالاً مضراً بمصالح أربابها الشرعيين. 
مادة (336) 
تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع 
كل من قلد أو زور العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية 
وطنية كانت أو أجنبية يعاقب بالحبس وبالغرامة التي تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين 
وتنزل العقوبة ذاتها بكل من قلد أو زور براءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية 
وطنية كانت أو أجنبية. 
ولا تطبق الأحكام السابقة إلا مع مراعاة القوانين المحلية والاتفاقات الدولية المتعلقة 
بحماية الملكية الفنية أو الصناعية. 
مادة (359) 


استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات 
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يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ويغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل 
ما قلد أو زور من العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية 
كانت أو أجنبية دون أن يشترك ش تقليدها أو تزويرها. وتطبق العقوية ذاتها على من 
أدخل إلى البلاد تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة بقصد الإتجار بها أو استلمها 
للبيع أو عرضها للغرض ذاته أو عمل بأي شكل آخر على تداول النتاج الفكري أو الصناعي 
وف يهل فلك العلامات أو الأمازات المقلدة او المزورة: 

وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل البراءات أو الرسوم أو النماذج الصناعية المقلدة 
أو المزورة وطنية كانت أو أجنبية. وتراعى بخصوص هذه المادة أحكام الفقرة الثالثة من - 


المادة السايقة. 
مادة (3540) 
عقوبه تبعية 
يجب نشر الحكم الصادر بالإدانة 4 الجنح المنصوص عليها ‏ المادتين السابقتين. 
الفصل الثالث 
تزويرالوثائق 


بواسطة المادة 2 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (341) 
تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته 
لمهامه وثيقة مزورة 4 كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة. 
مادة (342) 
تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية 
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها # المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذباً صحة 
وثيقة مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه. أو يثبت بيانات لم يدل 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
إليه بها أو أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذباً بأي وجه من الوجوه 
وفائع تعتمد الوثيقة على صحتها . 
مادة (343) 
تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من حرر شهادة 
وصرح فيها كذباً بوقائع تعتمد الوثيقة عليها 4 صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو 
قانونية أو لإحدى الخدمات العمومية الضرورية. 
وإذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً. 
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حمل أحد الأشخاص المذكورين على التزوير أو 
استعمل الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة. 
بؤاشكلة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة :344) 
تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية 
إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه قي المادة (341) أحد الأفراد العاديين أو الموظف 
العمومي خارج مهامه الرسمية؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 
مادة (345) 
الإدلاء ببيانات كاذبية 4 الوثائق العمومية 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة 
بخصوص إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات. 
ولا تقل العقوبة على ثلاثة أشهر إذا تعلق الكذب بالبيانات الشخصية. 
مادة (346) 
تزوير الأوراق العرفية 


كل من حرر ورفة عرفية مزورة كلياً أو جزئياً أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح 
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بتحريرها مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر 
بآخرين؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو سمح للغير 
تاليا 

وتعد 4 حكم التحريف أيضاً الإضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد 
تحريرها نهائياً. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
الفقونات: 

مادة (347) 

استعمال الوثائق المزورة 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون 
أن يشترك 4ك تزويرها مع علمه بذلك. 

وتطبق عقوية الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن 
يشترك 2 تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق 
ضرر بآخرين. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (345) 

إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها 

كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد 
مدته على خمس سنوات. 


وتكون العقوبة الحبس إذا تعلق الفعل بأوراق عرفية وتوضر الغرض المبين ‏ المادة 


السابقة. 
مادة (349) 
تزويرالسجلات والتبليغات 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
كل من كان ملزماً قانونا بمسك سجلات خاضعة لتفتيش سلطات الأمن العام أو كان 
ملزماً بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو المهني وأثبت 2 
السجلات أو البيانات أقوالاً كاذبة أو سمح بإثبات تلك الأقوال الكاذبة يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون 
العقويات: 
مادة (350) 
تزوير جوازات السفر 
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو 
إذناً بالمرؤر وما إليها أو استعمل شيئاً من ذلك دون أن يشترك يْ تزويره مع علمه بذلك. 
وإذا كان المزور موظفاً عمومياً طبقت 2 شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العمومين. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (351) 
تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض 
كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فأساء استعمالها بأن كتب عليها أو سمح بأن 
تكتب عليها وثيقة عرفية منشئة لآثار قانونية تختلف عما كان ملزماً بتعبئته أو مأذوناً له 
لك كتابته, يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين إذا استعملها هو أو سمح للغير 
باستعمالها وكان غرضه من ذلك تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين. 
وتعد موقعة على بياض كل ورقة يترك فيها صاحب التوقيع فراغاً يراد ملؤه. 
مادة (352) 
تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض 
تنزل العقوبة المقررة # المادة (1 34) بالموظف العمومي الذي 2# حيازته بحكم وظيفته 
ورقة ممضاة على بياضء وكان مفروضاً عليه أو جائزاً له تعبئتهاء فأساء استعمالها بأن 
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كتب عليها ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضاً عليه أو جائزاً له كتابته. أو سمح بذلك. 
مادة (353) 
حالات التزويرالأخرى 4 الأوراق الموقعة على بياض 
تطبق بشأن تزوير الأوراق الموقهة على بياض 2# الحالات التي لم ينص عليها 2 المادتين 
السابقتين الأحكام الخاصة بالتزوير المادي 4# الأوراق الرسمية أو الآوراق العرفية. 
الفصل الرابع 
انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية 
مادة (354) 
انتحال الألقاب والرتب 
كل من لبس علانية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة 
سياسية أو إدارية أو قضائية أو للدلالة على مهنة تتطلب مزاولتها إذناً خاصاً من الدولة 
أو لبس علانية وبدون حق أزياء رجال الدينء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو 
قنوامة وريه شا تونق ينا زا : 
وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقباً أو وساماً من ألقاب 
الشرف أو أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات الملازمة لإحدى المناصب أو 
الوظائف أو المهن المذكورة 2 الفقرة السابقة. 
وتطبق العقوبة ذاتها أيضاً على كل من تقلد علانية بغير تخويل قانوني وساماً أجنبياً 
أو انتحل لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية. 
وتقتضي الإدانة نشر الحكم. 
مادة (3355) 
انتحال الشخصية 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق 
منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين:؛ أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو 
صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية. كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
أشد ضد الثقة العامة. 
ظ مادة (356) 
البيانات الكاذبة عن الهوية أمام موظف عمومي 


يعافب بالحبس كل من قرر أو أدلى بصدد إجراء عمومي أمام موظف عمومي ببيانات 
كادية عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره أو أحواله أو صفاته 


وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يرتكب الفعل بالإدلاء ببيان يراد إثباته 4 ورقة 


رسمية. 
ويجب أن لا تقل العقوبة عن سنة 2# الأحوال التالية: 
#ا إذا تعلقت البيانات بإجراءات الأحوال الشخصية. 
#ا إذا أدلى متهم بتلك البيانات الكاذبة أمام السلطات القضائية أو إذا نجم عن 
البيانات الكاذبة تسجيل حكم جنائي باسم مزور ب سجل السوابق الجنائية. 
مادة (3597) 
البيانات الكاذبة عن الهوية أو الصفات الشخصية عند الاستجواب 
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا 
تجاوز خمسين ديناراً كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله 
الشخصية أو صفاته أو عن هوية غيره أو أحواله الشخصية أو صفاته إذا استجوب عنها 
وكان الاستجواب أثناء قيام الموظف العمومي بمهام عمله. 
الباب الثامن 
الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة 
والتجارة وحرية العمل 
الفصل الأول 
الجرائم ضد الاقتصاد العام 


بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقويات: 


326 





مادة (358) 

التلاعب بالأسعار 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من نشر أو أذاع أخباراً كاذبة من 
شأنها إثارة الاضطراب 4# الأسواق المحلية, أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي 
إلى ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة 
بك الأسواق وكاق غرضهمن ذلك إحدات اسظراب 3 سين المعاملات التحارية وامالية 
لش الأسواق المحلية. 

وتضاعف العقوية إذا ارتكب الفعل وطني لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن العمل 
نقصان 2# قيمة النقد الوطني أو # قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل ارتفاع 
سعر البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (3959) 

الاعتداء على حرية العمل 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد 
أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل 
على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك؛ وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي 
شخص من الاشتراك 2# أية نقابة. 

ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير 
المشروعة مع زوج الشخص أو مع أولاده. 

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص: 

أولاً: منع الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر 
مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى. 
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دعم وتمكين المرأة .| 


بين التشريعات الليبية والدولية 
ثانيا: تتبعكه بطريقة مستمرة 2 غدوه ورواحه. 


ثالثاً: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو 


بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون 
العقويات: 


مادة (360) 
تعطيل الإنتاج الزراعي أو الصناعي 
يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات من كان غرضه الأوحد منع سير 
العمل العادي أو عرقلته وقام 4 سبيل ذلك بدخول أو احتلال منشآت زراعية أو صناعية 
تخص أحد الناس أو تصرف بأي وجه كان وللغرض المذكور بالآلات أو المعدات أو الآدوات 
أو وسائل النقل المخصصة للزراعة أو الإنتاج الصناعي. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر 
بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة 4 الفقرات السابقة. 
وتضاعف العقوبة بالنسبة إلى المحرض على تلك الأفعال أو المنظم لها. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (361) 
إعدام المواد الأولية والمنتجات 
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من تسبب 2 
إلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني أو نقص واضح 4 البضائع ذات الاستهلاك العام أو 
التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا 
تجاؤة خمسبة الآف دينار إذا كاخ الفعل ذا:خطووة خاصة. 


بواسطةالمادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تغديل بعص أحكام قانون العقوبات: 


8 الل لل لس لس و ييا 


مادة (3062) 
نشرأمراض النبات أو الحيوان 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من تسبب أ انتشار مرض من 
أمراطن التباف ]وب الكيوان اللنكلزة عن الاقتهاد اهلح الثزوة اللحيوانية الوظنية. 
إذا ترتب انتشار الآغة على خطأ. كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 
مائة وخمسماثة دينار. 
الفصل الثاني 
الجرائم ضد الصناعة والتجارة 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (5653) 
التعرض لحرية الصناعة أو التجارة 
كل من استعمل العنف ضد الأشياء أو احتال لمنع ممارسة صناعة أو تجارة أو تعرض 
لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى 
هاتين العقويتين. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات» والمادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديلبعص أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (:364) 
الغش 4# مزاولة التجارة 
كل تاجر أو صاحب محل مفتوح للجمهور سلم للمشتري منقولاً ملكا للغير أو منقولاً 
يختلف من حيث أصله أو مصدره أو وصفه أو كميته عن ذلك الذي أعلن عنه أو تم الاتفاق 
عليه. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز 
آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

وإذا وقع الفعل على أشياء ثمينة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة 
التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (369) 
الغش ضد الصناعات الوطنية 


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا 
تجاوز ألف دينار كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات 
صناعية 2 الأسواق الوطنية أو الأجنبية باسمأء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو 
محرفة فتسبب بذلك # إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات» والمادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديلبعص أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (366) 
بيع منتجات صناعية بسمات كاذبة 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريق آخر على تداول إنتاج فكري أو 
منتجات صناعية» وطنية كانت أو أجنبية, بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة من شأنها 
تضليل المشتري فيما يتعلق بأصلها أو مصدرها أو نوعها. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقويات: 
مادة (35367) 
نشرالحكم 
يجب نشر الحكم عند الإدانة 4 إحدى الجرائم المنصوص عليها # المواد (358) 
و(364) و(365) و(566). 
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الكتاب الثالث 
الجرائم ضد آحاد الئاس 
الباب الأول 
الجرائم ضد الأفراد 
الفصل الأول 
الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته 
مادة (35095) 
القتل العمد مع سبق الإصرار 
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. 
مادة (369) 
اللإصرار السابق 
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص 
كان وتدبير الوسائل اللازمة لتنفين الفعل تدبيراً دقيقاً. 
مادة (0/ 35) 
الترصد 
الترصد هو تربص الإنسان لشخص # جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت 
أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف. 
مادة (371) 
التسميم 
من قتل أحداً عمداً بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أيأً كانت 
كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام. | 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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دعم وتمكين المرأة | 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (3/2) 
القتل عمداً دون سبق الإصرار أو الترصد 
من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤيد أو السجن. 
وإذا وقعت الجريمة ضد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو كان الدافع 
لارتكابها أسباباً تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد. 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها 
جناية أخرىء وأما إذا كان القصد منها التأهب لاقتراف جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها 
بالفعل أو مساعدة من ارتكبوا جنحة ما أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة 
فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. 
بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: | 
مادة (3/5) 
قتل الوليد صيانة للعرض 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظأ للعرض طفلاً إثر 
ولادته مباشرة أو قتل جنيناً أثناء الوضع إذا كان القاتل هو الأم أو أحد ذوي القربى. 
ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك 4# الفعل وكان قصده الأوحد مساعدة أحد 
الأشخاضن المذكورئن بق حمل العرطن: 
وك سائر الأحوال الأخرى يعاقب من اشترك 4# الفعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر 
سئوات. 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة 1/45 35) 
القتل دون توفر نية القتل 


كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه 
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أفضى إلى الموت» يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. 

وأا ]ذا عمق ذلك إهدزاد أو توضي» كانث العقوية السعن: 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 19596 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (3759) 

القتل أو الإيذاء حفظأ للعرض 

من فوجيىّ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه # حالة تلبس بالزنى أو 4# حالة 
جماع غير مشروع فقتلها ب الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للاعتداء الماس بشرفه 
أو شرف أسرته؛ يعاقب بالحبس. ظ 


وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين © الظروف ذاتها فتكون العقوبة 


ولا يعاقفب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط 2 مثل هذه الظروف. 


مادة (326) 
التحريض أوالمساعدة على الانتحار 
كلفق حمل غيزه علي الانتحان ا وسماهدة علئ: لفقا ووقم الاتعان فعلا. ينان 
بالسجن من كلاث ستوات إلى عشرء وإذا لم يقع الانتخار وتجم عن الشروع فيه اذى 
خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (7 7 35) 
القتل دون قصد أو تعمد 
من قتل نفساً خطأ أو تسبب 2# قتلها بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالحبس وبغرامة لا 
تزيد على ماكتي:دينار أو يإحدئ هافية العقويتين: 


3 


فإذا ترتب على الفعل موت أكثر من شخص أو كان الجانى متعاطياً مواد مسكرة أو 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

مخدرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز أريعماتة دينار أو 
إحدى هاتين العقوبتين. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (3/5) 

الضرب 

كل من ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً يعاقب؛ بناء على شكوى الطرف المتضرر: 
بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 


بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (32/9) 
الإيذاء البسيط 


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا كل من أحدث 
بغيره أذى 2 شخصه أدى إلى مرض. 

وإذا لم تجاوز مدة المرض عشرة أيام؛ ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص 
عليها 4 المادة (3852) فلا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (3860) 
الإيذاء الجسيم 
يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة 


لا تجاوز مائة دينار إذا توافر أحد الظرفين الآتيين: 
# إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن 
القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعين يوماً. 
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*ا إذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (15) لسنة 1956 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (3651) 
الإيذاء الخطير 
يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات 
إذا نشأ عن الفعل: 


#ا مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه. 
# فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافا مستديماً. 
#ا فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافاً مستديماً أو طفقد منفعته أو فقد 
القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة 4# الكلام. 
#ا تشويه مستديم 2# الوجه. 
#ا إجهاض الحامل المعتدى عليها . 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (5362) 
ظروف مشددة 
تزاد العقوية بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه 2 المواد 
(379) و (350) و (381) مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح, أو إذا 
ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول. ٠‏ 
مادة (35363) 
تجاوزالقصد ْ الضرب ٠‏ 
كل من ضرب شخصاً دون أن يقصد إلحاق الأذى به فنشأ عن فعله أذى شخصي 
طبقت عليه أحكام المواد (379) و (380) و (581) مع خفض العقوبة بمقدار لا يجاوز 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقوبات: 
مادة (384) 
الإيذاء الشخصي الخطئي 


كل من تسبب خطأ 2 إيذاء شخصي للغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 
أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراء وإذا كان الإيذاء بسيطأً لا تقام الدعوى إلا بناء على 
شكوى الطرف المتضرر. 
مادة (3559) 
الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى 
إذا ترتب على فعل يعد جريمة عمدية موت شخص أو إيذاؤه كنتيجة لم يتعمدها 
الجاني ولم يكن من شأن الفعل إحداثهاء تطبق على الجاني أحكام المادتين (377) و 
(3584) المتعلقتين بجريمة القتل والإيذاء خطأً. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (380) 
المشاجرة 
كل من اشترك 4 مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تجاوز 
عشرة دنادير. 
وإذا قتل أحد الأشخاص نتيجة للمشاجرة أو لحق به أذى جسيم أو خطير يعاقب على 
مجرد الاشتراك 4 المشاجرة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار. 
وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحق القتل أو الأذى الشخصي المشاجرة مباشرة وإذا كان 


بواسطة المادة 5 من قانون رقم (415) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
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مادة (357) 
تسييب القصرأو العجزة 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من 
سنب تشخصضاأ معهووا النة محراستكه اق وهايكة إذا كان ذلك الكحسن يرا أو جاهرا عن 
القيام بشئونه بنفسه لمرض 2# جسمه أو عقله أو لشيخوخته أو لآي سبب آخر. 
وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي للصغير أو العاجز كانت العقوية الحبس أو غرامة 
لا تجاوز مائة دنانير وإذا ترتب عليه الموت كانت العقوية السجن مدة لا تزيد على خمس 
سنوات. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ّْ 
مادة (388) 
التفقصير 4 تقديم النجدة 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من عثر على 
صغير سائب أو تائه تقل سنه عن عشر سنوات أو عثر على أي شخص آخر عاجز عن 
القيام بشئون نفسه لمرض 2# العقل أو الجسم أو لشيخوخته أو لآي سبب آخر ولم يبلغ 
السلطات عنه. 
ويعاقب بنفس العقوبة كل من وجد شخصا ميتاً أو يبدو أنه ميت أو وجد شخصاً 
جريحا أو 4 خطر ولم يقدم له المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه. 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 19536 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (5869) 
تسييب الوليد صيانة للعرض 
كل من سيب وليداً إثر ولادته مباشرة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوي قرباه يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي للوليد تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى 


.. 


وإذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات. 
الفصل الثاني 
جرائم الإجهاض 


بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (390) 
إسقاط الحامل دون رضاها 
كل من تسبب 2# إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (391) 
إسقاط الحامل برضاها 
كل من تسبب 2# إسقاط حامل برضاها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
وتطبق العقوبة ذاتها على المرآة التي رضيت بإسقاط جنينها . 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (392) 
إسقاط الحامل لنفسها ٠‏ 
تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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مادة (393) 
إسقاط الحامل أو إيذاؤها 
إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه 4 المادة (390) موت المرأة تكون العقوبة السجن 
مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة مدة لا 
تزيد على ثماني سنوات. 
وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه 3 المادة (591) موت المرأة تكون العقوبة السجن 
مدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوية 
الحيس مدة لا تقل عن سنة. 
بواسطة المادة © من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (394) 
الإسقاط صيانة للعرض 
إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها 2# المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو 
أحد ذوي قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيضها بمقدار النصف. 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: ظ 
مادة (595) 
ظروف تشديد 
إذا ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها 4# المواد (390) و (301) فقرة أولى و 
(393).شخصاً يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة 4 شأنه بمقدار لا يجاوز النصف. 
وك حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم 
بها عليه. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الباب الثاني 
الجرائم ضد الأسرة 
الفصل الأول 
الجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية 
مادة (396) 
التقصير كك القيام بالواجبات العائلية 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من 
تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو على واجبه كوصي أو 
على كونه زوجاً بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو 
الخلاقيا: 
وتزاد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتية: 
#ا إذا سلب أو بذر أموال ابنه القاصر أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجه. 
#ا إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو 
زوه ماله يكن قد لقصل ننه فاذز ]دون نكما تلد ش 
بواسطة المادة © من قانون رقم (415) لسنة 19596 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ا 
مادة (3597) 
سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من استعمل وسائل الإصلاح أو التربية استعمالاً 
غير مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو لتثقيفه أو الاعتتاء 
به أو الإشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن الفعل تعريضه 
لمرض 4 الجسم أو # العقل. ظ 
فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة © المواد (379) و(380) 
و(381) مع خفضها إلى النصفء. وإذا نتج الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز 
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ثماني سنوات. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (398) 

إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته 
أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به لتربيته 
أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن. 


وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصفء فإذا نجم عنه الموت 


كانت العقوبة السجن. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (15) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 


مادة (398) مكررة (أ) 
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو 
إخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر 
بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. 
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوية الحبس مدة 
لا تفل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. | 
و جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد © ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب 
الشأن فلا تنفن العقوبة. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (398) مكررة (ب) 


بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من امتنع عن 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
تسليم صغير إلى من له الحق 2# طلبه بناء على حكم قضائي أو قرار صادر بشأن حضانته 
أو حفظه؛ وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو 
القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (398) مكررة (ج) 
لا تقام الدعوى 2# الجرائم المنصوص عليها #2 المواد (396) و (397) و (398) 
مكررة (أ) و (398) مكررة (ب) إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر. 
الفصل الثاني 
الجرائم ضد أخلاق الأسرة 
بواسطة المادة 9 من قانون رقم (0/ ) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض 
أحكام قانون العقويات: 
مادة (399) 
مادة (400) 
مادة (401) 
مادة (402) 
مادة (405) 
ملغاة. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون 
العقوبات: 
مادة (403) مكررة (أ) 
كل من لقّح امرأة تلقيحاً صناعياً بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا 
تزيد على عشر سنوات. 
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها. 
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معاونيهم. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (75/ 1 ) لسنة 19727 بشأن إضافة مادتين إلى قانون 
العقويات: 


مادة (403) مكررة (ب) 
تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحاً صناعياً أو تقوم بتلقيح نفسها صناعياً بالسجن مدة لا 
تزيد على خمس سنوات. 
ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها 2# الفقرة السابقة: إذا كان التلقيح بعلمه 
ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير. 


الفصل الثالث 
الجرائم ضد كيان الأسرة 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (4045) 


إعدام البيانات الشخصية أو تحريفها أو إختلاقها 

يعاقب بالسجن مداة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى وليداً أو بدله لإعداد 
وثيقة الولادة أو أدلى بأقوال كاذبة لإدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير بيانات الوليد 
الشخصية أو تسبب # إثبات ولادة مزعومة 4 سجلات الإدارة المذكورة. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (4059) 

إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي معترف به 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أودع طفلاً شرعياً أو طبيعياً معترفاً 
به ملجاً لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه الجهات مخفياً 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
البيانات الحقيقية عنه. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (406) 
خطف القاصر برضاه 
يعاقب بالحبس كل من خطف قاصراً أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه أو أبى 
تسليمه رغم إرادة والده أو الوصي إذا وقع الفعل برضا القاصر. 
فإذا وفع الفعل على طفل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة 4# العقل 
ولو تمكن هذا الأخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته فتطبق أحكام المادة 
(425) من هذا القانون. 
الباب الثالث 
الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: والمادة 5 من قانون رقم (0/ ) لسنة 1973 بشأن إقامةحد الزنى وتعديل بعض 
أحكام قانون العقويات: 


مادة (407) 
المواقعة 
#اكل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر 
سئوات. 


ا وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً 
لا يقدر على المقاومة لمرض يك العقل أو الجسم.ء فإذا كان المجني عليه قاصراً أتم الرابعة 
عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 

#ا وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن 
لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس 
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سنوات وخمس عشرة سنة. 

ا وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس 
سئوات. ش 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات» والمادة 5 من قانون رقم (0/ ) لسنة 1975 بشأن إقامةحد الزنى وتعديل بعض 
أحكام قانون العقويات: 

مادة (408) 

هتك العرض 

*ا كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة 2 المادة السابقة يعاقب 
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 

#ا وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنه دون الرابعة 
عشرة أو مع شخص لا يقدر على المقاومة لمرض 2# العقل أو الجسم. فإذا كانت سن 
المجني عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 

#ا وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين 4 الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون 
العقوية السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات. 

# وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (409) 

إغواء الصغار 

يعاقب بالحبس كل من حرض صغيراً دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على الفسق. 
والفجور أو ساعده على ذلك أو مهد أو سحل له ذلك أو أثاره بأية طريقة لارتكاب فعل 
شهواني أو ارتكبه أمامه سواء على شخص من نفس الجنس أو الجنس الآخر. 


وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن ورد ذكرهم 4# المادة (407). 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بواسطة المادة 9 من قانون رقم (0/ ) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض 
أحكام قانون العقويات: 
مادة (410) 
ملغاة. ظ 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: ٠‏ 
مادة (411) 
الخطف بقصد الزواج 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو 
استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها. 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة 
يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة. 
وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا إذا كانت الأنثى دون الرابعة عشرة أو 
كانت مريضة العقل أو عاجزة عن المقاومة. 
مادة 12 4) 1 
الخطف لإتيان أفعال شهوانية 0 ظ 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خم شنوات كلمن تخطف شحصااو' احتفظ :به 
بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية. 
وتزاد العقوية بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة 
أو ضد امرأة مترويجة: 
0000 
خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 4# الفقرتين الأخيرتين من المادتين السابقتين إذا 
ارتكب الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو 
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على من كان مريضاً 4 عقله أو عاجزاً عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا 
الضعف غير ناشيّ عن فعل الجاني. 
مادة (414) 
ظروف مخففة . 
تخفض العقوبات المنصوص عليها 4 المواد الثلاث المتقدمة إلى النصف إذا بادر 
الفاعل قبل إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له 
وإعادته إلى المحل الذي خطفه منه أو إلى وضعه 4# مكان أمين يمكن لأسرته أو لمن له 
الولاية عليه استرجاعه منه. 
بواسطة المادة 65 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة(415) 
التحريض على الدعارة 
كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ديناراً. 
وتضاعف العقوبة 3 الأحوال الآتية: 
* إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره. 
* إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو 
زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه. 
#ا إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو 
استخدامه 2 عمل أو تدريبه. 
بواسطة المادة 7 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (416) 


الإرغام على الدعارة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 

يعافب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين 
وخمسماتة دينار كل من استعمل القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة 
أوضناء؟ الشهوة الفيو: 

5 العقوبة 4 الأحوال المنصوص عليها 4# الفقرة الثانية من المادة السابقة أو 
إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة. 

بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (417) 

استغلال المومسات 

كل من يعول 2# معيشته كلها أو بعضهاء رجلاً كان أو امرأة. على ماتكسبه امرأة من . 
الدعارة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (15) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (417) مكررة (1) 
كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 


سنة. 

وكل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت 2 إدارته 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة 
دينار ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة الموجودة فيه. 

ويعتبر محلاً للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (417) مكررة (ب) 


يعافب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينار 
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ولا تزيد على ثلاثمائة دينار: 

أ- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو لإقامة 
شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك. 

ب- كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور 
يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه 2 
محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (417) مكررة (ج) 

لا تسري أحكام المادتين السابقتين إلا 2 الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس 
الوزراء بعد موافقة الولاية المختصة. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 

مادة (418) 

الإتجاربالنساء على نطاق دولي 

كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان 2# الخارج مع علمه بأآنها 
سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح 
بين مائة وخمسماتة دينار. 

وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة 
العقل على النزوح إلى مكان 4 الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة. 

وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوية بمقدار النصف. 

وتضاعف العقوبة 4 الأحوال المنصوص عليها ل الفقرة الأخيرة من المادة (415). 
وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن إختلفت وجهاتهم. 

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (483) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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دعم وتمكين المرأة ‏ 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (419) 
تسهيل الإتجار بالنساء 
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات ويغرامة تتراوح بين مائة 
وخمسماثة دينار كل من سهل بأية طريقة يقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها 
4 المادة السابقة مع علمه بقصد الاستغلال للدعارة وذلك ما لم يكن شريكاً ب الجريمة 
وتطبق 4# هذه الحالة أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة السابقة 


مادة (42/0) 
اتجارالليبي بالنساء 
يعاقب الليبي على الأفعال المنصوص عليها 2# المادتين السابقتين وإن اقترفها وهو ب 
الخارج. 


بواسطة المادة 1 من قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (420) مكررا 
يعافب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على 
وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة 4 طريق عام أو مكان مطروق؛ وكل من 
حركن المارة على الفسمق ماكتاوات أذ أخوال أو افعاق: 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر إذا عاد الجاني 
إلى ارتكاب جريمة من نفس الجرائم المشار إليها 4 الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ 
الحكم عليه ولا يجوز 4 هذه الحالة الآمر بايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. 
مادة (421) 
الأفعال أوالأشياء الفاضحة 
كل من ارتكب فعلاً فاضحاً ب محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على سنة ويغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. 
وتطبق العقوية ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى 
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فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع؛ ولا يعد شيئاً فاضحاً النتاج العلمي أو 
الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه 
عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة. 
مادة (422) 
سن المجني عليه 
لا يجوز للفاعل أن يحتج بجهله بسن المجني عليه إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها 
4 هذا الباب على قاصر دون الرابعة عشرة. 
بواسطة المادة > من قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (425) 


مادة (424) 

سقوط الجريمة أو وقف تنفين العقوية ٠‏ 

إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار 
الجناتية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني 
لا يخول الطلاق أو التطليق. 

فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا 
ايقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفين الحكم لمدة ثلاث سنين. 

ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي 
عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها. 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 


الباب الرابع 
الجرائم ضد حرية الأفراد 
الفصل الأول 
جرائم الرق 
مادة (425) 
الاستعباد 





كل من استعبد شخصاً أو وضعه 4# حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن من خمس 

ظ سنوات إلى خمس عشرة سنة. 
ظ مادة (426) 

التعامل بالرقيق والاتجاربه 

كل من تعامل بالرقيق أو أتجر به أو على أي وجه تصرف 2 شخص 2# حالة عبودية 
أو حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات. 

وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى اثنتى عشرة سنة لكل من تصرف 2 شخص 
مستعبد أو 4 حالة تشبه العبودية أو سلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على حالته. 

مادة (427) 
ارتكاب الفعل 4 الخارج ضد ليبي 


طبق أحكام هذا الفصل أيضاً إذا ارتكب الفعل 2# الخارج ضد ليبي. 


الفصل الثاني 
الجرائم ضد الحرية الشخصية 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسئة 19256 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (4285) 
حجزالأشخاص 


الوا تت شتت ا 555 211 


# يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو 
حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع. 

#ا وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل: 

أ) ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج. 

ب) من موظف عمومي متعدياً 4 ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته. 

ج) إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطلاق السراح:, فإذا حقق الجاني غرضه 
كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (429) 

استعمال العنف إرغاماً للغير 

ماقت تدم :ندال فزي على نطكين لفن ارقم لقيراتتكي د الببالتمدية بعلن 
اتيان فعل أو احتماله أو عدم القيام به. 

ويعاقب بالحبس إذا كان التهديد موجهاً لإرغام الغير على اتيان فعل يكون جريمة: أو 
كان التهديد كتابة. 

فإذا حصل الجاني على نفع غير مشروع إضراراً بالغير تكون العقوبة السجن مدة لا 
تجاوز خمس سنوات. 

وتزاد العقوبة بمقدار الثلث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السلاح أو قام به 
عدة أشخاص معتصبين أو شخص متنكر. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (18) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (4530) 
التهديد 


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينار كل من 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به؛ ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر. 
وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإنشاء أمور مخدشة بالشرف 
أو بأحد الأشكال المذكورة 4 الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة 
لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر. 
مادة (431) 
إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً كل موظف عمومي استعمل 
العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل 
مادة (432) 
تفتيش الناس 


يعاقب با كل موظف قوه 'دثفتيكن: أحين: الاشفحاخن :متفدنا حرود 
يعاقب بالحر موظف عمومي يقوم بتفتيش ص متعدياً حدو 


سلطاته. 
مادة (433) 
القبض على الناس بدون حق 
يعافب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود 
سلطاته. 
مادة (434) 


تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل موظف عمومي معهود إليه 
بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمر من السلطات 
المختصة أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفين العقوبة 
أو التدبير الوقائي. 
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مادة (439) 
كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثلاث 
سنوات إلى عشر. 
الفصل الثالث 
انتهاك حرمة المساكن 
مادة (436) 
انتهاك حرمة المساكن ٠‏ 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معداً 
للسكن الخاص أو ملحقاته بغير رضا من له الحق # منعه من الدخول وكذلك من تسلل 
إليها خلسة أو بالاحتيال. 
ونظيق :اللتغوية انها 'على :من ببق فا الأمناكن المدكوزة رغم ابره بالتخروج مله 
الحق # منعه؛ أو من يبقى فيها خلسة أو بالاحتيال. 
ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر. 
وكزاذ الفقوية ممقن] لا شارة الصف ذا "تخطيل القع اعمال العتف كين الأشياة 
إل الاسام آى كان اتوي ساماد ملحا اهنا 
| مادة (457) 
انتهاك الموظف العمومي لحرمة المساكن 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل موظف عمومي يدخل مسكن 
أحد الناس بغير رضاه أو يبقى فيه بدون مبرر وذلك اعتماداً على وظيفته فيما عدا ' 
الأحوال المبينة 4 القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه. 
ظ 0 الباب الخامس 
الجرائم الماسة بالشرف 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
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دعم وتمكين المرأة . 


بين التشريعات الليبية والدولية 
العقونات: 
مادة (435) 

السب ظ 

كل قن ده :شرق بخص "| ترا ضف بعظيوره عاك «التممرى موه له هاو سيقة 
أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين ديناراً. 

وتطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب الفعل بالبرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم 
الوفية للقتخضن المشدئ هليه 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً إذا 
وفع الإعتداء بإسناد واقعة معينة. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
الفقونات: 

مادة (439) 

التشهير | 

ناكم با تح نقيعاة لا خزين على ميكة او يفرافة لا كجاوز خصسدن دنار ا كرن أعقدض 
عل نوعة انحن «التشهيو مه لدذئ هدة اشخاص::وذلك 3 غير الأحواق التصوهن علبيا 
+4 المادة السابقة 

وإذا وفع التشهير بإسناد وافعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته 
السنتين أو الفرامة التي لا تجاوز السبعين دينارا . 

وإذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية أو # وثيقة 
عمومية تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 
عشرين ديناراً وماتة دينار. 

وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة 
منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزاد العقويات بمقدار لا تجاوز الثلث. 
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مادة (440) 
لا يقبل من الفاعل 4# حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو 
على اشتهاره ليثبت براءته. 
ومع ذلك يجوز إثبات صحة الإسناد 4 الأحوال التالية: 
ا إذا كان المعتدى عليه موظفاً عمومياً وكان ما أسند إليه متعلقاً بممارسة واجباته. 
إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة الانتخابات العامة. 
إذا كان الأمر المسند إلى الشدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه 
ضده. و4 هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا ثبتت صحة الإسناد أو صدر حكم 
بإدائة المعتدى عليه. 
مادة (441) 
شكوى المعتدى عليه 
لا تقام الدعوى على الجرائم المنصوص عليها # المادتين (438) و (439) إلا بشكوى 
المعتدى عليه. 
مادة (442) 
السب أو التشهير أمام السلطات القضائية أو الإدارية 
لاعقاب على ما تضمنته المحررات التي يقدمها أو يدلى بها الأخصام أو وكلاؤهم 2 
المرافعات أمام السلطة القضاتئية أو الإدارية أو الدفاع الذي يقدم أمام تلك السلطات إذا 
تعلقت الإهانة بموضوع القضية أو الشكوى الإدارية. 
وللقاضي عند الفصل 4# القضية أن يأمر باتخاذ التدابير التأديبية التي يراها مناسبة. 
ويجوز له أيضاً أن يأمر بإعدام المحررات التي تضمنت الإعتداء كلها أو بعضها أو 
استبعادها وأن يحكم للمعتدى عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (4453) 
رد الإعتداء أوالاستفزاز 
لا يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها 4 المادتين (435) 
و(4539) وهوطل حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه. 
الباب السادس 
الجرائم ضد الأموال 
الفصل الأول 
الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء 
أوالأشخاص 
بواسطة المادة © من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة 4445) 
السرقة 
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره يعاقب بالحبس. 
ويعد من الأموال المنقولة ب حكم قانون العقوبات الطاقة الكهربائية وجميع أنواع 
الطافة ذات القيمة الافقتصادية. 
بواسطة المادة 65 من قانون رقم (45) لسنئة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (445) 
سرقة الشخص لاله أو إعدامه له 
يعاقب بالحبس كل من اختلس شيئاً من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين 
عيني أو بحق حبسء أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صيره غير صالح للانتفاع 
به كلياً أو جزثياً. 


بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
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مادة (446) 


تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عشرة دنانير 
ولا تزيد على خمسين ديئار: 


إذا حصلت السرقة بطريقة التسلل إلى بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو 
أحد ملحقاته أو من أحد المحلات المعدة للعبادة. 

#ا إذا حصلت السرقة باستعمال العنف ضد الأشياء أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. 

# إذا حصلت السرقة ليلاً. 

# إذا حصلت السرقة # طريق عام خارج المدن والقرى. 

إذا ارتكبت السرقة بإساءة علاقة مساكنه أو ضيافة. 

وتكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات 
وبغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد على مائة دينار: 

#ا إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو مستخدم أو عامل أو صانع 4# مخزن من 
استخدمه أو مستودعه أو حانوته أو 2 المحل الذي يعمل فيه عادة. 

ا إذا ارتكبت الجريمة من أحد المحترفين بنقل الأشياء 4 العربات أو المراكب أو على 
دواب الحمل أو أي وسيلة نقل أخرى أو من أي شخص آخر مكلف بنقل الأشياء أو أحد 
أتباعهم إذا كانت الأشياء المذكورة قد سلمت إليهم بصفتهم السابقة. 

إذا وقعت السرقة على منقولات موجودة 4 إدارات أو منشآت عامة: أو كانت 
معروضة بحكم الضرورة أو العادة اعتماداً على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة 
عامة. 

إذا كان الجاني يحملء وقت ارتكاب السرقة. سلاحاً ظاهراً أو مخباً. 

إذا حصلت السرقة من ثلاثة أشخاص أو أكثرء أو ارتكبها شخص واحد منتحلاً 
صفة الموظف العمومي. 

#ا إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر من المواشي مجتمعة 2 قطيع ثلاثة 
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دعم وتمكين المرأة . 
بين التشريعات الليبية والدولية 

رؤوس من البقر أو الخيل أو الإبل ولو لم تكن مجتمعة 2 قطيع. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (44'7) 

تعدد ظروف التشديد 

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا 
تقل عن أربعين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو 
أكثر من الظروف المنصوص عليها 4 الفقرة الأولى من المادة السابقة. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين 
ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا ارتكبت السرقة مع توافر ظرفين أو أكثر 
من الظروف المنصوص عليها ‏ الفقرة الثانية من المادة السابقة أو ظرف أو أكثر من 
هذه الظروف مع ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها 4# الفقرة الأولى من المادة 
المذكورة. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (445) 

السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً بناء 
على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة: 

#ا لاستعمال الشيء المسروق استعمالاً مؤقتاً إذا رد حالاً بعد استعماله. 

أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة. 

#ا أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها 
إذا كان لم يجمع بأكمله. ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة ب 
البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة (446). 
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بواسطة المادة 1 من قانون رقم (26 ) لسنة 1977 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبيات 

بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمالالمؤقت: 
مادة (445) مكرر 

سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت 

استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية والزوارق البخرية 
للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا 
يتوقف تحريك الدعوى 4 هذه الحالات على شكوى الطرف المتضرر. 

وتضاعف العقوبة ‏ حالة العودء أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق 4# تنفيذ 
جريمة أخرى. 

بواسطة المادة 8 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (4459) 

اختلاس الأشياء المشتركة 

إذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق 
نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس. 

ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية ما دامت قيمة الشيء لا تتعدى 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: ١‏ 

مادة (450) 

السرقة بالإكراه ١‏ 

يعافب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز 
مائتين كل من استولى على منقول مملوك لغيره بطريق الإكراه. 

وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل الإكراه بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


الشيء المسروق أو للهرب. 

وكون النتقزية البسق مدة لااكريد علق اققى عشرة سثة إذا اتوافر مع الإكراة طرف 
من الظروف المنصوص عليها 2 الفقرة الأولى من المادة (446). 

وكون القونة) سعد ]ذا اعزاقوق :ا لقنا د ترفك اواأكتو وين الكتروق الالضود علزيا 
الفشرة القانية من المادة المذكورة. 


بواسطة المادة 6 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 





العقويات: 
مادة (451) 
مادة (452) 
ملغاة. 
مادة (453) 
تغيير الحدود 


كل من نزع حدود عقار مملوك للغير أو غيرها بقصد تملكه كلياً أو جزئياً يعاقب 
بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة دينار. 
مادة (4954) 
تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن 
كل من حول مياهاً عمومية أو خصوصية أو غير حالة ملك الغير وذلك للحصول على 
. نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة دينار. 
مادة (455) 
غزو الأطيان أوالمباني 
كل من هاجم أطيان الغير أو مبانيه أو المعامل أو العقارات الآخرى بقصد احتلالها 
بدون وجه حق أو للانتفاع بها على أي وجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين أو 
بغرامة لا تجاوز مائة دينار. ش 
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وتطبق العقوبتان معاً ولاتتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا ارتكب الفعل مع 

انتشوال المدت قلق الاشتخاصض آو تهذيدهة أو إذا اكه جاعة من عشرة اشحامن او اكثر. 
مادة (456) 

التعرض بالعنف لحيازة العقار 

كل من تعرض لحيازة الغير لعقار حيازة مستقرة باستعمال التهديد أو العنف على 
الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين ويغرامة لا تزيد على مائة دينار. 

ويعد ك حكم العنف أو التهديد أن يكون الفاعل جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (457) 

اتلاف الأموال 

كل من أتلف أو بعثر أو أفسد مالاً منقولاً أو غير منقول أو صيره غير نافع كلياً أو 
جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار وتقام الدعوى 
بناء على شكوى الطرف المتضرر. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى على شكوى 
الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الآتية: 

استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم. 

ا وقوعه على مبان عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على 
الأشياء المبينة 4 البند 3 من الفقرة الثانية من المادة (446). 

#ا وفوعه على منشآت معدة للري. 

© وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الأحراش أو الغابات أو 
على المستنيتات. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة 458 من قانون 
العقويات: ش 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (458) 
الرعي 2 أراضي الغير 
كل من أدخل بغير حق حيواناته للرعي أو تركها ترعى عمداً أو بإهمال 2 أرض غير 
مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. 
وإذا وقع ذلك # أرض مزروعة أو مغروسة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 
أو بغرامة لا تجاوز مائة دينارا . 
ولا يسري حكم الفقرة الأولى على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي القبلية إلا إذا 
صدر قرار من وزير الزراعة بحظر الرعي فيها. 
كما لا تقام الدعوى عن الجريمة المشار إليها © الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى 
الطرف المتضرو: 
مادة (459) 
دخول أرض الغير خلسة 
كل من اعتدى على ملك الغير بأن دخل مكاناً مغلقاً معداً للسكن أو أرضاً محاطة 


بخندق أو سياج أو سور أياً كان نوعه عوقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً» بناء على 


شكرزئ الطرف!التشدور:. 
مادة (460) 
قتل حيوانات الغير أو إيذاؤها 


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين دينار؛ بناء على 
شكوى الطرف المتضررء كل من قتل عمداً دون مبرر حيواناً للغير أو صيره غير صالح 
للاستخدام أو آذاه بأي شكل. 

وكوق المشرية حجنن فره لاقل بحن جينة ا نشون زذابوقم القدل كل موالتق ستيه 
4# قطيع أو على بقر أو خيل أو إبل ولو كانت غير مجتمعة ث4 قطيع: و4 هذه الحالة لا 
تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر. 

ولا عقاب إذا نزل الفعل بطيور فوجئّت وهي تفسد أرض الفاعل. 
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الفصل الثاني 
جرائم الإحتيال 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (415) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقويات: 
مادة (461) 

النصب 

كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير أضراراً بآخرين باستعمال طرق 
احتيالية أو بالتصرف 2# مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه أو 
باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو 
بأية هيئة عمومية أخرى. 

بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 

مادة (462) 

الصك دون مقايل الوفاء 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيك) لا 
يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب؛ بعد إعطاء 
الصكء الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيكء. أو أمر الممسحوب 
عليه عن سوء نية بعدم الدفع. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون 
قيد؛ أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ 
كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة 
للساحبء كل ذلك إذا كان الفاعل سي النية. 

بواسطة المادة © من قانون رقم (415) لسنة 19596 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 


415 








دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (4653) 
مخادعة القاصرين 
كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه أو هوى 2 
نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفاً أو مرضاً 4 عقل شخص أو عيباً 4 نفسه وحمله 
على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على 
نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرين 
ومائة دينار. 
وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وغرامة بين خمسين ديناراً و مائتي 
دينار إذا كان الجاني معهوداً إليه بحراسة المجني عليه أو ولايته. 
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (464) 
الريا 
كل من انتهز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه وأقرضه نقداً أو أعطاه أي 
منقول آخر وحمله على أن يؤدي له أو يتعهد بأن يؤديه بأية طريقة كانت فوائد فاحشة أو 
أي نفع آخر لا يتناسب مع ما أفقرضه أو أعطاهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنين 
وبغرامة لا تجاوز مائة دينار. 
وتطبق العقويةة ذاتها على كل من اعتاد إعطاء نقد بأي طريقة كانت مقابل فائدة 
فاحشة من الرباء بغفض النظر عن الظروف الخاصة المنصوص عليها 2# الفقرة الأولى 
من هذه المادة. 
. بواسطة المادة 1 من قانون رقم (485) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (4659) 


416 





كل من كان 4# حيازته على أي وجه نقداً أو أي منقول آخر مملوك للغير فاستحوذ 
عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار؛ ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى 
اللرقفة النضور. 

وإذا وقع الفعل على أشياء تستند حيازتها على وديعة اضطرارية أو ارتكب الفعل 
إساءة لاستعمال السلطة أو العلاقات العائلية أو علاقات الوظيفة أو العمل أو المساكنة 
أو الضيافة فتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصفء ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى 
العتوق التصدرن: 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (4695) مكررة (أ) 

كل من تسلم أو أخفى أشياء مسروقة أو محصلة بأي وجه من الوجوه من جناية أو 
جنحة مع علمة بذلك أو.مكن الغير.من الحصول على شيء من الأشياء المذكورة يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 

وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي تسلمها أو أخفاها متحصلة من جريمة عقوبتها 
أشد يحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة. 

بواسطة المادة 7 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 


العقويات: 
مادة (465) مكررة (ب) 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من عثر على منقول ضائع فاستولى عليه بنية تملكه. 
الفصل الثالث 
أحكام مشتركة 


بواسطة المادة 85 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 


مادة (466) 
إقامة الدعوى على ذوي القربى وعدم معاقبتهم 
لا تقام الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها 4 هذا الباب ضد 
الزوج أو أحد الأصول أو الفروع إلا بناء على طلب المجني عليه. 
وللمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى 2 أية حالة كانت عليهاء وله أن يوقف تنفين 
الحكم النهائي على الجاني 4# أي وقت. 
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد 
الأشخاص #2 ارتكايها . 
الكتاب الرابع 
الجنح الأخرى والمخالفات 
الباب الأول 
الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام 
بواسطة القانون رقم (65) لسنة 1974 يشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
مادة (467) 
مخالفة أوامر السلطة 
كل من خالف أمراً مشروعاً أصدرته السلطة حفظاً للعدالة أو السلامة العامة أو 
النظام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة 
دنائير. 
مادة (468) 
رفض التصريح بالهوية 
كل من رفض التصريح بهويته أو بأحواله الشخصية أو أي وصف شخصي آخر عندما 
يطلب إليه ذلك موظف عمومي أثناء القيام بمهامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر 
أو بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير. 


بواسطة المادة 3 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات: 
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مادة (469) 
رفض تقديم المساعدة عند حدوث اضطراب 
كل من رفض دون عذر مشروع بذل المساعدة أو القيام بما يطلبه منه موظف عمومي 
أثناء قيامه بمهامه عند وقوع اضطراب أو أي كارثة أخرى أو عند التلبس بجريمة أو امتنع 
عن تقديم المعلومات أو البيانات المطلوبة منه 4# الأحوال المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا 
تيك على شهرا أو تغرافة لا فين على غشرة دثانين. 
اذا كاتف البيانات أو الخلونات كاذقة كاتف الفقوية لحيس سكين تمر موكلاكة اتير 
أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً. 
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (4270) 
الصياح والتظاهر إثارة للفتنة 
كل من قام 4 محل عام أو مكان آخر معروض أو مفتوح للجمهور بتظاهر أو صياح 
لإثارة الفتنة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرء ما لم يترتب على الفعل جريمة أخطر. 
مادة (471) 
مضايقة الناس بالضجيج وإقلاق راحتهم 
كل من حصل منه لغط أو ضجيج أو أساء استعمال أية وسيلة من وسائل نقل الصوت 
أو تكبيره أو حرض الحيوانات على إحداث ضجيج أو لم يردها عنه وكان من شأن ذلك 
مضايقة الناس ف أعمالهم أو إقلاق راحتهم أو التشويش على الحفلات أو المحلات العامة 
أو منشآت الترفيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة 
كنا ل 
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أعلن بالصياح عن أخبار من شأنها إقلاق الراحة 
العامة أو الخاصة واقترن الإعلان أو الصياح بترويج أو توزيع محررات أو رسوم ‏ محل 
عام أو مفتوح أو معروض للجمهور. 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
بواسطة المادة 8 من قانون رقم (45) لسئنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة 725 4) 
مضايقة الناس أو إقلاقهم 
كل من تسبب 4# مضايقة الغير أو إقلاقهم 4# محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور 
أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس 
مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً. 
مادة 759 4) 
اتلاف الإعلانات الملصقة 
كل من مزق إعلانات أو رسوماً ملصقة أو معلقة بتخويل من السلطات المختصة أو 
جعلها بأي طريقة غير مقروءة أو غير صالحة يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة دنانير . 
مادة (474) 
الباعه المتجولون 
كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من السلطات المختصة أو لم يراع 
الشروط التي يقررها القانون ب مزاولة تلك الحرفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر 
أو بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير. 
وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي الذي يستغل قاصراً دون الثامنة عشرة 
من غير أن يكون لدى القاصر ترخيص لزاولة تلك الحرفة أو إذا لم يراع الشروط التي 
يقررها القانون لمزاولتها. 
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (11) لسنة 1961 يشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ْ 
مادة (4225) 
التسول 
كل من تسول ‏ محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض 
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أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. 
مادة (476) ٠‏ 
رفض قبول العملة المتداولة قانوناً 
كل من رفض قبول نقد متداول قانوناً 4# الجمهورية بقيمته القانونية» يعاقب بغرامة 
لا تجاوز عشرة دنائير. 
الباب الثاني 
الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالسلامة العامة 
بواسطة المادة 85 من قانون رقم (415) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة 779 4) 
صنع الأسلحة أو الاتجاربها دون ترخيص 
كل من صنع أسلحة أو جلبها إلى ليبيا أو صدرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو 
حملها للتجارة أو الصناعة وكان ذلك دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على ماثئة دينار. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (478) 
حيازة الأسلحة خرقا للقانون 
كل من كانت ل حيازته أسلحة أو ذخيرة ولم يبلغ السلطات عنها يعافب بالحبس مدة 
لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين دينار. 
بواسطة المادة 1 من قانون لسنة 19534 بشأن تعديل المادة 479 من قانون العقويات: 
مادة (479) 
الامتناع عن تسليم الأسلحة 


للسلطات المختصة أن تصدر أمراً بتسليم الأسلحة والذخيرة التي 4 حيازة الأشخاص 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
أو تسليم نوع أو أنواع منها خلال مدة معينة. 

ويعفى من العقاب بموجب المواد (477) و (4785) و (4850) من قانون العقوبات كل 
من قام بتسليم ما لديه من الأساحة أو الذخائر إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامته 
4 خلال المدة المعينة لذلك. 

وكل من خالف الأمر المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث 
سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار فضلاً عن مصادرة 
الستلاح أو الذخيرة المصنبوطة. 

بواسطة المادة 5 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 

مادة (480) 

حمل الأسلحة دون ترخيص 

كل من حمل سلاحاً خارج مسكنه أو ملحقاته دون ترخيص من السلطات يعاقب 
بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. 

وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائة دينار إذا ارتكب الفعل 4 مجتمع أو 
محفل أو إذا ارتكب ليلاً ب حي مأهول. 


مادة (481) 
تدابير وقائية 
الأحوال المنصوص عليها 2 المواد السابقة يجوز إخضاع المحكوم عليه لأحد التدابير 
الوفائية. 


بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1936 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العفقويات: 
مادة (4852) 
إهمال حراسة الأسلحة 


يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من صدر منه فعل من الأفعال الآتية وإن 
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كان مرخصاً له 4 حمل السلاح: 
# تسليم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة أو لشخص غير مرخص له بحمل السلاح 
أو ترك أحد هؤلاء يحمله. 
#ا التقصير 4 حراسة الأسلحة للحيلولة دون أن يحصل عليها بسهولة أحد الأشخاص 
المذكورين # البند السابق. 
حمل بندقية معبأة 4 مجتمع أو محفل. 
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (45) لسنة 1956 يشأن تعديل بعض أحكام قانون العقويات: 
مادة (4853) 
الألعا بالنارية 
كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ أو أحدث لهيباً أو 
انفجارات 4# حي مأهول أو ث4 أماكن مجاورة له أو 4 طريق عام أو # اتجاهها دون 
ترخيص من السلطات يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير. 
وإذا ارتكب الفعل # مجتمع أو محفل كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على 
مادة (4854) 
تعريف الأسلحة 
يقصد بعبارة أسلحة 2# الأحكام السابقة ما يلي: 
ا الأسلحة النارية وسائر الآدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص. 
#ا القنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والمواد المتفجرة نفسها والغازات الخانقة 
أو المعمية او المؤذية على أي وجه. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (485) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (485) 


التقصيري4 وضع العلامات أوالحواجزأو إزالتها 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
كل من قصر 2# وضع العلامات أو الحواجز التي تلزم القوانين أو اللوائح بوضعها 2 
الممرات العامة لمنع الأخطار عن الناس أو أزال تلك العلامات أو الحواجز أو أطفأ مصابيح 
التنبيه إلى الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة 
دنائير. 
وتكون العقوية الحبس مدة لا تزيد على شهرين أو غرامة لا تزيد على عشرين دينار 
إذا كانت العلامات أو الحواجز المذكورة قد وضعت بمعرفة جهة عامة أو كانت المصابيح 
معدة للانارة العامة. 
مادة (48560) 
القذف الخطر للأشياء 
كل من قذف أو ألقى أو صب أشياء من شأنها إيذاء الأشخاص أو تلطيخهم أو 
مكنا كدي -ى سفن عا أو معدل خاص سنتمل المتعيالا مككركا اوبخاصضا أو يبظ 
الأحوال التي لا يسمح بها القانون ب تسرب الغازات أو الأبخرة أو الأدخنة التي من شأنها 
إحدات الآثار المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة ' 
دنائير. 
مادة (48'7) 
وضع الأشياء بصورة خطرة 
كل من وضع أو علق دون أخذ الحيطة اللازمة أشياء لو وقعت 4 ممر عام أو محل 
خاضن مستعمل استغمالاً فشتركا أو خاصا لأحدقت اذى أو تلظيكأ أو مضايقة للأشخاص 
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 
بواسطة المادة 3 من قانون رقم (15) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (488) 
الإهمال 4# الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية 


يعافب بغرامة تتراوح بين خمسة دنانير وعشرة دنانير كل صاحب مبنى مهدد بالانهيار 
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وكل من كان ملزماً نيابة عنه بصيانة ذلك المبنى أو حراسته إذا قصر # القيام بما يلزم 
لإزالة خطر الانهيار المذكور. 

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 

العقوبات: 
مادة (489) 

التقصير.4 حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها 

كل من كانت 2# حيازته حيوانات خطرة وتركها طليقة أو لم يعتن بحراستها الحراسة 
اللازمة أو عهد بحراستها إلى شخص لا خبرة له بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 
كلذقة أشنأ وتخرامة لا كزين على عنقرة انين 

وتطبق العقوبة ذاتها على الأشخاص الآتين: 

-1 كل من ترك حيوانات جر أو حمل أو سباق مهملة 4 أماكن مفتوحة أو تركها على 
أي وجه دون حراسة أو ربطها أو قادها بشكل يعرض السلامة العامة للخطر أو عهد 
تحراتينا لخدن لأ تتواهر هيه الهيرة اللازمة: 

-2 كل من حرش أو أفزع حيوانات معرضاً بذلك سلامة الناس للخطر. 

-3 كل من قاد مركبة 2 الطرق أو الآماكن العامة أو المفتوحة للجمهور بشكل يعرض سلامة 
الأشخاص أو الأشياء للخطر أو سيبها ولو لفترة قصيرة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. 

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقويات: 

مادة (490) 

التقصير لظ رعاية المعتوهين أو الصغار 

كل من كان مسئولاً عن رعاية معتوه أو صغير دون السابعة وفقده بسبب إهماله 2 
رعايته. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين ديناراء وتضاعف 
العقوبة 4 حالة عدم إبلاغه أقرب مركز أو نقطة للشرطة فور حصول الفقد . 

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (48) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (491) 
حراسة المعتوهين أو القصردون إذن 
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من استلم للحراسة أشخاصاً يعلم أنهم 
مصابون بخلل 2# العقل ولم يبلغ السلطات المختصة حالاً أو أدخل # إصلاحية الأحداث 
العامة قاصراً دون الحصول على الإذن المطلوب أو أفرج عن أحد هؤلاء الأشخاص 2 
الحالات التي لا يصرح بها القانون. 
الباب الثالث 
الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة 
بالآداب العامة 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات: 
مادة (492) 
إعداد العدة لألعاب القمار 
كل من أعد العدة ‏ محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو هيأ مكاناً لذلك 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 
وإذا كان المخالف معتاداً يجوز وضعه تحت الحرية المراقية. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (495) 
لعب القمار 
كل من فوجىّ 2 محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا 
تجاوز الشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة دنانير. 
مادة (494) 








!4 سائر مخالفات ألعاب القمار تصادر جميع النقود المعروضة للعب والأدوات والأشياء 
المستعملة أو المعدة لذلك. 
مادة (495) 
تعريف ألعاب القمار 
تطبيقاً للأحكام السابقة تعد ألعاب قمار الألعاب التي يكون الربح غرضها ويستند 
فيها الريح أو الخسارة # كليته أو أغلبيته على الحظ. 
وتطبيقاً لتلك الأحكام أيضاً تعد دور مقامرة الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعب 
القمار حتى ولو كانت أمكنة خاصة أو عميت الغاية من اللعب بأية طريقة كانت. 
مادة (496) 
ألعاب النصيب (اللوتريا) 
كل من أنشأ ألعاب نصيب دون إذن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. 
وتصادر النقود والأشياء المعروضة للنصيب. 
بواسطة المادة 21 من قانون رقم (59) لسنة 1974 بشأن تحريم الخمر وإقامة حد 
الشرب: 
مادة (4977) 
مادة (497) مكرر 
مادة (495) 
ملغاة. 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (499) 


مادة (500) 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجاربها 
كل من عرض على مرأى من الجمهور أو عرض للبيع أو وزع ب محل عام أو مفتوح 
للجمهور محررات أو رسوماً أو أي شيء آخر مناف للحياء يعاقب بغرامة تتراوح بين دينار 
وعشرة دنانير. 
مادة (501) 
الأفعال المنافية للحياء والكلام الفاحش 
كل من قام شْ محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بأفعال منافية للحياء يعاقب 
بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 
وتكون العقوبة غرامة لا تجاوز خمسة دنانير على كل من قاه بكلام مناف للحياء 2 
محل عام أو مفتوح للجمهور. 
مادة (502) 
القسوة على الحيوان 
كل من قسا على حيوان أو أساء معاملته دون مبرر أو أرغمه على تحمل أعباء أو 
متاعب ظاهرة المشقة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير. 
ظ الباب الرابع 
الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة 
بالحمايةالعامة للأموال 
مادة (5035) 
حيازة الأموال دون مبرر 
كل من حكم عليه لجريمة تتعلق بالأموال أو لجريمة الدافع إليها الكسب ووجدت 
ل حيازته نقود أو أشياء أخرى لا تتناسب وحالته وعجز عن إثيبات متتروي» مصدرها 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 


وإذا وجدت 2# حيازته مفاتيح مغيرة أو مقلدة أو أدوات صالحة لفتح أقفال أو كسرها 


وعجز عن إثبات مشروعية الغرض الحقيقي من حيازتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 
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ستة أشهرء وتصادر النقود والأشياء الأخرى. 
بواسطة المادة 6 من قانون رقم (45) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (504) 
تقليد المفاتيح وبيع مفاتيح أو أدوات كسر أو فتح دون ترخيص 
كل من باع أو سلم لشخص يشتبه © صفته أدوات فتح أو صنع على نماذج أو أشكال 
مجسمة مفاتيح أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز 
عشرة دنائير. 
بواسطة المادة 5 من قانون رقم (48) لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: 
مادة (509) 
اشتراء أشياء مشبوهة المصدر 
كل من اشترى أو استلم على أي وجه أشياء يشتبه من وصفها أو حالة من عرضها أو 
من ثمنها ا أنها محصلة من جريمة دون أن يتحقق أولاً من مشروعية مصدرها يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على شهر. 
وتطبق العقوبة ذاتها على من عمل بأي وجه على اقتنائها أو استلامها دون أن يتحرى 
قبل ذلك من مشروعية مصدرها. 
بواسطة المادة 65 من قانون رقم (45) لسنة 19536 بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
العقويات: ش 
مادة (506) 
حيازة المقاييس المخالفة للقانون ١‏ / 
كل من حاز للقيام بأعماله التجارية أو كان لديه ب متجر مفتوح للجمهور مقاييس أو 
يؤاقيقتدظلت عن المقورة خاتوناً او السكممل عفانسن او موازية دون مواعاة مفتكيات 
الغانوة وقاقي :ا لحوين هاذة لآ كزين الى قالافة | شوو او يترافنة لا تعاون مفرين ارا * 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
مادة (507) 

لوائح 

كل من خالف أحكام لوائح البوليس الصادرة من جهات الإدارة العامة أو البلدية أو 
المحلية يجازى بالعقوبات المقررة 4 تلك اللوائح بشرط أن لا تزيد مدة الحبس على أسبوع 
والغرامة على عشرة دنانيرء فإن كانت العقوبة المقررة 4 اللائحة زائدة عن هذه الحدود 
وجب حتمآً إنزالها إليها. 

فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة عوقب من يخالفها بغرامة لا تجاوز ديناراً 


لوا 
رذني 
4 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1ع نعط ممكدوداته دا أدتعل رعمهع بأجاءمة/ روما 


ماع طة اط _طو355آ0©) /5الجاع0/0١ه0.ع/األاعنة//‏ :5م ما 


واحداً. 


الالاي ل ا ل 201 


كابر 


اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة 


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 


لخ 


للأمم المتحدة 180/34 المؤرخ 4 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 

تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981»؛ وفقا لأحكام المادة 27 (1) 

إن الدول الأطراف 2# هذه الاتفاقية, 

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية: 
وبكرامة الفرد وقدرهء وبتساوي الرجل والمرأة 4 الحقوق. 

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييزء ويعلن أن 
جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين 2# الكرامة والحقوقء وأن لكل إنسان حق التمتع 
بجميع الحقوق والحريات الواردة 4 الإعلان المذكورء دون أي تمييزء بما 4 ذلك التمييز 
القائم غلى الجنس: 

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف 2# العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان 
واجب ضمان مساواة الرجل وا مرأة 4 حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمدنية والسياسية: 

وإذ تأخن بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات 
المتتخصصة. التي تشجع مساواة الرجل والمرآة 4 الحقوق, 

وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة 
والوعالات التتخصمينة: للتيوكن يمشاؤاة ارج واكرأة :بك الحفوق: 

وإذ يساورها القلق» مع ذلك لأنه لا يزال هناك؛ على الرغم من تلك الصكوك المختلفة: 
تفييز واسع التظاق:ضد: المراة: 

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة 4 الحقوق واحترام 
كرامة الإنسان: ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة. على قدم المساواة مع الرجل» 2 حياة 
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دعم وتمكين المرأة 
بين التشريعات الليبية والدولية 

بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية: ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة, 
وريد من اضعوبة القمية الكاملة لإمكانات اللراة ك خدمة بلذها والنقترية: 

وإذ يساورها القلق. وهى ترى النساء. 4 حالات الفقرء لا ينلن إلا أدنى نصيب من 
العذاءوالضبحة والقطلية والعدرنت وطرسن الممالة والسانيات الأخرى: 

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد,ء القائم على الإنصاف والعدل؛ 
هه مهتاوذ دف انمز طي با عار تيت الرعدل وا را 

وإذ "كنوه زيآنه لابك شن اسعضال شافة الفضل العتضيرف ,وجني اتكان المتصرية 
والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة 
الأجنبية والتدخل # الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم 
تمتعا كاملاء 

وإذ تجزم بآن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليينء وتخفيف حدة التوتر الدولي, 
وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية: 
ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي 4 ظل رقابة دولية صارمة وفعالة, 
وتفبيك :مياد العدل والساواة والمتقحة المتيادلة بف الخلاقات بين البلداق: واهمان حك 


الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي 4 تقرير 


المصير والاستقلال؛ وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية؛ النهوض 
بالتقدم الاجتماعي والتئمية, والإسهام.: نتيجة لدلك شك تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل 
والمرأة, 

وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلدء ورفاهية العالم. وقضية السلم, 
تتطلب جميعا مشاركة المرأة. على قدم المساواة مع الرجلء؛ أقصى مشاركة ممكنة بذ 
جميع الميادين؛ 

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم أ رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع؛ الذي لم 
يعترف به حتى الآن على نحو كاملء والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما 
نف الأسرةوفي قنتقة الأخلفال: 


وإذ تدرك أن دور المرأة © الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة 


452 





الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل 

وذ شولك أن تحقيق السناواة الكافلة مين ليجل :واكراة نعطاات كدابع بين يه الدود 
التقليدي للرجل وكذلك #ي دور المرأة 2 المجتمع والآسرة, 

وقد عقدت العزم على تنفين المبادئ الواردة 4 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة: 
وعلى أن تتخنء لهذا الغرضء التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع 


أشكاله ومظاهره. 
قد اتفقت على ما يلي: 
الجزء الأول 
المادة 1 


لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ”التمييز ضد المرأة“ أي تفرقة أو استبعاد أو 
تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه؛ توهين أو إحباط الاعتراف 
للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ي الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمدنية أو 2# أي ميدان آخرء أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو 
ممارستها لها. بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. 

المادة 2 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة» وتتفق على أن تنتهج» بكل 
الوسائل المناسبة ودون إبطاء. سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحقيقا 
لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة 4 دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة 
الأخرىء إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ 
من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ 

(ب) اتخاذ المناسب من التدابيرء تشريعية وغير تشريعية؛ بما ‏ ذلك ما يناسب من 
جزاءات» لحظر كل تمييز ضد المرأة, 

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجلء وضمان الحماية 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
الفعالة للمرأة. عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى 4# اليلد 
من أي عمل تمييزي,. 

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. وكفالة 
تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ 

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي 
شخص أو منظمة أو مؤسسة.: 

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة؛ بما 4 ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال القائم 
من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة, 

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. 

المادة 3 

تتخذ الدول الآطراف 2# جميع الميادين: ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية؛ كل التدابير المناسبة؛ بما 4 ذلك التشريعي منهاء لكفالة تطور 
المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. 

المادة 4 

1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة 
الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخن به هذه الاتفاقية؛ ولكنه يجب ألا 
يستتبع؛ على أي نحوء الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل 
بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ © الفرص والمعاملة. 

>.لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة؛ بما 4 ذلك 
تلك التدابير الواردة 4 هذه الاتفاقية: إجراء تمييزيا. 

المادة 5 
تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة. بهدف تحقيق القضاء 
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على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي 
من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخرء أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة: 

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية, 
الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الآبوين على أن يكون 
مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي 4# جميع الحالات 

المادة 6 

تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة؛ بما 4 ذلك التشريعي منهاء لمكافحة 
عننيخ شكال" الاتجان هارأة واستغلال قا اخرأة: 

الجزء الثاني 

المادة 7 

تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة # الحياة 
السياسية والعامة للبلد. وبوجه خاص تكفل للمرأة». على قدم المساواة مع الرجلء الحق 2: 

(أ) التصويت ‏ جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة, والأهلية للانتخاب لجميع 
الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام 

(ب) المشاركة 4 صياغة سياسة الحكومة وفى تنفين هذه السياسة؛ وفى شغل الوظائف 
العامة؛ وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية, 

(ج) المشاركة 4 أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية 
للبلد. 

المادة © 

تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة. على قدم المساواة مع 
الرجلء؛ ودون أي تمييزء فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك 4 أعمال 
المنظمات الدولية. 

المادة 9 
1آ. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل 4# اكتساب جنسيتها 
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أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي؛ أو 
على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج» أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة: واترتضيي به 
جنسية, أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 

02 الدزل:الأظراف المراة كفا مفناونا كعق :اتدل كما تعلق تحنهية اطفاليها. 

الجزء الثالث 
المادة 10 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل 
لها حقوفا مساوية لحقوق الرجل # ميدان التربية» وبوجه خاص لكي تكفل: على أساس 
النافاة بين الجحل اكرات 

(أ) شروط متساوية 4# التوجيه الوظيفي والمهني. والالتحاق بالدراسات والحصول 
على الدرجات العلمية كك المؤسسات التعليمية على اختلاف فتثاتهاء + المناطق الريفية 
والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة # مرحلة الحضانة وفى التعليم العام 
والتقني والمهني والتعليم الفكدي العالي وكدنات جف جم أقواع) التلدريب اليه 

(ب) التساوي © المناهج الدراسية؛ وفى الامتحانات. وفى مستويات سد المدرسين, 
وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية 

(ج) القضاء على أي 0 نمطي عن دور الرجل ودور المرأة 4 جميع مراحل التعليم 


بجميع أشكاله. عن طريق تذ ل ل 
تحقيق هذا الهدف ولا سيئما عن طريق : تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف 
أساليب التعليم: 


(ه) التساوي . 3 فرص الإفادة من 5 مواصلة 0 يما ةذ ذلك برامج 0 


بتضييق أي اجون التليم قائمة بين الرجل وامراق ‏ 
(و) خفض معدلات ترك الطاليات الدراسة وتنظيم برامج للفتيات والقباء اللائى 
تركن المدرسة قبل الأوان, 
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(ز) التساوي ب فرص المشاركة النشطة ش الآلعاب الرياضية والتربية البدنية: 

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر 
ورفاههاء بما 4 ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. 

المادة 1 1 

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 2 
ميدان العمل لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. نفس الحقوق ولا سيما: 

(أ) الحق # العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشرء 

(ب) الحق 4 التمتع بنفس فرص العمالة. بما 4 ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة 2 
شؤون الاستخدام. 

(ج) الحق 4 حرية اختيار المهنة ونوع العمل؛ والحق ‏ الترقية والآمن على العمل وفى 
جميع مزايا وشروط الخدمة: والحق 4 تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنيء بما 4 ذلك 
التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر, 

(د) الحق 4# المساواة 2 الأجرء بما 4 ذلك الاستحقاقات. والحق # المساواة 2 
المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية. وكذلك المساواة 4 المعاملة 4 تقييم نوعية 
العملء 

(ه) الحق 4# الضمان الاجتماعيء. ولا سيما # حالات التقاعد والبطالة والمرض 
والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الآهلية للعملء وكذلك الحق 4# إجازة 
مدفوعة الآجر ْ 

(و) الحق © الوقاية الصحية وسلامة ظروف العملء بما 2 ذلك حماية وظيفة الإنجاب. 


2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الآمومة. ضمانا لحقها الفعلي ذه < . 


العملء؛ تتخن الدول الأطراف التدابير المتاسبة: 1 
(1) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز © الفصل من " ٠‏ 
اقول هل اشارزن العالة ادو ةرم فرطن بعداداك على العالفنة 00 
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماظة ‏ 
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دعم وتمكين المرأة 


بين التشريعات الليبية والدولية 
:دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية. 

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع 
بين الالتزامنات العائلية وين :مسؤوليات الغمل والمشاركة ف الحياة العامة ولا سيما عن 
طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛ 

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل 2# الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. 

3 حي آن تشتعرطن"التشريعات. الؤفافية القصلة بالسناكل: المشهولة عيذة: المادة 
استعراضا دوريا ‏ ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية» وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو 
توسيع نطاقها حسب الاقتضاء. 

المادة 12 

1. تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة ب 
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة, 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛ بما 4 ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 

>. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات 
مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. موفرة لها خدمات مجانية عند 
الاقتضاءء؛ وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة. 

المادة 13 

تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة بذ 
المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين 
الرجل والمرأة نفس الحقوقء ولاسيما: 

. (1) الحق ف الاستحقاقات العائلية, 

(ب) الحق ب الحصول على القروض المصرفيةء والرهون العقارية وغير ذلك من 

أشكال الاتتمان المالي: 


(ج) الحق 4# الاشتراك 4 الآنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب 
الحياة الثقافية. 
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المادة 14 

1. تضع الدول الأطراف 4# اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية: 
والأدوار الهامة التي تؤديها 4 توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتهاء بما ب ذلك عملها 
قطاعات الاقتصاد غير النقدية؛ وتتخنذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام 
هذه الاتفاقية على المرأة 4 المناطق الريفية. 

>. تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 2 
المناطق الريفية لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. أن تشارك 2 
التنمية الريفية وتستفيد منهاء وتكفل للريفية بوجه خاص الحق 2: 

(أ) المشاركة ‏ وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات, 

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة» بما 4 ذلك المعلومات والنصائح 
والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة: 

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ 

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم» الرسمي وغير الرسميء بما 4 ذلك 
ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفيء وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية 
والإرشادية» وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية: 

(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص 
اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛ 

(و) المشاركة 4 جميع الأنشطة المجتمعية: 

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية. وتسهيلات التسويق, 
والتكنولوجيا المناسبة؛ والمساواة 4 المعاملة 4 مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح 
الزراعي وكذلك 4 مشاريع التوطين الريفي, 

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة؛ ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية 
والإمداد بالكهرباء والماء» والنقل» والمواصلات. 
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الجرء الرابع 
المادة 15 

1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 

4 تمنح الدول الأطراف المرأة. 4 الشئون المدنية» أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل؛ 
وتساوى بينها وبينه 4 فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة. بوجه خاصء حقوقا 
مساوية لحقوق الرجل 2# إبرام العقود وإدارة الممتلكات. وتعاملهما على قدم المساواة 2 
جميع مراحل الإجراءات القضائية. 

5.تتفق الدول الآأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي 
يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. 

4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل 
بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. 

المادة 16 

1. تتخن الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة بذ 
كافة الآمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية» وبوجه خاص تضمن:؛ على أساس المساواة 
بين الرجل والمرأة: 

(أ) نفس الحق 4# عقد الزواج: 

(ب) نفس الحق 2 حرية اختيار الزوج؛. وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر 
الكامل, 

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. 

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين» بغض النظر عن حالتهما الزوجية: 
ل الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوالء: يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول 

(ه) نفس الحقوق © أن تقررء بحرية وبإدراك للنتائج» عدد أطفالها والفاصل بين 
الطفل والذي يليه. وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من 
ممارسة هذه الحقوق, 
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(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال 
وتبنيهم: أو ما شابه ذلك من الأعراف. حين توجد هذه المفاهيم # التشريع الوطني؛ وفى 
جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ 

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة؛ بما 4 ذلك الحق #4 اختيار إسم الآسرة 
والمهنة ونوع العمل؛ 

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها 
وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيهاء سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 

582 يكون لخطوية الطفل أو زواجه أي اثر قانوني. وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية, 
بما 4 ذلك التشريعي منهاء لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج ب سجل 
رسمي أمرا إلزاميا. 

الجزء الخامس 
المادة 7 1 

1. من أجل دراسة التقدم المحرز 4 تنفيذه هذه الاتفاقية؛ تنشأ لجنة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف؛ عند بدء نفاذ الاتفاقية» من 
ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها 
إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية # الميدان 
الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية؛ تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون 
بصفتهم الشخصية:؛ مع إيلاء الاعتبار لمبدا التوزيع الجغراك العادل ولتمثيل مختلف 
الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية. 

7 . ينتخب أعضا اا اك لساري جر روا خرؤي اللاو ررك 
ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها . ا 

5 يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛ وقبل ثلاثة 
أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخابء يوجه الأمين العام للآمم المتحدة رسالة إلى الدول 
الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها + غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة 
ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحوء مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت 
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كلا منهم: ويبلغها إلى الدول الأطراف. 

4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة 4 اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام 
ل مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع: الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه 
نصابا قانونيا له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون 
على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف. 
الحاضرين والمصوتين. 

5 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء 
المنتخبين 2 الانتخاب الأول تنقضي شك نهاية فترة سنتين: ويقوم رئيس اللجنة؛ بعد 
الانتخاب الأول فوراء باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. 

6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 5 و 
4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من 
الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة 4 نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما 
بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. 

7.لملء الشواغر الطارثة؛ تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو 2 
اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها.. رهنا بموافقة اللجنة. 

8. يتلفى أعضاء اللجنة؛ بموافقة الجمعية العامة؛ مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة 
بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية؛ مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

39. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع 
بصورة فعالة بالوظائف المنوطة يها بموجب هذه الاتفاقية. 

المادة 16 

[ . تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة, تقريرا عما اتخذته 
من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن 
التقدم المخرز 4 هذا الصددء كيما تنظر اللجنة 4# هذا التقرير وذلك: 

(1) 2 غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية, 


(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل؛ وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك, 
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>. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات 
المقررة 4 هذه الاتفاقية. 
المادة 19 
1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 
. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 
المادة 20 
1. تجتمع اللجنة. عادة. مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر 4 التقارير 
المقدمة وفقا للمادة 15 من هذه الاتفاقية. 
>. تعقد اجتماعات اللجنة عادة 4 مقر الأمم المتحدة أو ب أي مكان مناسب آخر 
تحدده اللجنة. 
المادة 1 ب2 
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة 
المجلس الاقتصادي والاجتماعيء ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على 
دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات 
العامة 4 تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت. 
>. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة. لغرض إعلامها . 
المادة 22 
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر 4# تنفيذ ما يقع 4 نطاق 
أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير 
عن تنفين الاتفاقية 4 المجالات التي تقع 4 نطاق أعمالها. 
الجزء السادس 
المادة 25 
ليس 4 هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة تكون واردة: 
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بين التشريعات الليبية والدولية 
(أ) #© تشريعات دولة طرف ماء 
(ب) أو أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي ناغن إزاء تلك الدولة. 
ش المادة 24 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف 

تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها 2 هذه الاتفاقية: 
المادة 20 

1 . يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. 

“. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 

3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك 
انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة 2,6 

1.لأية دولة طرف. ‏ أي وقت؛ أن تطلب إعادة النظر 4# هذه الاتفاقية» وذلك عن 
طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذء عند اللزومء: إزاء مثل 
هذا الطلب. 
المادة 22 

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية 2# اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو 
الانضمام العشرين لدى الأمين العام للآمم المتحدة. 

. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو 
الانضمام العشرين فيبداً نفاذ الاتفاقية إزاءها 4# اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع 
هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. 

المادة 26 
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1 . يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق 
أو الانضمام: ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

.لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 

5. يجوز سحب التحفظات 4# أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام 
للآمم المتحدة, الذي يقوم عندئن بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافن المفعول 
اعتبارا من تاريخ تلقيه. 

المادة 29 

1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو 
تطبيق هذه الاتفافية لا يسوى عن طريق المفاوضات,ء. وذلك بناء على طلب واحدة من هذه 
الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف. خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم؛ من الوصول 
إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم: جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة 
العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 

7 . لأية دولة طرف أن تعلن: لدى 0 هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليهاء 
أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى 
ملزمة 37 الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 

53.لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة > من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ 
متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة 300 

تودع هذه الاتفاقية, التي تتساوى 2# الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وإثباتا لذلك؛ قام الموقعون أدناه. المفوضون حسب الأصولء بإمضاء هذه الاتفاقية. 


# حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية؛ المجلد الأول. الأمم المتحدةء نيويورك. 1993. رقم المبيع- 4.94.1117 
1[ 8311 .701.1ا. ص 208 . الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
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بين التشريعات الليبية والدولية 


لي ظ 
29 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ ممدكدوطاته /دا أدطعل رعممعء باأحاءءة/ روما 
أ 1م|_لق355 © /5الهاع010/0.ع/اأداعنة// :5م احا 
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بين التشريعات الليبية والدوئلية 





# امال سعيد المالطي مدير مكتب دعم 
وتمكين المرأة بالوزارة التعليم 
# عضواللجنةالفنيةالاستشارية 


للمصالحة الوطنية 
ا عضو اتللحنة العليا المشتركة لوزارة 
العمل والتأهيل ووزارة التعليم 


# عضو ي اللجنة العلمية لحملة سفراء 
الدستور 

لارئيس منظمة تالاايتماس المرأة والطفل 

#ا من إصدار البيانات الداعمة لسلام 
ووثيقة المرأةالليبية للسلام . ومراجعة 
القوانينالخاصة بالمرأة 4 التشريعات 
المحلية قانون الانتخابات قانون العقويات 
قانون العمل .. 


لمجتت العحدام للنوَاء> 3 


- 
01706 7017 (13407137 12خ 1 ]4111 








دكنورة ناجية عياد العطراق.... 

دكتوراة 4 القانون الخاص من فرنسا ... 

استاذ مساعد بكلية القانون صرمان 

.وعضو بلجنة شؤون اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة صبراته 

....نشرت العديد من البيحوث العلمية 
وساهمت ي العديد من الأنشطة المتعلقة 
بقضايا الدولة المختلفة وأبرز اهتماماتها هو 
حقوق المرأة الليبية .. 

ناشطة حقوقية ومدنية شاركت # العديد 
من الندوات والمؤتمرات محليا واقليما ... 

تجيد.اللغةالفرنسيةوالاألمانية 
والإنجليزية. . 





